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 شكر وتقدير
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 وقال صلى الله عليه وسلم:"من لم يشكر الناس لم يشكر الله"
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وعظيم  خالص الشكر والموفق، ثمفالشكر لله أولا فهو الهادي 
 لذي تكرم بقبوله الإشراف على هذاا الوافي السعيدالدكتور الامتنان 

البحث رغم كثرة انشغالاته واهتماماته فكان طيلة الإشراف أخا ومعلما 
 متواضعا بتوجيهاته ونصائحه.

 (.أفاده لفظةمن راعى وداد لحظة وانتمى لمن  )فالحر
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كما لا يفوتني أن أتوجه بخاص الشكر والعرفان الى كل من عميد 
الأستاذ رئيس القسم وإلى  زبدةونائبه الأستاذ  لجلط فوازالكلية الأستاذ 

 دواعي مواصلة العمل والاجتهاد حركوا فيناالذين  برابح السعيد
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 ةـــدمــــمق
على من  بالتي يتوج   ،الخطيرةو المعقدة وفي نفس الوقت  ،الطب من أهم المهن النبيلة

سلامة الناس الحفاظ على و ، جسم الإنسان في جميع الظروف والأحوال احتراميمارسها 
   .قانونيةقبل أن تكون  1أخلاقيةهي  فالواجبات المفروضة على الممارس الطبي ،وأرواحهم

ة مايعتبر أحد الحقوق الع ،ضمان عدم المساس بالسلامة الجسدية ولا شك في القول أن  
ذلك أن عدم  ،الحياةفي  حقالنفس الوقت من فكرة  فيوالنابعة  ،اللصيقة بشخصية الإنسان

سواء  ،المساس بالسلامة الجسدية يعتبر أساس تمتع الإنسان بجميع الحقوق المعترف له بها
العلوم هدتها شالطفرة الحديثة التي خاصة بعد  ،التشريعات الداخلية أو الدولية،في المواثيق 

 والقواعد في علمي الطب هيمافي تغيير العديد من المف ،الطبية وما نتج عنها من آثار
 .والقانون 
هو حماية غرض المشرع من اباحة الاعمال الطبية  قلنا، ان   نغني عن البيانان او 

لأن الطب كالشرع هدفه جلب ، ية من مصلحة أخرى في نظر المجتمعمصلحة أولى بالرعا
لناس "صنفان من ا مصالح السلامة والعافية ودرء مفاسد المعاطب والأسقام ولقد قيل قديما

  .باء لأبدانهم والعلماء لأديانهم"لا غنى للناس عنهما الأط
كافة  تخاذاي الذي ينفرد ف "،الدكتاتور"لم يعد الطبيب هو ذلك  ،فعلى الصعيد الطبي
على كيانه سلطته كانت  الذيهذا الأخير  ،عملية علاج المريض مهاالقرارات التي تستلز 

أن يتخذ له  الذي ،المادي تنتهي منذ اللحظة التي يوضع فيها ذلك الكيان بين يدي الطبيب

                                                 
1, Jean François Mattei : « si la médecine est devenue une science, pour autant elle doit rester un art nourri 

d’humanisme » Selon, Rouabah Dahbia, inspectrice, direction de santé Jijel, bulletin des juges No 63 P 241, 

2008.  
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ذلك المريض أو  استمزاجدونما حاجة إلى  ،للحالة المرضية من القرارات ما يراه مناسبا
 .ه المادي من ممارسات طبية مختلفةعلى ما يخضع له كيان ،التحقق من سبق موافقته

م والمستحدثات ءلم تعد تتوا (paternalisme médical)السلطة المطلقة للطبيب  تلكن إ
 الاستعانةانية مكإ باكتشافخاصة  ،ها ينبلج مع بدايات القرن الماضيصبح العلمية التي بدأ

لطبية االسلطة  تلك فأخذ مبدأ ،من الأمراض استعصىبعناصر الجسم ومكوناته لعلاج ما 
 .المادي وحقه في تقرير مصير كيانه ،ادئ جديدة منها استقلالية المريضيتراجع لمصلحة مب

ن أفول نجم مبدأ حرمة الكيافي بصفة جلية يظهر  فالأمر الصعيد القانونيا على أم  
ذا ه فاصبح ،الجسدي للإنسان الذي تراجع بشكل مذهل أمام الممارسات الطبية الحديثة

لا خصبا و حق ومسرحا للتجارب العلمية والطبية ،الآدمية الغيارلقطع يشكل مخزونا  الجسم
رحم رج اخنة جنجاح الأطباء في احياء الأبداع و الابتكار في العلوم الطبية، اذ تكلل لإل

 يحبما يسمى التلق ،رحام لزرع البويضات الملقحةالأ نابيب واستئجارفي الأ ،الأمهات
هور حول ظ ،و ما افرزته تلك الابتكارات من جدل قانوني ، وتغيير الجنس الاصطناعي،

ضف الى ذلك ابتكار العديد من أجهزة و  ،م الطبيعيةو الأ البديلةالأم ما يسمى بمفهوم 
رع بهدف نزع وز  من اجل تحقيق سبق علمي ،أساليب الإنعاش الاصطناعي لإطالة الحياة

 ديدلتح جديد قانوني و هو ما استدعى إعادة النظر في وضع معيار  الأعضاء البشرية
 .1لحظة الوفاة

المبادئ الأخلاقية  ىالتي أطاحت بأعت على جسم الانسان أمام هذه الهجمة الشرسة
مال الطبية وتنظيم الأع ،لها رجال القانون في البحث عن وسائل للتصدي اعتكف ،ونيةوالقان
ومن جهة  ،جهة المعاملات المالية منعن  وبقائه خارجا الجسم قدسيةباحترام منادين 
ووجوب بذل عناية التبصر في معالجة  ،عن أخطائهملة الأطباء التأكيد عن مساء ،أخرى 
وهذا لن يتأتى إلا بمعرفة الطبيب للقيود القانونية والأحكام التي تحكم علاقته  ،مرضاهم

                                                 
1 Jean Peaneau, la responsabilité médicale, Sirey, 1977 no 137, voir également les travaux de la commission 

de réforme du droit Canadian sur les critères de détermination de la mort no 23 ,1979 et no15, 1981. 
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بالمريض خلال ممارسته وهي قيود متواجدة في القانون الجنائي وقوانين خاصة بالمهن 
 .الطبية وآدابها
 نبين مسألتي ،حيرة من أمره فيهو الآخر لقضاء وجد نفسه إن اف ،ذلكعلاوة على 

 أكثر حمايةتوفير و  ،على حرمة وقدسية الجسم البشري  التأكيدتدور الأولى حول مسألة 
 هاتمثل التشو سلبي على المرضى  أثريصدر من الأطباء من أخطاء ذات قد لمرضى مما ل

 الوفيات...و  والعاهات
توفير الحماية القانونية للأطباء وتأمينهم من المخاوف الناجمة عن  ،ا المسألة الثانيةأم  
ة وجود حاجو  ،عن علاج ومساعدة المرضى من جهة لتفادي إحجامهم ،القضائية لاتئالمسا

ن جهة ، مالعاملنفع ا من أجل العلوم الطبيةطور وت ،الابتكارو والابداع البحث  ماسة لروح
 .ى أخر 

بمهنة الطب وتطويرها، من خلال فسح المجال  النهوضولا شك  أن كل هذا، كان بهدف 
أمام الأطباء وإبداعاتهم العلمية، وهو ما تحقق فعلا، فإجراء مقارنة بسيطة بين ما كان عليه 
الطب في ذلك الوقت، وبين ما هو عليه اليوم، يدل دلالة قاطعة على ازدهاره وتحسن 

إذ لا نبالغ إذا قلنا إن هناك عدة أمراض كانت مستعصية على العلاج مردوديته ونتائجه، 
أو على الشفاء، أصبحت اليوم بفضل التطور العلمي التقني من الأمراض العادية القابلة 

 . 1للعلاج أو الشفاء

ملحوظا، وازدهرت الصناعات الدوائية، على نحو لم  تطورافقد تطورت الأجهزة الطبية 
مر الذي ساهم في تقل  المخاطر الطبية إلى درجات أقل، مما يغلق يسبق له مثيل، الأ

أمام الأطباء باب التذرع بالمخاطر غير المألوفة أو غير المتوقعة، أو قلة الإمكانات 
 والتجهيزات.

                                                 
1 Dominique Demers, Médicine défensive, responsabilité médical, thèse en doctorat en droit, université 

Sherbrooke, Otawa, Canada, 1996, P03. 
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وتطور التجهيزات في مجال الطب، أثرها البالغ في  التقنيوهكذا كان للتقدم العلمي 
الأمر الذي يفسر اتجاه الفقه هو الآخر في اتخاذه لهذا  تطور طبيعة مسؤولية الطبيب.

  .التطور
كر البشري قد عرف منذ أمد بعيد المسؤولية القانونية أن الف لىإ نشير الصددفي هذا 

تمتد  بل ،، ذلك انها ليست وليدة هذا العصرللأطباء عن أخطائهم العمدية وغير العمدية
نفس و ها لم تكن على نفس المنوال رغم ان   القديمة،بشهادة التاريخ الى النظم الاجتماعية 

سنة قبل الميلاد  2022الذي يعود تقريبا الى  1في قانون حمورابي أثرفقد وجد لها  النمط
حضارة وال ،في كتاب السفر المقدس أخرى قديمة مثل الحضارة الفرعونية وفي حضارات
  .والرومانية الاغريقية
لعبه المسلمون في تطوير الطب سواء في جانبه العلمي  الذيغني عن التذكير بالدور و  

لاحد كبار  ،هجرية 313اذ اسند الخليفة العباسي المقتدر بالله في سنة  ،او التنظيمي
و هو سنان بن ثابت بن قرة الحراني صلاحية اختبار من يرغب في  ،الأطباء في عهده

حتى  رعن الضر الطبيب الحاذق  لا يسأل وقتئذ مزاولة الطب آنذاك و تسليمه إجازة بذلك،
ومفاد  ،أطالما هناك رضا المريض و اذن الشرع و عدم وجود خط ،و لو مات المريض

 با في حالة وجود خطا الطبي، ام  ذلك ان العمل الطبي في الشريعة الإسلامية واجب 
صندوق يوم يقابلها الأي اسرة و أقرباء الطبيب و التي  العاقلة فالتعويض يكون على عاتق

  .مينأالت

 ة لمللمسؤوليعام للخطأ في العصر الحديث كأساس  مبدأغير ان استخلاص وصياغة 
Domat"( ،1225-1232 )"على يد الفقيه دوما  ،في القانون المدني الفرنسي القديم تم إلا  ي

المتعلقة  1303 ةوصاغو الماد ،وقد تبنى واضعوا قانون نابليون ما توصل اليه هذا الفقيه

                                                 
مالك أن يعطي الطبيب شيكلين من الفضة " وأنظر ال عبدا، على"ان كان المريض  حمورابيمن قانون  712 المادة 1

شق الجراح جرحا عميقا في جسم عبد قروي بمشرط من البرونز مما  ول "على: من ذات القانون التي تن   712المادة 
 .يعوض عبدا بعبد" موته،تسبب في 
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 124المادة والتي تقابلها المتعلقة بالأخطاء غير العمدية  1302 بالأخطاء العمدية والمادة
من القانون المدني المصري، واعتبروا ذلك تحقيقا  123والمادة  ،القانون المدني الجزائري  من

 لاستقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية.
ت قواعد المسؤولية واولتها عناية واهتماما بدءا في هذا السياق، راعت غالبية التشريعا
 يف طباءالأت محكمة النقض الفرنسي لمسؤولية بالقانون المدني الفرنسي، حيث تعرض  

 جانب بين ي القائم آنذاكلجدل الفقهلا والذي وضع حد   10/22/1035 قرارها المؤرخ في
 المحامي العام الفرنسي بمناسبة مرافعةذلك كان و  ،مؤيد لمساءلة الأطباءآخر معارض و 

Dupin  سالفة الذكر  من القانون المدني الفرنسي 1302حكام المادة أومطالبته بتطبيق
 سائر المهنيين بما فيهم من القانون المدني الجزائري على 124المقابلة للمادة أعلاه، و 

 هضد طبيب  GUIGNEالسيد مريض يسمى ثر قضية خطأ طبي رفعها إ الأطباء، على
ة الماد بمفهومللمسؤولية المدنية  موجباالطبيب كان خطأ المحكمة ان اعتبرت  حيث

سته بنصوص أخرى تتعلق بمسؤولية المتبوع عن اعمال واتبعت ذلك وكر  ، ق.م.ف 1302
من القانون المدني ، 1305، 1304، 1303التابع والمسؤولية عن حراسة الأشياء في المواد 

 ة المدنية او الجزائية للطبيب نتيجة الخطأ الذي يرتكبهوهكذا تترتب المسؤوليالفرنسي، 
 .الطبيب نتيجة اهماله وعدم احترازه او جهله بالأمور الفنية للطب

يوم من  لم تحظ في، ةوالجزائي ةالطبية بنوعيها المدني فإن المسؤولية، علاوة على ذلك
التطور المذهل  بسبب الحاضره في عصرنا تالبالغ الذي تلق الاهتمامالأيام بمثل هذا 
تي يظهر من خلال الإحصائيات الة الأخيرة في مجال العلوم الطبية حيث والسريع في الآون

ذات  قضايا هي ،أن أكثر قضايا المسؤولية الطبية المطروحة أمام القضاء، عليهاعثرنا 
ة من مهنيي الصح ليحمم تتي، اذ نادرا ما  بالدرجة الأولى في المرافق العامة طابع جنائي

 قيالقضاء هو الآخر  يل ضف الى ذلك فإن ،أخطائهم الشخصية مسؤولية أطباء وممرضين
كونهم  مهمسؤولية تابعي بتحميلهم ،ةفق عمومياكمر  ياتلمستشفعلى ا تلك الأخطاءتبعات 
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 تماعيالاج وراء صندوق التأمينات والضمان مواحتماء مستخدميه ،ميسوري الحالمؤم نين و 
 .التعويضب الحكم  في حالة
يض ـذي كانت علاقته بالأمس مع المر ذلك ال ،اليوم يتابع قضائيا الطبيبهكذا، أصبح  

 من ثم   طبيب واحد يعرفه افراد الاسرة، و مبنية على الثقة والاحترام، حيث لم يكن للعائلة الا  
ال هام والتقصير لمجرد احتملم يكن مستساغا قبل ذلك ان يكون هذا الأخير موضعا للات  

ة الطبية المسؤولي الم يعرف القضاء قضاي ولهذا ،اللازمة العنايةخطئه رغم اجتهاده وبذل 
وازنة في العلاقة غير المت حالت دون ذلك تتمثلعدة أسباب وعوامل ل ،منذ سنوات قليلة الا  

 الطبي.بين المريض والطبيب والصعوبات المرتبطة بإثبات الخطأ 
ومنا منذ زمن الى ي الذين صاروا يطالبون  ،إزعاج وقلق الأطباء الوضعيةثارت هذه لقد أ
في  الأطباءكثير من إذا علمنا أن  ،ونعتقد أن هذا الإزعاج لا محل له ،بعدم مساءلتهمهذا 

مر حقيقة الأمتغيرة، كل سنة يباشرون الآلاف من الأعمال الطبية والجراحية ذات خطورة 
هم ت إلى تشويش بال الأطباء وتخويفأعطيت لبعض القضايا هي التي أد  أن الإشاعة التي 

 مع اعتقادهم أنهم مضطهدون.
يها ف لجأيجب تجنب ما يحدث في بعض البلدان المتقدمة التي ي ،من أمريكن مهما و 

مسبقا  مع تقديمهم لهم ،بعض المحامين إلى تشجيع المرضى أو ذويهم على متابعة الأطباء
مثل ما يجري في أمريكا وكندا وبعض الدول الغربية، مما دفع بشريحة  ،ى و امصاريف الدع

أساليب غير مهنية مع مرضاهم، بإثقال كاهلهم والطلب منهم لاعتماد عريضة من الأطباء 
بل اكثر من ذلك إحجامهم عن علاج ومتابعة  ،إجراء تحاليل وأشعة غير ضرورية أحيانا

شية الة وحديثة خي القيام بتقنيات وطرق علاجية فع  او تفاد ،حالات ذوي الامراض المزمنة
 Médecine)ظهور ما يسمى بالطب الدفاعي  نتج عنهو هذا ما  ،لة القانونيةءتعرضهم للمسا

défensive) ح بذلك الدكتور فادي شمعون العامل في مستشفى كما صر   ،في كندا وامريكا
من منظور  ن عليك ممارسة الطبه يتعي  تدرك كطبيب ان  حاليا :"... بقوله  بأمريكا امينيسوت
 دفاعي".
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Le phénomène de médecine défensive existe depuis des décennies aux Etats-Unis où il a 

atteint des proportions inquiétantes, elle se produit lorsque les médecins prescrivent des tests, 

procédures ou évitent les patients à risque élevé ou certaines procédures à haut risque, 

principalement pour réduire leur exposition a une responsabilité civile médicale1. 

 اسةلم ينل حظه من الدر الطبية هو الآخر موضوع المسؤولية  ه في بلادنا، فإن  غير ان  
المسؤولية التي افردت قوانين خاصة ب ،مقارنة ببعض الدول العربية قليلالقدر ال بإلا   ،والبحث

بالرغم من إثارة  ، وذلك2220والامارات العربية المتحدة سنة  1302الطبية مثل ليبيا سنة 
ية في بالكثير من الإشكالات، وتلك الزيادة المتصاعدة في قضايا دعاوي المسؤولية الط

شكوى ضد الأطباء وحكم على  252قديم أكثر من تم ت 2223ففي سنة أروقة المحاكم، 
، ناهيك عن آلاف القضايا ذات الطابع المدني بسبب الأخطاء خمسين من بينهم بالسجن

 الطبية.
حة فهو ليس مرتبط بصالخطأ الطبي له ميزاته الخاصة، ففي هذا الصدد ننوه أن  

 يثح والتكنولوجي،وإنما كذلك بالتطور العلمي في كل من المجال الطبي الشخ  فقط 
بأن  2212فريل آ 12في ندوة صحافية عقدها يوم  السابق الطيب بلعيز ح وزير العدلصر  
 ولهذا وجب على القضاة اليوم أكثر من ''القضاة غالبا ما يخطئون في تقدير الخطأ الطبي''

لقانونية اقبل تقدير الخطأ الطبي تقديرا صحيحا، لما له من دور هام في قيام المسؤولية 
 للطبيب.

هكذا واجهت المسؤولية الطبية دائما مشكلة تحقيق التوازن بين الاعتبارات السابقة مما 
زمة على هم آثار هذه الأأ و كان من  ، ى الى نشوء ما يسمى بأزمة المسؤولية الطبيةد  أ

ها مع مين التي تربطأمين المهن الطبية بفسخ عقود التأالصعيد النظري قيام شركات ت
ركات التي كانت تلزم شهم و ضد  نتيجة ازدياد الدعاوي المرفوعة  هو بزيادة أقساطأالأطباء 
لى تزعزع علاقات الأطباء بالمرضى من ناحية و بين إمين بدفع التعويض مما أدى أالت

                                                 
1 Dominique Demers, Médecine défensive, responsabilité médicale, thèse en doctorat en droit université 

Sherbrooke, Otawa, Canada, 1996, P03. 
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 تبني المشرع الفرنسي للقانون  مم ا نتج عنهمين من ناحية أخرى، أالأطباء و شركات الت
و الذي  24/23/2222المتعلق بحقوق المرضى و نوعية نظام الصحة الذي صدر بتاريخ 

مر مين من المسؤولية الطبية ، الأأرض الواقع في ما يتعلق بالتأثار عدة صعوبات على أ
عقبات لخل مرة ثانية من اجل إيجاد صيغة لتذليل هذه االذي دفع بالمشرع الفرنسي للتد  

للتوفيق بين حقوق  32/12/2222بتاريخ  -سنتعرض له لاحقا-بإصداره لقانون مكملا 
لضحايا الحوادث الطبية باسم التضامن تعويضات إنشاء صندوق بالمرضى و الأطباء و 

 الوطني.
لزامية التأمين عن الأعمال الطبية، من إالمشرع الجزائري، من جهته ن   على  ن  ولو أ
 المتعلق بالتأمينات 25/21/1335المؤرخ في  35/271مر رقم من الأ 271المادة خلال 
ة المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي ي" يجب على المؤسسات الصح :بنصها

دنية المهنية مينا لتغطية مسؤوليتهم المأن يكتتبوا تأهم الخاص بوالصيدلاني والممارسين لحسا
من القانون الجديد للصحة  232كد على ذلك في المادة أ". و تجاه مرضاهم وتجاه الغير

 .10/112رقم العمومية 
 يه، تأمين المريض من الإصابة التي قد تقع علالطبية المسؤوليةولا يقصد بالتأمين من 
مين، تأمين الطبيب نفسه من ضرر قد يقع على ماله أتنما يقصد بالإمن جراء عمل طبي، و 

سؤولية، أي تأمينا على المال من الأضرار ومعنى ذلك نتيجة رجوع المريض عليه بالم
ل المؤمن تبعة التعويض، الأمر الذي يزيل مسبقا اشتراط البحث في كل مرة عن مصدر تحم  

ؤولية لإقرار المس حديثه الالضرر او خطأ طبيب من عدمه، وهكذا بدأت تظهر ملامح التوج  
 .بالنظرية الموضوعية ىاو ما يسم   بدون خطأ

                                                 
، المعدل والمتمم بالقانون 1229لسنة  11، ج.ر رقم بالتأمينات، المتعلق 79/71/1229مؤرخ في  29/72مر رقملأا 1
 .7770لسنة  19ج.ر رقم  77/77/7770مؤرخ في  70/70

، بتاريخ 00المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  77/72/7711المؤرخ في  11/11قانون  2
72/72/7711. 
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  :الدراسةأهمية  -1
  لعلمي عمق الهوة بين التطور اتبيان  فيهذه الدراسة تتجلى أهمية  الناحية العلميةمن

لوم للع تأخر علم القانون في مسايرة هذا التطور المذهلوتذبذب و  ،للطب الحديث
 كما يقول أصبحتانها لى درجة إخذت منعرجا خطيرا هذه السنوات أالتي  الطبية
 .ضحية لتقدمها البعض

  ؤولية لمسيدة لحكام التشريعية الجدلقاء الضوء على الأإكما تظهر هذه الأهمية في
انون مؤخرا الق خاصة الفرنسي بعد صدور ،في القانون المقارن  ،القانونية للطبيب

خ ل للنظام القانوني للبحوث الطبية الحيوية بتاريالمتعلق بسياسة الصحة العامة المعد  
 في فرنسا. 23/20/2224

  إلى التطور الهائل الذي عرفه الطبايضا  هميةهذه الأ، ترجع العمليعلى الصعيد، 
حيث لم  ،العلاقة القانونية التي تربط الطبيب بالمريضتنظيم إلى حد إعادة النظر في 

بل  ،حسبف ببذل عناية من التزام الطبيب بالتضييق-الفرنسي خاصة-القضاءيكتف 
 .وضمان السلامة نتيجة بتحقيق بالتزامفي مواطن عدة  بمطالبته

  :هداف الدراسةأ -2
 ية تجاهات الحديثة للمسؤولإثراء الساحة العلمية والمكتبة الوطنية بالمستجدات والا

 الطبية.

   لاع على سلاكهم من أطباء وممرضين على الاط  أممتهني الصحة بمختلف  حث
وقرارات القضاء الجزائري والمقارن في مجال حكام أالقوانين المنظمة للمهنة وبعض 

 .المسؤولية الطبية لتجنيبهم الوقوع تحت طائلة المسائلة
   ضىالمر فإذا كان  ،ممارسي الصحة الخواص على اكتتاب تأمين على المسؤولية حث 

 ،لأطباءامميتة، بسبب تقصير طبية  من حوادثلهم لقريب يرجعون ما يقع بالأمس ا
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بالنظر  ، أصبحوا اليوم لا يتقبلون ذلكالقانونية يةنتيجة انتشار الأم  القدر القضاء و إلى 
 إلى تقدم الاكتشافات الطبية والوسائل العلمية المتطورة.

  يجاد إمن اجل  دراستنا للموضوع لا يبررها هذا الجدلهدف ن لى ما سبق فإإإضافة
ي و حق المريض ف ،توازن بين مصلحتين، حق الطبيب في ممارسة عمله باطمئنان

 التيخاصة  للطبيب المدنية 1المسؤولية طبيعة بل ما تثيره ،فحسب سلامته البدنية
 قصيريةتمسؤولية هذه الأخيرة ت ظل   ،لى امد غير بعيدإه و ن  أبحيث  الطبيب تطال

وضعت في اطار  ثم  بعد ذلك  1035ة في سنة ها القضاء الفرنسي لأول مر  منذ ان اقر  
بموجب  ،ن بعدم ما استقر عليه القضاء الفرنسي و تواترته التطبيقات القضائية المقارنة

 arrêtمارسييهالمسمى" بقرار  ،المبدئي و الشهير قرار محكمة النقض الفرنسية

Mercier  "  المسؤولية عاما في تكييف  رسى مبدأأالذي  1332ماي  22بتاريخ
 - يخلال بالتزام عقدناشئة عن الإ عقديةمسؤولية  كأصلالطبية المدنية باعتبارها 

ت لاباستثناء بعض الحالات التي لا يرتبط فيها الطبيب بمريضه بعقد طبي وبعض الحا
يتكون بين  هن  أ على ،القرار المشار إليه أعلاه يبي نإذ   -الأخرى التي سنتناولها لاحقا

ض ان لم يكن الالتزام بشفاء المري ،و مريضه عقد حقيقي يرتب على الطبيب الطبيب
 - ظةالوجدانية اليق لا كيفما كان، بل العناية فعلى الأقل ان يسدي له سبل العناية

تقرة و المس المكتسبةالمطابقة للمعطيات العلمية  - فيما عدا الظروف الاستثنائية
 .بين اهل المهنة

 تبيان وتفسير ظاهرة تصاعد وتيرة دعاوي  هداف الدراسة فيأ  تتجلى خرى أة من جه 
بدأت  في الوقت الذي ،المسؤولية الطبية المرفوعة ضد الأطباء لاسيما بالدول الغربية

                                                 
حيث احتدم الجدل بين فريق من الفقهاء مناصر لازدواجية المسؤولية المدنية عقدية وتقصيرية وعلى رأسهم الفقيه  1

Sainctelette  الفقيهوفريق منادي بتوحيد المسؤولية وعلى رأسهم Grand Moulin،  إلى أن تدخل في الوساطة الفقيه
Brun  وحسم الأمر معتبرا أن المسؤولية المدنية وحدة واحدة، غير أن هناك نظامين قانونيين بمعنى وحدة في الطبيعة

 واختلاف في النظام القانوني.
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لطب الأطباء نحو ممارسة ا واتجاه في بلادنا، خاصة العلاجتتلاشى فيه فكرة مجانية 
التخص  الطبي المقترن بالتوسع الكبير في الآفاق الطبية موازاة مع  ،كمهنة حرة

 ،يةوالأدو  ،الحديثة للأجهزة والمعدات الطبية الاختراعاتوالتطور الهائل في مجال 
  .مينأالعلاج الفعال وتطور الت تزايد متطلبات ناهيك عن
لأخطاء الة عن ءالمساأساس هي  القانونيةعلى ما سبق، ولما كانت المسؤولية  تأسيسا
زداد ، فهي دون شك في المجال الطبي تومهنته الطبيب خلال مزاولة نشاطهيقع فيها التي 

جزائية،  وكانت مدنية ا إذاسبابها ونتائجها، بحسب نوعيها ما أصعوبة وتعقيدا لاختلاف 
في ظل التطورات الطبية الحديثة وعليه نطرح الإشكالية لإقرارها دون خطا  جاه الحديثوالات  
 :التالية

 للقانون والقضاء المقارن لأحكام المسؤولية انالجزائريوالقضاء ما مدى مسايرة المشرع 
 ويتفرع على هذه الإشكالية التساؤلات التالية:؟ الطبية

ية تطويع القواعد العامة للمسؤول في-الفرنسيلا سيما -ن القضاء المقار نجاح  ىما مد -
الممارسة  في الطبيببهدف إيجاد توازن بين حق المريض في سلامته الجسدية وحق 

 ؟اطمئنانفي 
ه بعض القضاء المقارن للتخلي شيئا فشيئا عن الطبيعة الشخصية لمسؤولية هل يتوج   -

لمسؤولية لالطبيب القائمة على فكرة الخطأ، وصولا الى اعتناق فكرة الضرر كأساس 
ة المسؤولية العقدية والتقصيري ينحو اختفاء مصطلحعمليا ه ؟ وهل نتوج  الطبية

لمسؤولية ا إعادة ترتيب لبيتبمعنى  ،للطبيب واستبداله بمفهوم المسؤولية المهنية
 ؟ع أصلاالمتصد  

؟ أدون خطب المسؤولية الطبيةفي الفقه والقضاء المقارن لإقرار  الحديث جاهالات  ما هو  -
 وما هي الأخطاء والجرائم الموجبة للمسؤولية الطبية؟ 

ت التساؤلاهذه  معالجةمن أجل   باحة مطلقة ام نسبية؟إباحة العمل الطبي إ ن  أهل و  -
ستعراض االتي تقتضيها دراستنا هذه، ارتأينا الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال 
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جل انتهاكات الطبيب خلال ممارسته مهنته وكذا تحليل النصوص القانونية للطبيب 
 لإطاراهمال المنهج المقارن من خلال البحث في مختلف النظم القانونية لوضع إ دون 

المناسب لقواعد المسؤولية الطبية بإضفاء نوع من التركيز على القانون والقضاء 
ة ا الفضل الاكبر في إرساء ملامح وقواعد المسؤولية الطبيالفرنسيان باعتبارهما صاحب

ومستجداتها، والذي سارت على نهجهما بعض النظم القانونية الأخرى كالمصري 
 واللبناني والجزائري.

التي تحتاج إلى قدر كبير من الدراسة لأهداف المرجوة اتحقيق لو  سبق على هدي ما
 بابينتقسيم هذه الدراسة الى  ارتأيت ،من الموازنة وللإحاطة بكل جوانب الموضوع

 :خصصت
لأحكام المسؤولية المدنية للطبيب من خلال فصلين تطرقت في الفصل  الباب الأول
ته لقيام صا الفصل الثاني فخص  م  ألمسؤولية المدنية للطبيب اطبيعة نطاق و  الأول الى

  .الحديث جاهالات   على أساسو  )كلاسيكي( على أساس تقليديالمسؤولية المدنية للطبيب 
 حكام المسؤولية الجزائية للطبيب من خلال فصلينألى بحث إفخصصته  الباب الثاني

لجرائم لا الفصل الثاني فخصصته م  أ الجرائم غير العمدية،لى إتطرقت في الفصل الأول 
 .العمدية
م ان الاكتفاء بهما لا يستقي لا  إ ،وجوهرهاالدراسة  كان هذان البابان يشكلان لب   وإذا
وأساس وشروط إباحته على جسم الانسان  ماهية العمل الطبي براز وتوضيحإ دون 

 لما لذلك من علاقة وطيدة مع موضوع الدراسة. فصل تمهيديمن خلال  وممارسته
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أن الطب من أقدم العلوم والمهن التي عرفها الإنسان، فقد نشأ في  أحدعلى يخفى  لا
بالخرافات والسحر، كما أن هذه المهنة تعتبر من  اعصور ما قبل التاريخ حين كان ممتزج

المهن الأكثر تعقيدا وخطورة خاصة في ظل التقدم الذي أحرزته هذه العلوم في الآونة 
 الأخيرة.

عدم المساس بالسلامة الجسدية يعتبر أحد الحقوق اللصيقة  إنولا شك في القول 
ه المواثيق ي الحياة فهو حق تحميبشخصية الإنسان، والنابعة في نفس الوقت من فكرة حقه ف

المختلفة من أجل أن يبقى الجسم سليما محتفظا بتكامله ومؤديا  2ودساتير البلدان 1الدولية
 رسالته. ونبل ومضمون العمل الطبي  غايةوهي دون شك  لوظائفه الطبيعية

لتطرق بنوع ، افصل تمهيدينه قبل الولوج لموضوع بحثنا، يتطلب منا بداية في أغير 
فهوم وما هو م ،باحته وشروط ممارستهإوأساس  ،تبيان ماهية العمل الطبي من التوضيح

بغي كما ين ،لإسباغ الحماية المقررة له هلحظة وجودوتحديد  ،الجسم البشري ومكوناته
ذ تعد الفيصل في انتهاء نطاق الحماية المقررة إ ،الوفاةالوقوف على تحديد لحظة حدوث 

 .الجثثلى باب الاحكام الخاصة بحماية حرمة إ بعد ذلك لجسم ليدخلل
حث مبمفهوم العمل الطبي على جسم الانسان في )وهذا من خلال مبحثين، نتطرق ل

 .(مبحث ثانيفي ) تهوشروط ممارس ( وأساس اباحتهولأ
 
 

                                                 
نظر كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ أ، 90/21/2091تجريم إبادة الجنس البشري بتاريخ  تفاقيةا 1

نظر كذلك العهد أو  ،291، 9، 2 المواد 21/91/2090نظر كذلك اتفاقية جنيف الأربعة بتاريخ وأ، 29/21/2091
، وانظر ايضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان سنة 1المادة  21/21/2011الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 

2099. 
لدستور  90و10 مادتين، وال11، م12، م29: م المتتاليةمواده  ، في2010، 2011و 2011الدستور الجزائري لعام  2

 المعدل. 2001
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 الأول المبحث
 على جسم الانسان مفهوم العمل الطبي

في ظل التقدم الذي أحرزته هذه العلوم في الآونة الأخيرة  العمل الطبي خطورة دتزدا
 ندسة الوراثيةواله ،والمتاجرة بأعضائهتعلق منها بالتجارب الطبية على البشر  وخاصة فيما

 التي تشمئز لها النفوس من خلال ما أفرزته للبشرية في مجال الاستنساخ البشري.
تعريفه و الطبي،  ساس العملأو مفهوم  تبيان عن لبحثوالقضاء لما دفع بالفقهاء هذا 

الجسم البشري الذي يرد عليه هذا العمل  وتحديد مفهوم( ولأمطلب و غموض )أدون لبس 
جل تمييزه عن مفهوم الجثة بعد الوفاة لما لهذا التمييز من أمن  وتوضيح مكوناتهالطبي 

  .(ثاني مطلبوالأموات )أهمية بالغة عند دراسة نقل وزرع الأعضاء من الاحياء 

 الأول المطلب
 العمل الطبيمفهوم 

 على الرغم من صراحة النصوص الواردة في القوانين وأحكام القضاء وآراء الفقهاء إلاّ 
للثورة  وهذا راجع إلى التطور المذهل والمستمر 1أنها اختلفت في تحديد مفهوم العمل الطبي
بإدخال  إذ تميز القرن الماضي أيضا 2والابتكارالعلمية الطبية وما صاحبها من التوسع 

بالإضافة الى  الشفاءجودة الحياة بدلا من ومفهوم مفهوم الصحة بدلا من المرض 
ية لبذل أكثر عنا لالأطباء في شكل فريق طبي متكام والتعاون بينالطبي  التخصص
  .والعضوية والاجتماعية والأسريةالاعتبار بالعوامل النفسية  في الأخذو بالمريض 

 الفقه نكل م لعمل الطبي فيل المختلفةيقتضي أن نتعرض للتعريفات  بناء على هذا
 (.ثاني)فرع والتشريع ( اولفرع ) والإسلاميالمقارن 

                                                 
 .9 ، ص1999الفكر الجامعي، الإسكندرية،  للطبيب، دارالمسؤولية الجنائية  محمود القبلاوي  1

2  Medy Diakité, le médecin devant le juge pénal et civil en droit malien et français, thèse de doctorat, Reims 

Champagne –Ardenne, France 2017, P16 
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 الفرع الأول
 والاسلاميالمقارن  هالعمل الطبي في الفقـ تعريف

 في إلاّ  يفهوتعر  المجال لتحديد مفهوم العمل الطبي بهذا-الغربي خاصة-لم يهتم الفقه 
 .ديثة التي شهدت تطور فكريا وعلمياالعهود الح

ذلك العمل الذي يقوم به شخص "  حيث عرف بعض الفقهاء العمل الطبي بأنه:
 رةالأصول والقواعد الطبية المقر  طالما استند هذا العمل إلى ،أجل شفاء الغير متخصص من

 وهذا ما يميز الطب عن أعمال السحر والشعوذة.، 1"الطب في علم
كل نشاط يتفق في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقررة  بأنه كما حدده آخرون 

  .2رى العادي للأمور إلى شفاء المريضويتجه وفق المج ،علم الطب في
 والشفاءج العلاوبالتمعن في هذين التعريفين نلاحظ أنهما يحصران العمل الطبي في 

من وراء ممارسة أعماله ليس دائما هو  لأن عمل الطبيب ،والواقعلا يتفق  فقط وهو ما
يق بفر  وهذا ما أدى ،و وقاية من الأمراضأو خبرة طبية أ ،اعلمي ابحثيكون  فقد العلاج

ذلك الجانب من المعرفة الذي يتعلق  ":القول بأن العمل الطبي هوآخر من الفقهاء إلى 
 .3"ووقاية الناس من الأمراض وتخفيف المرضبموضوع الشفاء 

رغم إضافته لجانب أساسي و مهم في العمل الطبي  ،يعاب على هذا التعريف أيضالكن 
أوسع  شمل وأبل  ، أن العمل الطبي ليس مقصورا على العلاج والوقايةإلاّ  ،ألا و هو الوقاية

ل ك "آخر من الفقه إلى إعطاء تعريف للعمل الطبي على أنه: جانبمما أدى ب ،ذلكمن 

                                                 
 الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية مقارنة،المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة  ،رضا عبد الكريم مأمون  1

 .11، ص 1990
 القومي للإصدارات القانونية، مصرراحين المدنية، الطبعة الأولى المركز مسؤولية الأطباء والج، رمضان جمال كامل 2

 .11، ص 1999
 1991لفكر الجامعي، الإسكندرية، ا والقضاء دارفي ضوء الفقه  والتعويض عنهاجرائم الخطأ الطبي ، شريف الطباخ 3

 .11ص 
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لعلمية ا فق في طبيعته و كيفيته مع الأصولو يت ،أو نفسه ،نشاط يرد على جسم الإنسان
و عمليا في علم الطب و يقوم به طبيب مصرح له قانونا  و القواعد المتعارف عليها نظريا

 ،م المرضأو تخفيف آلا ،به بقصد الكشف عن المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء
ة تحقيق مصلح أو الحد منها أو منع المرض أو يهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد أو

 .1"اجتماعية بشرط توافر رضا من يجري عليه هذا العمل
 لأنه يشمل جميع مراحل الراجحهو  الاخير أن هذا التعريف يبدوتقدم  بناء على ما

وسع من مفهوم العمل الطبي إلى الوقاية التي هي من  إذ ،الفحص والتشخيص والعلاج
حدد القائم بالعمل الطبي المتمثل في الطبيب أنه  كما، جهةمن  أولويات الطب الحديث

 .خرى من جهة أ الذي يمارس هذا العمل بصفة مشروعة كالترخيص القانوني ورضا المريض
سقط ي بأن تعلم مهنة الطب هي فرض كفاية لا قرواأفقد  ،فقهاء الشريعة الإسلاميةما أ

ند ع ذلك أن العلاج أو التداوي من الأمراض ليس بواجب ،بهللقيام  إلا بتصدي مجموعة
هما في أي حتى أنهم تنازعوا ،بل هو في دائرة المباح ،الفقهاء و أئمة المذاهبجماهير 

تي عن الجارية ال ،التداوي أم الصبر كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ،أفضل
صبري "إن أحببت إن ت سألت النبي )ص( أن يدعو لها فقال لها:ف تعاني من الصرع كانت 

الله  بل اصبر ولكنني أتكشف فادع لك الجنة وان أحببت دعوت الله أن يشفيك" فقالت: و
  فدعا لها بذلك. '' أتكشفلي ألاّ 

بصارة                                                                                    ولهم بها، حدق ذوي يشترط في ممارسي مهنة الطب أن يكونوا من كما 
ب من وتلقى الإجازة بممارسة الط ،وكيفية علاجهاوالمراد بالبصير أن يعرف العلة  ،ومعرفة

سم لأن التعامل في ج ،2مرتين وأصابعلى الأقل ويكون قد مارس الفعل  ،المختصين

                                                 
لعلوم لالعربية  جامعة نايفالأولى  الطبية، الطبعةالأخطاء  والجنائية فيالمسؤولية المدنية ، منصور عمر المعايطة 1

 .29 ، ص1999، السعودية
 .المرجع السابق رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، ،مأمون عبد الكريم 2
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لجسم تعود اوملكية ، الإنسان ليس حقا خالصا للمريض بل هو حق انتفاع واستمتاع بالجسم
 .1أساسا للخالق

 الفرع الثاني
 عالعمل الطبي في التشري تعريف

هذا الشأن  تطور في ،العمل الطبيتعريف  من به الفقه من تغيير في مواقفه مثلما مرّ 
 كذلك موقف التشريع من مفهوم العمل الطبي موازاة مع تقدم العلوم الطبية.

 التشريع الفرنسيالعمل الطبي في تعريف أولا: 
 على أنه يقتصر على عملية العلاج ينظر إلى العمل الطبي  2كان القانون الفرنسي القديم

حيث  41/44/4111عامة في: أن عدل موقفه بصدور قانون الصحة ال ئما فتثم  ،فحسب
 في 4444مارس  41قانون لى إوصولا والتشخيص  شمل العمل الطبي مرحلتي الفحص

 .التي سنتناولها لاحقا 3قضية "بيريش"
 التشريع المصري العمل الطبي في  تعريفثانيا: 

رنسي حيث الف الطبي حذو المشرعحذا التشريع المصري فيما يخص تحديد مفهوم العمل 
الأولى  المادة وهذا فيالطبي  أشار إلى ذلك ضمنيا في سياق النص الخاص بمزاولة العمل

يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة  " لا: وتعديلاته 141تحت رقم  4111من قانون 
وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ  ولادة أومريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة 

ل وذلك مع عدم الإخلا من العينات...إلا إذا كان أسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين عينة
 .4بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليـد "

                                                 
الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة  ،مهند صلاح فتحي العزة 1
 .01، ص 1991لنشر، الإسكندرية، ل
 .91ص  المرجع السابق، ،محمود القبلاوي  2
 .19ص  1991دار هومة، الجزائري،، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون مدرايس مح 3
 .1، ص السابقالمرجع  ،محمود القبلاوي  4
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صفة عامة في عند تنظيمه لمهنة الطب ب 4111لسنة  431كما نص القانون رقم     
 أو به عمل ز لأحد الكشف على فم المريض أو مباشرة أييجو  : لامادته الأولى بقولها

ع بها ووضأخذ طوابع  مثل الصناعة الخاصة بالأسنانب وصف أدوية له أو الاستعاضة
 .1..."وجراحـة الأسنانطب المزاولة مهنة  وبوجه عامأجهزتها في الفم 

 التشريع الجزائري العمل الطبي في  تعريفثالثا: 
عمل الطبي مفهوم اللالمصري التشريعين الفرنسي و على غرار الجزائري  عيالتشر  أشار

ما  حسبالعامة  هاالصحة و قواعدأهداف من خلال الإشارة إليه ضمنيا وهو بصدد تناول 
سالف ال41/44من قانون الصحة 313و 41و 43و 1و 1و 1و 3و 4عليه المواد  تنص

لحد ووضع ا ،السكانتعمل مصالح الصحة بشكل تكون في متناول جميع بحيث  ،الذكر
لاجية والوقاية والعناية الع،الأقصى من السهولة والفعالية بالنسبة للاحتياجات الصحية 

بتقريب الأعمال الصحية من المواطن والوقاية من  ،التأهيل والحماية الاجتماعية وإعادة
 مئبتقديم العلاج الطبــي الملا ،السهر على حماية الصحة للسكانو والعلاج  ،الأمراض

 جلأمن  ،ين مستخدمي الصحة وتحسين مستواهمالقيام بتكو و  المشاركة في التربية الصحيةو 
  .العلميالبحث 

وهو  ،4412 /14في المرسوم التنفيذي رقم  ةل الطبياعمالمشرع الأ من جهة أخرى عدد
"يقوم الأطباء  ها:نصب 41في مادته العامون على الخصوص  طباءالأ لمهام بصدد تناوله

علم و  والوقاية العامةفي الوسط العمالي  الصحيةالحماية و التشخيص والعلاج العامون 
 .والتحليلاتالفحوصات و الأوبئة والخبرة الطبية 

                                                 
، 1999المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،محمد عبد الظاهر حسين 1

 .11ص 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين  ،02/291 مرسوم تنفيذي رقم 2

ل والمتمم بالمرسوم المعد 29/99/2002، بتاريخ 11، السنة 11العامين في الصحة العمومية، الجريدة الرسمية، عدد 
 .10/22/1990بتاريخ  19لعدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا ،19/22/1990بتاريخ  90/101 التنفيذي رقم
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هوم العمل تحديد مففي  من التشريعخلاصة لما تقدم نلاحظ أن الفقه كان أكثر توفيقا 
د المشرع في عدم حصر مفهوم العمل الطبي وهذا يرجع حسب اعتقادنا إلى أن تعم ،1الطبي
 وتشعبها واتساع مجالاتهاإلى التطور المذهل المصاحب لهذه المهنة من جهة  مردهبدقة 

المؤرخ ، 2 14/411من المرسوم التنفيذي رقم  41والمادة  41أشارت إليه المادة وهذا ما 
اعتبرتا الطبيب في خدمة الفرد والإنسانية بالنظر إلى نبل رسالته حيث  ،41/41/4114في 

لكرامة  ضمن احترام ا المعاناةفي الدفاع عن صحة الإنسان البدنية والعقلية والتخفيف من 
 .البشرية ودون تمييز عرقي أو ديني سواء في السلم أو في وقت الحرب

 المطلب الثاني
 الجسم البشري مفهوم  

بي هو محل التدخل الط، و الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية ذلكالجسم البشري هو 
بعض ل له، التعرضوانطلاقا من ذلك تتطلب دراسة الجسم والحماية المقررة  ،في دراستنا

الوقت الحاضر بأهمية بالغة بعد حضي في  خيربسبب ان هذا الأ قانونيةاللإشكالات ا
 ، كإطالة الحياة بالتنفس الصناعيالتقدم العلمي والبحوث لأخطار الناجمة عنازدياد ا

 لى غير ذلك.ومكونات الجسم والهندسة الوراثية إللانتفاع بأعضاء 

                                                 
، بتاريخ 91المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  91/91/1921المؤرخ في  21/22قانون  1

علاج دون الموافقة الحرة والمستنيرة  لا يمكن القيام بأي عمل طبي ولا بأي " :منه 191المادة اذ تنص  ،10/91/1921
ذه المعلومة هخص تو  ،عن خياراته زبالنتائج التي تنج على الطبيب احترام إرادة المريض، بعد إعلامه بللمريض. ويج

ــهــا الاستــعــجــالي المحتــمــل وعــواقــب العلاجات أو الأعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعهامختلف الاستكشافات او 
واقب الأخرى الممكنة والع الحلول التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذالخطيرة ا والأخــطــار الاعــتــيـاديـة أو
ية صلاحياته ضمن احترام القواعد الأدب ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار ،المتوقعة في حالة الرفض

حسب الحالات، من قبل الأولياء أو  ة،ق الأشخاص الــقصر أو عــديــمي الأهــلــيــحقو تمارس  ،عليه والمهنية المطبقة
 الممثل الشرعي".

مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، المتضمن91/91/2001المؤرخ في  01/111 مرسوم تنفيذي رقم 2
 .91 ، العدد2001جويلية  91الجزائرية بتاريخ 
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ذه العلوم الطبية وبحوثها تسبق العلوم الإنسانية باعتبار ه نجد ان كثير من الأحيانففي 
ر قريتالمبادئ السائدة في المجتمع وحسب اته البحوث مع القيم و الأخيرة تأتي لتنظم ه

 الصادر في ،الحياة من الأخلاق إلى القانون" علوم ":مجلس الدولة الفرنسي المعنون بـ
غير أن  ،لتصرف باعتباره ليس شيئالأن جسم الإنسان غير قابل  ،41في الصفحة  4111

 البشرية ءاالأعضبمكوناته ك انتفاء الطبيعة المالية عن جسم الإنسان لا تمنع من الانتفاع
 . 1لعدة اعتبارات اخرى وفقا والانسجة 

ثم تحديد  أول فرعتبيان مفهوم الجسم البشري ومكوناته في  ذلك تتطلب دراسةحيث 
 .ثاني فرعفي  والطبية للجسم من الناحية القانونية لحظتي الوجود والوفاةمفهوم 

 

 الفرع الأول
 مفهوم الجسم البشري ومكوناته

الذي  كون ذلك البنيان البشري يالفقه الجنائي أن  يعدو المقصود بجسم الإنسان لدىلا 
 تقليديةشوبه مسخ يخرجه عن الصورة اليولا  ،الذي تم انفصاله عن رحم الأمتدب فيه الحياة و 

 وإجراء يالمسائل الأولية اللازمة لتبيان عناصر محل التدخل الطب منكما أنه  ،2لبني البشر
 .بتوضيح مفهومه ومكوناته واعضائه 3لأبحاث الطبيةالتجارب وا

 مفهوم الجسم أولا:
ن لغير الإنسان جسد م ولا يقال ،ولا يقال لغيره من الأجسام ،الجسد هو جسم الإنسان

 فاليوم: " لقوله تعالى ،ويراد به البدن كذلك ،الجسم في لغة العرب والجسد هو ،خلق الأرض
 .آية..."ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك 

                                                 
 .السابق ، المرجع111ص دراسة مقارنة(،)والجراحية رضا المريض عن الأعمال الطبية  ،عبد الكريم مأمون  1
 .212، ص 2010جرائم الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،فتوح عبد الله الشاذلي 2
 ، المرجع السابق.مهند صلاح أحمد فتحي العزة 3
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 الروح إذ تشمل ،أعم من الجسم النفس كون  مفهوم النفس عن مفهوم الجسد في يختلف
 س تشملفكل نف  يشمل في غالب الأحيان النفس،ا لفظ الجسد أو الجسم فإنه لاأمّ  ،والجسم

 الجسد وليس كل جسد نفس.
كبيرة خصوصا مع التطور المذهل للعلوم  أهميةالتعرض لمفهوم الجسم يكتسي إن 
 تجاتومشتقات ومنهو أعضاء ذلك أن جسم الإنسان لا ينظر إليه ككتلة واحدة بل  ،الطبية
" لا  :41/441 من قانون الصحة 311على هذا ما نصت عليه المادة  مثالوأبرز بشرية 
 ضمنو  تشخيصية لأغراض علاجية أو ة إلاّ البشريخلايا الأنسجة أو الو عضاء نزع الأيجوز 

  ." في هذا القانون الشروط المنصوص عليها 
أنسجة و والمتكون من خلايا  ،ذلك الكيان الذي يباشر وظائف الحياة يقصد بجسم الإنسان

 حيث قال في محكم ،ز وجلعلق امترابطة ومتناغمة في دقة متناهية أبدعها الخ وأعضاء
ثم خلقنا  ،ثم خلقناه نطفة في قرار مكين ،من سلالة من طيند خلقنا الإنسان تنزيله:" ولق
م أنشأناه ام لحما ثظالعفكسونا  ،عظامافخلقنا المضغة  ،فخلقنا العلقة مضغة ،النطفة علقة

 .2خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين...."
لاصطلاحي اتعريفا لجسم الإنسان رغم أن التحديد  فلم تضع ،التشريعات القانونية أما 

ورا كبيرا  أن قصإلّا  ،الفقهي للجسم يبدو كافيا لبيان الأحكام الخاصة بالمساس بسلامته
 ذ أنهإ ،رسات الطبية خاصة المستحدثة منهاث إلى الممايإذا ما أنصرف الحد يلاحظ فيه

 واندمجت بجسم الإنسان أ ،لم يميز بين مكونات الجسم سواء كانت طبيعية أو اصطناعية
 وهل كانت تؤمن وظيفة حيوية أم لا. ثابتةكانت 

 وهو مجموعة من الأجهزة ،أو الروحتصب فيه الحياة  فالجسم يتكون من مادة أو كيان
وح إذ أن النفس التي هي جسد ور  ،والأعضاء تمكن من القيام بوظائف فيزيولوجية وعقلية

                                                 
 ، المرجع السابق.21/22قانون  1
 (.29،21،21سورة المؤمنون، الآيات ) 2
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 يب إذمن علم الغ سر إلهي تبقىكتتحدد من خلالها الشخصية والمواهب والمشاعر والروح 
"يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا  بحانه وتعالى:يقول س
 .1قليلا..."
  مكونات الجسم البشري ثانيا: 

لى صر التفاوت والتباين فيما بينهما عتلا يق ،رئيسين قسمينمادة الجسم من  تتكون 
بل يبدو الأثر الأكبر في اختلافهما في ترتيب الآثار  ،الطبية والعلمية فحسبالناحية 
شتقات هما الأعضاء البشرية وم وهذان القسمان ،اموتكييف أفعال المساس بسلامتهالقانونية 

 .2ت العلوم الإحيائية اهتماما كبيرالجسم التي أولتهم تشريعات أخلاقيا
قليلة جدا تلك الكتابات التي تصدت لتحديد المقصود  يبدو من المغالاة القول أنها لا

وضع التعريف من الناحية الطبية أمر  لأن ،بالعضو البشري على نحو دقيق و صحيح
أكثر  يضاأم ه فرجال القانون  ،يتسم بالأهمية و الضرورة التي يتسم بها من الناحية القانونية

يف لتسهيل تكي ،ضو البشري علل و دقيقاحتياجا من رجال الطب لوضع تعريف محدد 
 .3المساس به دجنائية عنمدنية كانت ام  المسؤولية

 تعريف العضو لغة  -1

ويقال  ،عضو وافر بلحمه والرجل والأنف وكلكل جزء من جسد الإنسان كاليد هو 
 ويطلق كذلك العضو على الأطراف. ،عضيت الشاة تعضية أي جزأتها إلى أعضاء

 تعريف العضو في الطب  -2

 بتر" بعدم جواز عضو" لمصطلح 31و 31في المادتين  4مدونة أخلاقيات الطبأشارت 

                                                 
 .19سورة الإسراء الآية  1
 .22السابق ص  ، المرجعالعزةمهند صلاح أحمد فتحي  2
نقل الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة )دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية، ، هيثم حامد المصاورة 3

 .90، ص1991الإسكندرية،
 .، المرجع السابق01/111مرسوم تنفيذي رقم  4
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 ن مجموعةارة عــــــفهو عب ،دون سبب طبي غير أنها لم تبين تعريفه ال الأعضاءـــــواستئص
ة عض لتؤدي وضيفة معينة مثل المعدالأنسجة أو الأجزاء المتصلة تعمل مع بعضها الب من

 .بالجسم لتأدية وظيفةوالقلب والرئة والأعضاء التناسلية واتصال العضو 
تدت كأعضاء وامالأعرج يستبعد اعتبار النظارة أو آلة السمع أو عصا  ،بناءا على ذلكو 

لإنسان اإلى الجسم حسب ما اقتضت ظروف  هذه الفكرة لتشمل أيضا الأعضاء التي نقلت
بشرية لتعوض نقص أصيل أو طارئ واستبدال للذي الصحية سواء أعضاء بشرية أو غير 

 .1هو أدنى بالذي هو خير
 تعريف العضو في الفقه الإسلامي -3

تناول مجمع الفقه الإسلامي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا 
من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين سواء  مكون  على أنه: "أي جزء من الإنسان

 أم انفصل عنه". ،أكان متصلا به
سواء أكان عضوا  ،كما عرفه فريق من الفقه على أنه: " أي جزء من أجزاء الإنسان

 ، وهناك من عرفه على2"العين مستقلا كاليد والكلية ونحو ذلك أو جزءا من عضو كقرنية
 فصحيح هذا التعريف أصاب في جانب منه. ،3أنه:" كل جزء إذا أنتزع لم ينبت"

 ائري وأخلاقيات العلوم الإحيائيةتعريف العضو في قانون العقوبات الجز  -4

إذا ترتب على أعمال العنف  زائري:"ـــــمن قانون العقوبات الج 3فقرة  411ادة ــــتنص الم
 الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقدالموضحة أعلاه فقد أو بتر إحدى 

 نجن المؤقت ماني بالســــــــــــــــيعاقب الج ،إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى 

                                                 
 .119المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم مأمون  1
 )دراسة مقارنة(، دار المغربي للطباعة، عمان،الدم المدنية عن عمليات نقل  ةالمسؤولي ،العزيري وائل محمود أبو الفتوح  2

 .99، ص1991الأردن، 
 .21المرجع السابق، ص ، صاورةمهيثم حامد ال 3
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 .1"خمس إلى عشر سنوات
حول حقيقة المقصود بالعضو ن هناك غموض يكتنفها أ جديالمادة لنص هذه  الملاحظ

في  همو وعدم وضوح مفه ،أو الحرمان من استعماله ،أو بتره ،بفقدهالذي تتحقق الجريمة 
 ،الحرمان ،لبترا ،فهو يستعمل ألفاظ تؤدي إلى نتيجة واحدة مثل الفقد ،ذهن المشرع الجزائري 

 ن.لعيل الرؤية ولوظيفة لمنفعةناهيك عن فقد البصر الذي لا يعدو أن يكون فقد 
وانين تعريف العضو إلا انه أدرك مؤخرا في قيتطرق لقانون الفرنسي فالمشرع لم أما في ال

الفارق الجوهري بين أعضاء الجسم  4111أخلاقيات العلوم الإحيائية الصادرة في سنة 
 .2 وهذا بإفراد قسم مستقل خاص بالأعضاء وآخر بالمشتقات ،وسائر المشتقات والمكونات

نجد القانون البريطاني الخاص بتنظيم نقل  ،ةأمريكي الأنجلوأما من جهة التشريعات 
في وضع تعريف لمصطلح  ،من التشريعات الرائدة 4111وزراعة الأعضاء الصادر في 

لجسم كل جزء من ا ،: "يقصد بكلمة عضو في تطبيق أحكام هذا القانون ينصالعضو حيث 
والذي لا يمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي إذا  ،يتكون من مجموعة مركبة من الأنسجة

على هذا الأساس فالعضو في مفهوم القانون أشمل وأوسع منه  صل بالكامل".ؤ ما است
ي أما في القانون فه ،فالقرنية مثلا هي جزء من العضو في المفهوم الطبي ،في الطب

 عضو.

 والمنتجات البشريةمفهوم المشتقات  -5

هوم ة يمكن أن نستنتج مفوبمفهوم المخالف ،العضولمصطلح  الذكر فبتعريفنا سال
والمنتجات التي هي كافة العناصر والمواد البشرية التي لا تشكل وحدة نسيجية المشتقات 

تبدالها بل يمكن تجددها وتعويضها و اس ،متكاملة ولا يترتب على استئصالها فقدانها للأبد

                                                 
 يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر  العقوبات،المتضمن قانون ، 91/91/2011المؤرخ في ، 11/291مر رقم الأ 1

المتضمن قانون .1991/ 19/21المؤرخ في  91/11بالقانون  ، المعدل والمتمم22/91/2011، بتاريخ 90عدد 
 المعدل والمتمم. 19/21/1991بتاريخ  19عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العقوبات

 .29المرجع السابق، ص ،مهند صلاح أحمد فتحي العزة 2
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ولا تخضع لنفس القواعد و الأحكام المقررة  ،من الجسم نفسه دون حاجة لزراعتها كالأعضاء
أستبعد من نصوصه بعض الأنسجة والخلايا و منتوجات جسم  القانون أن  ذإ ،للأعضاء

 ،الشعر ،الإنسان بسبب طبيعتها وظروف الحصول عليها كمخلفات وبقايا العمليات الجراحية
الواقع يؤكد أن هذه المكونات والمشتقات ، ف1إلى غير ذلك السائل المنوي  ،حليب الأم

الجسدية تتعرض أحيانا لأذى يمس بسلامتها ووظيفتها كتسليط إشعاعات ضارة عليها رغم 
عدم النص على حمايتها وتبرير هذا هو أن الحماية الجنائية مقررة وشاملة لجميع عناصر 

  الجسم دون الحاجة إلى إضفاء حماية عليها.
 الفرع الثاني

 مفهوم لحظة وجود الجسم البشري ونهايتهتحديد 
ي البويضة الأنثوية مع الحيوان المنو  اتحادإذا كان الإنسان هو الكائن الحي المتمثل في 

بشري هو فإن الجسم ال ،وعندما تبدأ الخلية في الانقسام يبدأ الجنين في التكوين ،الذكري 
إلزامية لقيام هذه العناصر مع  ،مجموع الخلايا والأنسجة المشكلة للأعضاء والمشتقات

 ة في هذا الأخير.االمكونة للجسم بوظائفها الطبيعية والحيوية وجوب سريان الحي

لحظة وجود الجسم ونهايته يقتضي منا الوقوف على حقيقة ضابطين هما  مفهوم لتحديد
 الفيصل والمرجع لتحديد اصطلاح الجسم البشري بصفة عامة وهما:

  لحظة وجود الجسم البشري  أولا:
بدء للشريعة الإسلامية في أسبقيتها في بحث هذه المسألة  ذي لا بد من الاعتراف بادئ

حيث تشير بأن الجسم البشري لا يكتمل في صورته النهائية أثناء المدة الممتدة  ،باستفاضة
ففي هذه  ،يوما منذ بداية التلقيح للبويضة على أساس تشكل العلقة ثم المضغة 021إلى 

 ،بجناية ( وليسنصف عشر الديةلا تنفخ الروح والاعتداء عليها يستوجب الغرة ) المرحلة
                                                 

 ف فيه، دار الجامعة الجديدةر مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التص ،محمد عبد المقصود حسن داود 1
 .11، ص2000الإسكندرية، 
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أما  ،لو ترك لينمو حتى تدب فيه الروح لأن الجنين هنا مهيأ لتدب فيه الحياة وقابلا لها
في الجسد وذلك لوضوح نفخ الروح أشهر فت 4بعد أي يوما  021المرحلة الثانية التي تلي 

حتى تمام الولادة فيحرم فيها الإسقاط ما لم  1لة أحاديث عبد الله ابن مسعود على ذلكدلا
 04إلى  02وقد بينت الآيات من  ،تكن ضرورة لذلك وتظهر في هذه المرحلة معالم الجسم

من سلالة من طين الإنسان  خلقناد ــــولق" ل:ــــــة المؤمنون ذلك حيث يقول عز وجور ـــــمن س
فخلقنا المضغة  ،فخلقنا العلقة مضغة ،ثم خلقنا النطفة علقة ،نطفة في قرار مكين ثم جعلناه

 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ". ،فكسونا العظام لحما ،عظاما
النصوص كجنين ب أمه فهو يخضع لحمايته رحمزال في لايأما قانونا فإن الجنين إذا كان 

يوجد تباين كبير بين القوانين التي تحكم هذه الجريمة  وهنا ،2على الإجهاض التي تعاقب
رد يتحقق بمجف ،الجنينخاصة في الأمر المتعلق بتحديد محل الجريمة من حيث بداية 

ي بعضها ف يتراخى إلى مراحل التكوين الأخرى في بعض القوانين و  اكتمال عملية التلقيح
ت البشرية إذا ما تمت عملية الإخصاب كما أن محل الجريمة يندرج في بند المنتجاالآخر، 

 كالشالإولكن  ،بطريقة غير طبيعية خارج نطاق جسم الإنسان وداخل أنبوب اصطناعي
هو التكييف للإجهاض وتمييزه عن القتل لأن المجني عليه في الأولى هو  أحيانا، المطروح

 الجنين بينما في الجريمة الثانية هو الإنسان الحي.
يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل  011الأردني للعقوبات في مادته ففي القانون 

ومنه يرى  ،3سواء تنفس أم لم يتنفس وسواء كان حبل سرته قطع أم لا ،حيا من بطن أمه
 القانون أن ميلاد الجنين هو بداية الحياة ولا يكون إنسان إلا إذا ولد ونزل وخرج من بطن

                                                 
 1991الفكر الجامعي، الإسكندرية، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دار  ،أحمد محمد لطفيأحمد  1

 .219ص 
 (، دارجرائم الاعتداء على الأشخاص )الاعتداء على الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم ،هدى حامد قشقوش 2

 .20، ص2009القاهرة ، الثقافة الجامعية،
 .12المرجع السابق، ص ،هدى حامد قشقوش 3
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 أخرى. يخضعه لأحكام وعكس ذلكأمه 
الجرائم  تلك أما قانون العقوبات الجزائري و المصري فإنهما لم يتعرضا إلى بيان محل

حمل باستثناء الجرائم المتعلقة بالإجهاض وإيقاف الوهما بصدد تنظيم الجرائم الماسة بالحياة 
في السالف الذكر،  07/00من قانون الصحة  77و 77والتصريح به حسب نص المادة 

الفقه المصري اختلف في تحديد هذه المسألة فذهب جانب منه إلى اكتساب الكيان ن أ حين 
وذلك  ،يتحقق مع بداية عملية الولادة والانفصال عن الرحم ،المادي للإنسان وصف الجسم

ررة يشمل بالحماية المقوبهذا ببروز جزء فقط من جسم الجنين دون لزوم الانفصال التام 
  .1إيذاء وأداء عليه جريمة قتل لجسم الإنسان فيشكل الاعت

يرى أن الجنين ينتقل كيانه المادي من نطاق الحماية  ،الجانب الآخر من الفقه المصري 
إلى نطاق الحق في الحياة وسلامة الجسد بمجرد  ،الجنائية المقررة في جرائم الإجهاض

علة ذلك و  ،ال تاماكتمال نموه وبداية عملية الولادة دون شرط بروز جزء من أجزائه ولا انفص
فلا  ،في أن الجنين غدا كيانه المادي مكتملا ومتخذا لصورته النهائية التي سيولد عليها

داء ويضاف إلى ذلك إلى أن أفعال الاعت ،فرق بينهما وبين الصورة بعد الانفصال عن الرحم
استقطاع ، عند لا تؤدي إلى الموت دائما ومنه لا محل للحديث عن جريمة الإجهاض

 .ذلك الجنين من أجل تطوير الأبحاثأنسجة من  الطبيب خلايا أو
ابيع خلال العشرة أس ،أباح في بادئ الأمر إنهاء حياة الحملفقد  ،التشريع الفرنسيأما 

 ومنه فالوجود القانوني للإنسان واكتساب كيانه المادي ،الأولى في حالة رضا الأم الحامل
 أسابيع. 44 بمرور وبالتالي تقرير الحماية الجنائية لا تكون إلاّ  ،وصف الجسم 

لكن القضاء الفرنسي أدرك الفجوة التشريعية الكبيرة في نطاق الحماية الجنائية لسلامة 
 حياةالقابلية للفاعتنقت المحاكم معيار  ،هاية مراحل تكوين الجنينالجسد خاصة في ن

 وتشكل ،والولادة بمثابة شخص متمتع بكيان جسدي مستقلبل للحياة ااضي بأن الجنين القـالق

                                                 
 .111، ص 1999قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي 1
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 أفعال الاعتداء عليه جريمة قتل عمدي أو بإهمال أو جريمة إحداث عاهة مستديمة.
مادته الخامسة هذا الشأن في ر إلى ذلك في ابدوره أش 1الجزائري أن القانون المدني ولو 

وطبقا لهذا  ،يا وتنتهي بموته"" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته ح لعشرون بنصها:وا
 لحظة ميلاده حيا ويستمر هذا الوجود إلى لحظة موته ويتحول حينئذ وجد إلّا يفالإنسان لا 

 إلى جثة.
 الوفاة()البشري تحديد لحظة نهاية الوجود للجسم ثانيا: 

هو الإعلان عن دخول الكيان  ،إذا كان تحديد لحظة بدأ الحياة أو الوجود للجسم البشري 
فإن الوقوف على لحظة حدوث الوفاة يعد  ،المادي للإنسان إلى نطاق الحماية المقررة له

ي وصف تحقق الموت ينتهفب ،هذا بمفهومه الواسع ،الحمايةهذه الفيصل في انتهاء نطاق 
 2ثالجث ةليدخل إلى باب الأحكام الخاصة بحماية حرم ،الجسم عن الكيان المادي للإنسان

عند القيام بأي نزع على :"  07/00من قانون الصحة  212وهذا ما نصت عليه المادة 
جثة في إطار التشريح الطبي الشرعي، يجب أن يتحقق الطبيب الذي قام بالنزع من إعادة 

 ."الجثة بصفـة لائقـة إلى ما كانت عليه
ر استخدامه كقطع غياناهيك عن  ،علم بذاتهجسم الإنسان موضوع من فبغدو كل جزء 

احتدم الجدل بين رجال الطب والقانون حول تحديد لحظة  ،لعمليات نقل وزرع الأعضاء
 ك.غير ذل ون الطب ير رجال أن المسألة يحسمها القانون و  فالبعض يرى  ،تحقق الوفاة
 نجد أن رجال القانون تأخذهم الريبة في ترك ،المسألة على الجانب القانونيوبإرجاء 

خشية إعطائهم تقرير وفاة لشخص معين تحت تأثير  ،فاصيله في أيدي الأطباءالأمر بت
 ،الرغبة في إحراز سبق علمي في مجال عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأبحاث العلمية

ؤدي إلى ي ذيال ،لهذا النظام همنويخضعو المرضى  علىأجهزة الإنعاش الصناعي  ثبتون في
                                                 

المؤرخ  99/29، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم11/90/2019مؤرخ في  19/91مر رقم الأ 1
 .11/91/1999 ، بتاريخ99مهورية الجزائرية، عددالجريدة الرسمية للج 19/91/1999في

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 91/11من قانون  291 المادة 2
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لذلك يتوجب على المشرع التدخل بإصدار قانون يتضمن تعريف  ،1طالة الظاهرية للحياةالإ
نكون  يمستندا إلى القواعد العلمية الطبية لك ،دقيق للموت وينظم إجراءات التثبت من تحققه

لموت ة ومفهوم االعلمي لتحيد لحظة الوفا الجدل ففي ظل هذا ،أمام معيار قانوني موضوعي
 الثاني علمي حديث. و ن الأول تقليديالحقيقي نشأ معيارا

قلب وتوقف التنفس أي توقف ال فالأول يرى أن الوفاة تتحقق عند توقف الدورة الدموية
لكن أنتقد هذا المعيار على أنه غير واقعي مع التقدم العلمي الحالي  ،والرئتان عن العمل

لأنه  ،لا يمكن أن يكون دليلا قاطعا على حدوث الوفاة النبضانفتوقف القلب مؤقتا عن 
وجد معيار  ،ولعدم دقة هذا المعيار ،2إلى عمله بواسطة الصدمة الكهربائية هيمكن إعادت

والموت  ،لظاهري االموت و  ،السريري علمي حديث أكد على أن هناك أنواع للموت منها 
 ،بعد توقف وموت خلايا جذع المخ ،أين تفقد فيه الحياة من سائر خلايا الجسم ،الخلوي 

المعدل  0991سنة  0140وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا المعيار وذلك في المرسوم رقم 
شروط  وفرتأكيد على وجوب تالبية شرائح القانون الجنائي باللقانون الصحة وأيده في ذلك غ

توقف و  ،وانعدام الحركة التلقائية للجسم ،التام والكامل عن الوعي همها الغيابأ و من بينها 
جود دم و عنفس التلقائي )بدون أجهزة إنعاش( و انقطاع التو  ،الأفعال للجذع المخيكافة ردود 

في  ،هذه هي الشروط التي اعتمدها المشرع الجزائري ، أي نشاط كهربائي في رسم المخ 
المتعلق بنزع الأنسجة والأعضاء  21/19/0979 بتاريخ 99/793رار وزير الصحة رقم ق

 من أجل الزرع.
                                                 

 .92، ص 2000القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة ، ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة 1
 .211المرجع السابق ص  ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة 2
للنقض من قبل الأطباء الجزائريين على أساس أن وزير الصحة قد اعتمد في وضعه للمعايير غير أن هذا القرار تعرض  3

المذكورة فيه على مقاييس دولية متطورة لا يمكن تطبيقها في الجزائر بسبب نقص الإمكانيات وتم تقديم اقتراح بضرورة 
ة ر ذلك لجأ المشرع إلى تعديل قانون حمايتوكيل مهمة تحديد المعايير الخاصة بالوفاة إلى خبراء جزائريين وعلى إث

والذي تم  2مكرر  211بإنشاء مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية بموجب المادة  2009الصحة وترقيتها لسنة 
، وأضفى المشرع الصفة القانونية على تلك 91/99/2001الصادر في  01/211تشكيله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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 القلب نبضانو مسؤول عن التنفس الأن موت جذع المخ  تبين لنا قتأسيسا على ما سب
ولا ينهض أن يكون حقيقة علمية ثابتة يعتد بها لتعريف الموت وتحديد  ،ليس دليلا قاطعا

كما حدث في بريطانيا لفتاة حين أعلن أطباء  ،إذا الواقع يثبت خلاف ذلك ،الوفاةلحظة 
وفاتها لعدم وجود موجات أو ذبذبات فرفض أهلها تقبل الأمر مما استدعى تدخل أطباء 

ك تنفست وأفاقت من غيبوبتها وروت بعد ذلإلاّ ان  ،استخدام أجهزة الإنعاشآخرين وواصلوا 
 .1ما كانت تسمعه عن الحوار بين الأطباء لتقرير موتها

ه الأخيرة فهذ ،وموت الأنسجة ،يجب التفريق بين موت الشخص نهأخلص مما سبق نست
 ،من ذلك خاصة بالاستعانة بأجهزة الإنعاش 2قد تستمر فيها الحياة لفترة ساعتين أو أكثر

، مؤسسين 3وهذا ما يحتاج إليه الأطباء عند نزع الأعضاء من جثث الموتى لزرعها للأحياء
 ؟هشروطوما هي  ساسفما هو هذا الأ تدخلهم على أساس قانوني،

 الثاني المبحث
 أساس اباحة العمل الطبي وشروطه

ى تحكفحص جسم المريض الذي يمتد  ،الطبيب شك أن الأعمال الطبية التي يمارسها لا
أو إجراء  ،عمليات جراحيةب القيام أو ،أو إعطاء مواد مخدرة ،عوراته أو وصف الأدوية

 جرائمتتطابق مع النموذج القانوني ل هاوهذا يعني أن ،تتطلب المساس بسلامة الجسم تحاليل
 .المساس بسلامة الجسم إذا مارسها أو أتاها شخص غير الطبيب

                                                 

لتي يجب اعتمادها للتأكد من الوفاة في مجال نزع وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء والأموات، وصدر المعايير الجديدة ا
 الذي يحدد المعايير الجديدة. 20/22/1991بذلك قرار وزير الصحة بتاريخ 

الثاني  الأول، الكتاب الإسلامية، الجزءنقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة  ،مروك نصر الدين 1
 .111، ص 1991زيع، الجزائر، و والت للطباعة والنشردار هومة 

الطب الشرعي والسموم، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر  ،جلال الجابري  2
 .92، ص 1991والتوزيع، الأردن، عمان، 

3  Jean Peaneau, la responsabilité médicale, Sirey, 1977 no 137, voir également les travaux de la commission 

de réforme du droit Canadian sur les critères de détermination de la mort no 23 ,1979 et no15, 1981. 
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هو أن إباحة الأعمال الطبية يشكل خروجا استثنائيا على قواعد  ،عليه لكن من المستقر
 .1وذلك لوجود مصلحة أقوى من المصلحة التي دفعت إلى تجريمها ،بالنسبة للأطباء العقاب

رته اتفق المجتمع على مشروعيته بل ضرو بمباشرة نشاط، لهذه الفئة  الترخيصبذلك 
 من الأعمال المجرمة وغرض استثناءالأعمال الطبية هي  لأن إباحة ،الأفرادمصالح  لصيانة

 ،من مصلحة أخرى في نظر المجتمع ،المشرع من هذا هو حماية مصلحة أولى بالرعاية
لذي ا الأمر ،سقاملأن الطب كالشرع هدفه جلب مصالح السلامة ودرء مفاسد المعاطب والأ

نظمة بالتزامه بأصول المهنة والقواعد الم يترتب عنه تمتع الطبيب بحصانة جنائية منوطة
 .2يةطبيعة المهنة الإنسان تقتضيهاومنه فالأعمال الطبية مباحة بحكم الوظيفة وما  ،لها

على  متما تقدم فان انتفاء المسؤولية عن العمل الطبي رغم مساسه بجسم الإنسان  غير
 .اني(الثالمطلب وشروط لممارسته )الأول(  المطلب) أساس أستند عليه لإباحة هذا العمل

 لمطلب الأولا
 أساس إباحة العمل الطبي

 ع جدلار هذا الموضو إباحة الأعمال الطبية وأثاحول أساس تنازع العديد من الفقهاء 
ولإعفاء  ،هذا الأساس للتمييز بين عمل الطبيب وغيره من جهة نظرا لأهمية ،وخلافا كبيرين

ذ إ ،الطبيب من المسؤولية عند المساس بالحق في سلامة الجسم من جهة أخرى  وتحصين
ثم نبحث  (أولفرع )المقارن في كل من الفقه والقضاء  بإباحة أعمال الطبيبحث سنتناول 

 (.انيفرع ث)في القانون الجزائري هذه الإباحة  أساسعن 
 
 

                                                 
 .11، ص 1999دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،ممدوح عزمي 1
 .99، ص 1991المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن،  ،بابكر الشيخ 2
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 الفرع الأول
 العمل الطبي في الفقه والقضاء المقارن  إباحة أساس

 1العرف أو العادةلعمل الطبي هو إباحة اإلى القول بأن مرد  الفقهاء ذهب بعض لقد

 أما، 2هو رضا المريض بتلك العمليات الجراحية ذلكبينما يرى البعض أن الأساس في 
ام وانعد يرى أن أساس إباحة العمل الطبي هو حالة الضرورةف ،خر من الشراحالآجانب ال

ي البعض من الفقهاء إلى القول بأن الأساس ف حين انتهىفي  الطبيب،القصد الجنائي لدى 
 .3ذلك يرجع إلى إذن القانون 

 باحة هو العر  أو العادةالإالقائل بأن أساس الفقه أولا: 
أن العادة هي سبب إعفاء الطبيب  "Oppenheim أوبنهم هذا الجانب من الفقه ومنهم" ىير

وني والعادة كاصطلاح قان ،من المسؤولية الجنائية عند المساس بالحق في السلامة الجسدية
ذا ترسخت و شعر إو  4مدة من الزمن" هي: " القاعدة التي ينشئها الأفراد وتثبت باستمرارها

تشريعات أن أغلب البهذا الفريق من الشراح يتحجج و  ،لى عرفإالناس بإلزاميتها فتتحول 
إذ أن المشرع  فصحيح هذا القول من جهة ،مصادر القانون  أخذت بالعرف كمصدر من

مصدر ك في القانون المدني وجعله العرفالجزائري على غرار باقي التشريعات قد أخذ ب
حيث  ،والشريعة الإسلامية كمصدر ثاني ،أول ثالث بعد النص القانوني أو التشريع كمصدر

قاضي ال إذا لم يوجد نص تشريعي حكمو " من القانون المدني الجزائري: 0فقرة  0تنص المادة 
 .5بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف..."

                                                 
، منشأة ية والتأديبية، الطبعة الأولىمسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائ ،عبد الحميد الشواربي 1

 .  201، ص 2001المعارف، الإسكندرية، 
 .19ص المرجع السابق،  ،بابكر الشيخ 2
 .102 ص، 2019،قالإيمان، دمشالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار  ،بسام محتسب بالله 3
 .201 ، صنفسهالمرجع  ،عبد الحميد الشواربي 4
 .، المرجع السابق19/91مر رقم الأ 5
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ي ص قانونبن يجرم إلا ن الفعل لافإ ،الجرائم والعقوباتتطبيقا لمبدأ شرعية  أنه غير
لا لا جريمة و " إذ تنص المادة الأولى منه: ،صريح ولا مجال للقياس في قانون العقوبات

ويرى هذا الاتجاه التقليدي انطلاقا من هذا النص أن  ،1عقوبة ولا تدابير أمن إلا بقانون "
مل لإباحة الع كأساساعتبار العرف كسبب و ما يشير إلى وهو  يقيم الجريمة العرف لا

 .يالطب
ك شبدون  فالختان هو ،قد أخذت المحاكم بحكم العرف في مسألة الختان عند اليهودل

عرفته بم أن المطهر يجريها غير ،مختصجراحية يجب أن يجريها جراح أي طبيب عملية 
تنفيذ ر الأمر يتعلق بباعتبا ،عند العرب أو عند اليهودسواء  ،حسب ما تعارف عليه الناس

 ديني مصرح به منذ أقدم العصور.
 ،الفرنسية بجواز الختان من المطهر '' Bordeauxبوردو''حكمت محكمة جنح  هكذا

غير أن ، 2بشرط أن يكون الطفل الذي يجرى له الختان يهوديا أي أنها أباحته لليهود فقط
يجب أن  العرف لاأي أن  ،ون الشراح يرون أن محتوى العرف ينطوي تحت فكرة القان

 .3وروحهيتعارض في مضمونه مع نصوص القانون 
حيث قام طبيب بنقل دم من شخص  ،القضايا ىحدإفي  أثير إشكال آخر في هذا الإطار

 روبـأن الدم كان ملوثا بمك ،واتضح بعد التحاليل التي أجريت ،إلى أحد المرضى متبرع
عين لمتبر االزهري ولكن الطبيب دفع بأنه اتبع العرف القاضي بأن الفحص الطبي للأشخاص 

لطبيب اوقـررت بمسؤولية  ،غير أن المحكمة لم تقر هذا العذر ،بالدم يكون كل ثلاثة أشهر
كمة حرية يرفع عن المح مضيفة أن العرف لا ،ولا عبرة للعرف المتبع من قبل المستشفيات

 .4القانون يتفق مع قواعد الحيطة والحذر ومع  دت أن العرف لاالتقدير إذا وج
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حتى و  ،العالم خلاصة لما تقدم نرى أنه بالرغم من أن العرف هو أول مصادر القانون في
مصدر  قانون العقوبات لا أثر له في ،حاليا يجد مرتبة مرموقة في مصادر القانون غير أنه

وأنه لا محل لإباحة العمل الطبي على جسم الإنسان بمقتضى العرف  ،التجريم والعقاب
البسيطة كالوشم وخرق الآذان حيث تبقى هذه الأخيرة في كأساس لذلك حتى في الجروح 

ت ما أن قانون العقوباك، تستوجب العقابالجسدية  ومساس بالسلامةنظر القانون جروحا 
  من موانع العقاب. أو مانعالم ينص على أن العرف سبب من أسباب الإباحة 

 رضا المريضالقائل بأن أساس الإباحة هو  الفقه ثانيا:
هو رضا المريض بذلك سواء صدر  تجاهإباحة الأعمال الطبية حسب هذا الاأساس  إن

نا بالقاعدة الرومانية التي كانت ر هذا ما يذك .1من وليه أو من ينوبه قانونا أو ،منه شخصيا
 ".ضرر على من رضي بهذا الضررلا :" تنص على أنه

 وه باعتبار الرضا ،قد ساد هذا الرأي لدى الفقه الانجليزي والألماني لمدة من الزمن
لاج وذلك من أجل الع ،لقانون لجسدهتنازل المريض على الحق في السلامة التي يقررها ا

رضا كما أن الشريعة الإسلامية جعلت من ، 2تى لو قام به شخص آخر غير الطبيبح
 ن الرضافيكفي أن يكو ، بل أحيانا الإعفاء من المسؤولية ،المريض أثر في تخفيف العقاب

 لشاب أعتنق الإسلام ورضي ،الغرض مشروع وذلك عندما أجريت عملية ختانا و صحيح
التي وجهت الكثيرة لم يسلم هذا الرأي من سهام النقد  ،3بهذا تماشيا مع شعائر هذا الدين

ليس حقا خالصا للفرد فقط حتى يملك التنازل عنه  لحق في سلامة الجسمن اوأولها أ ،إليه
بل أن سلامة الجسم يستأثر بها جانبان  ،اه هو أساس إباحة الأعمال الطبيةليكون رض

 .4رضاه ولم يتنازل عن حقه يبديفهذا الأخير لم  الأول فردي والثاني اجتماعي
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دون الجانب  ،على الجانب الفرديفلو تمعنا في مسألة الرضا لوجدناها مقتصرة 
لكي  ،الذي يتقاسم هو أيضا هذا الحق في السلامة الجسدية للشخص )المجتمع(الاجتماعي 

 .1يتمكن هذا الأخير من أداء وضيفته الاجتماعية على أكمل وجه
على أن رضا المريض له قيمة محدودة في جرائم المساس  ،الآخركما اعترض البعض 

وحمايتها أمر تقتضيه مصلحة  2لمجتمع من النظام العاما صحةلأن  ،بالسلامة الجسدية
 ففي متحققاآخرون بأن رضا المريض لا يكون دائما  أضاف، من جهة أخرى  ،المجتمع

وأحيانا أخرى لا يعتد به ككون المريض  ،على هذا الرضا الأحوال يتعذر الحصول ،بعض
ذا من ه ولا يوجد من يقوم مقامه في إعلان الرضا ،في غيبوبة أو كونه صغير غير مميز

 .جهة
في بعض الحالات يكون العمل الطبي خلاف لإرادة المريض ورغبته من جهة أخرى 

 السابق الذكر 07/00من قانون الصحة  41ادة ــالم حسب التطعيم الإجباري كإجراء 
انا لفائدة مجتعّين على المصالح الصحيــة المؤهلة القيام بالتلقيح الإجباري يبنصها:" 

تحّدد كــيــفــيــات تــطــبــيــق هــذه المادة، لا سيــمــا رزنـامـة التلقيحات  ،المواطنين المعنيين
 نصيب ،كجائحة كورونا مؤخرا ،أو في حالة تفشي أوبئة، "الإجبارية، عن طريق التنظيم

ضف  ،الطعام أو قيام الطبيب بتغذية سجينا مضربا عـن من ذات القانون  91و 94 المادتين
ولو بدون رضا  حتى 3هناك فحوصات تسبق مباشرة أعمال أو وظائف معينة إلى ذلك أن

 الشخص.

قضت  ا لذلكـوتطبيق اء الفرنسي هذا الاتجاهـــــاعتنق القض الصددفي هذا    
 مسؤولية الطبيب إذا بانتفاء 01/11/0997الفرنسية في  " La seineالساين"ة ــــــــــــــــــــــــــــــمحكم

                                                 
 .01، ص 1991المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  ،محمد يوسف ياسين 1
 .19عبد الكريم المرجع السابق ص  مأمون  2

3 Xavier Lesegretion et Stephanie Chassany, la protection juridique de l’hôpital, Paris Berger Levraut, 1999, 

p141. 
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كان ما يقوم به على جسم المريض من علاج قد تم برضا هذا الأخير ثم ما لبث أن عدل 
ة ييعد سببا لإباحة العمل الطبي ولا مانع من موانع المسؤول الرضا لا عن رأيه وقضى بأن

 .1أجرى عملية تعقيم لرجل بناء على طلبه وبرضاهطبيب بمسؤولية،  وقضى
رضا الشخص بالعمل الطبي على جسمه  ،أما القضاء المصري فأعتبر في بادئ الأمر

ت محكمة فقض ،حين قدم شخص غير طبيب على كي رجل بناء على طلبه ،سببا لإباحته
 ،على أساس أن الرضا مانع من موانع العقاب ،النقض المصرية في حكمها بالبراءة له

أعتبر و  ،القضاء الفرنسي وحذا حذو موقفه عدل عنما لبث أن ثم  ،كيهذا ل لإباحة وأساس
لا يعد سببا لإباحة أي فعل يمس بالسلامة الجسدية مهما كانت الدوافع ونبل  أن الرضا

ن أساس دو  ،الإنسان على ما تقدم يبقى العمل الطبي بهذا الشكل على جسم ابناء ،2البواعث
 .لإباحته وخاضعا للتجريم

في هذا الصدد، نرى من جانبنا أنه لو سلمنا وقبلنا بفكرة الرضا كأساس لإباحة العمل 
الطبي لأدى بنا ذلك إلى نتائج وخيمة وغير مقبولة أخلاقيا وقانونيا، مثل جواز الإجهاض 

امل بذلك، ولو لغير ضرورة شرعية وطبية من طرف الطبيب ــــــــــــــــــــرضيت المرأة الحمتى 
 أو غيره.

ذ أن الرضا من الشخص لا يمكن أن يكون أساسا لإباحة الأعمال الطبية، بل ما هو إ
 شرط من بين شروط أخرى، لممارسة الأعمال الطبية الماسة بسلامة الجسم، فهناك فرق إلاّ 

 .علة وسبب الإباحة لعمل ما، وبين شرط القيام بهبين 
 انعدام القصد الجنائي لدى الطبيبالقائل بأن أساس الإباحة هو الفقه ثالثا: 

ي طبية يرجع لانعدام القصد الجنائإن تبرير هذا الرأي القائل بأن أساس إباحة الأعمال ال
 إلى شفاء أو تخفيف آلام الشخص المريض تتجهإرادة هذا الأخير أن باعتبار  ،لدى الطبيب

                                                 
 .21ص المرجع السابق، ،محمود القبلاوي  1
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وهذا عكس الأعمال الأخرى التي يكون فيها الجاني قاصدا الإضرار  ،دون قصد الإضرار به
 .1بالمجني عليه وعالما بما يقوم به ومريدا لنتيجته

أن عمل الطبيب لا يعد اعتداء على حق السلامة  ،يرى الفقهاء الألمان في هذا الصدد
والمتسبب  مرخص له بالعملالوعليه فالطبيب غير  ،الجسدية لأن نية الاعتداء منتفية لديه

لإثبات الإهمال  ةموت مريض أثناء علاجه يعاقب بعقوبة القتل الخطأ دون حاج في
 والتقصير.

ج والشفاء يعد من قبيل البواعث قصد العلااس أن على أس ،أنتقد هذا الرأي هو الآخر
 .حسب ما أستقر عليه الفقه والقضاء ،2وليس عنصرا من عناصر القصد الجنائي

القصد الجنائي في المساس بالسلامة الجسدية هو قصد عام متوفر بعنصر العلم  إن
فلو اعتمدنا على البواعث كأساس لإباحة الأعمال الطبية  ،وانصراف الإرادة إلى هذا الفعل

 كللأجزنا و لنبل الباعث  (Euthanasie)أو القتل بدافع الشفقة  ،زنا ما يسمى بالقتل الرحيمجلأ
 .3والأبحاث الطبية على الجسم البشري لعموم مصلحتها التجارب

ن أن يكون يمك ،ن انتفاء القصد الجنائي عند ممارسة الطبيب لمهنته على جسم الإنسانإ
يصلح أن لكن لا  ،4ويبقى الفعل مجرما رغم إسقاط العقوبة ،ضمن حالات الضرورة فقط

 .يكون كأساس لإباحة الأعمال الطبية على الجسم البشري 
انتفاء و  اعتنق كل من القضاء المصري والفرنسي هذا الاتجاه الآخذ بفكرة الباعثقد ل

 وقضت محكمة ،أثناء المساس بالحق في السلامة الجسدية ،القصد الجنائي

                                                 
 .209المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي 1
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 لع ضرسلأنه أجرى ق ،ل بجريمة القتل الخطأ" على شخص غير مؤه Versaillesفرساي"
خطير  مما ترتب عنه حدوث نزيف دموي  ،لمريض دون أخذ إجراءات الحيطة والحذر

المعالج بما أن القصد الجنائي غير متوفر لدى هذا الشخص  ،1للمريض أدى إلى وفاته
ف في انتفاء القصد الجنائي مهما كان شر  لا عبرة للباعثو  ،الذي لاحق له في العلاج أصلا

 .وعليه لا يعد هذا الرأي كأساس لإباحة العمل الطبي ،ونبل الباعث
 مشروعية الغرض الطبيالقائل بأن أساس الإباحة هو الفقه رابعا: 

بذل ية لأنها وسيلة لمنع أمراض أن الأعمال الطبية تعتبر مباح ،حايرى بعض الشر 
رغم  ،ن هناك طائفة من الأعمال تعد مشروعةألقاعدة  اوهذا تأسيس ،المجتمع جهدا لاتقائها

 رهلكنها الوسيلة لتحقيق غرض تقر  ،أنها في الأصل اعتداءات على حقوق يحميها القانون 
 الطبية هذه الأعمال بالتالي تصبح، و وهي الحفاظ على صحة الافراد والمجتمع ككل الدولة
 الصحة من النظام العام.باعتبار  رعإليه المش هي الغاية والغرض الذي يسعىو  .2مباحة

أن إباحة العمل الطبي مرده ب حين يتحججون هذا الرأي  3قد أيد شراح القانون المصري ل
 كان العمل الطبي لهدف غير علاجي.الغرض المشروع حتى ولو 
لأنه قد يصلح بيانا لإجازة عمل  ،من هذا الاتجاههي الأخرى غير أن سهام النقد نالت 

 وهذا لعمومية هذا الأساس مما يجعله غير صالح ،الطبيب ولا يصلح أن يكون سندا كافيا له
ية كما أنه غير دقيق لأنه يترك لكل منهما الحر  ،للتفريق بين عمل الطبيب وغير الطبيب

ما يجعل جسم طالما أنه متوافق مع الغرض المشروع وهذا  ،الواسعة في عمل ما يشاء
 وعليه لا يعد هذا الرأي أيضا أساس لإباحة العمل ،المريض مرتعا للمغامرين من المجرمين

 مع ما يهدف إليه المجتمع من تنظيم المهن الطبية. ه لا ينسجمأنّ  إذ الطبي
  

                                                 
 .199-110 السابق، صالمرجع ، بسام محتسب بالله 1
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 إذن القانون القائل بأن أساس الإباحة هو  الفقه :خامسا
القول  إلىVidal'' فيدال '' وGarçon''    ''جارسون ومنهم الفقيهين يذهب أنصار هذا الرأي 

 يكادو  يرجع أساسها إلى إذن القانون بذلك ،بأن إباحة الأعمال الطبية على أجسام المرضى
لة مقصور على فئة الأطباء المؤهلين لمزاو  هباعتبار  ،هذا الأساسيجمع على  الفقه الحديث

ص أو علاج المريض يكون قد استخدم ذلك أن الطبيب عندما يقـوم بفح ،1المهنة دون سواهم
توخاة الم ن المصلحةلأ ،يكون مرتكبا لأي عمل مجرم ومن ثم لا ،قررها له القانون  2رخصة

يجريها جراح لشخص أقعده المرض في الفراش فالجراحة التي  ،أهمو  أكبر من وراء ذلك
واعتبرت من قبيل النشاط  ،ها وصف الجريمةزالت عنللوفاة ذلك ه واحتمال أن يؤدي ب

 .المتلائم مع طبيعة الحياة الاجتماعية
بل  ،يمكن الكلام عن مظهر مادي للجريمة لا ففي عملية استئصال ورم سرطاني خبيث

هذا تعرض هذا الأساس لشبه ، ورغم 3طبيعة العلاقة الاجتماعية هذا السلوك متلائم مع
اعتبار ب ،الإذن القانوني بالممارسة الطبية لا يعتبر بذاته أساسا كافيا ساسأ النقد على أن

 القانوني وللشروط الأخرى  المؤهل العلمي هو الأساس الحقيقي والمنشئ للإذنأن 
لم يجز هذه الأعمال الطبية لكل من يدعي لنفسه طبيب  ضافة لذلك فالمشرعإ، 4صللترخي

 .وتنظيم المهنة صحةبل قيد ذلك بشروط نصت عليها قوانين ال
 وهذا في 5لقد حضي هذا الاتجاه بتأييد كل من القضاء الفرنسي والمصري  ،رغم ذلك

س مهنته على جسم المريض أساسه في الكثير من الأحكام باعتبار أن الطبيب الذي يمار 
 ذلك إذن قانون مهنته اعتمادا على مؤهلاته العلمية.
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 .192، ص 2001النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،رمسيس بهنام 3
 .20المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  4
 .19ص  المرجع نفسه، ،محمود القبلاوي  5
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سلامة اذن الشرع هو أساس المساس بال الشريعة الإسلامية أنترى في هذا الصدد 
 .ليس حقا خالصا له بل يشترك معه الخالق على جسمه لشخصا وان حقالجسدية 

لا يجوز إسقاطها على العبد أو العفو أو الصلح بشأنها فلا  اللهحقوق أن  كما هو معلوم
 ى إذن صاحبي الحق أيي بل يجب الحصول علفي إذن المريض لإباحة العمل الطبيك
  ذن المريض وإذن الشرع أو المجتمع.إ

دية في السلامة الجس هعن حق المريض تنازل ليسإذن الشرع بالممارسة الطبية  ذلك أن
 في حدود الترخيص بل رخصة من أجل صيانة أحد المصالح الخمس ويبقى المرخص له

 .الثانيفي الفرع بنوع من التفصيل سنتعرض لها بشروط و  هلالممنوح 
 الثانيالفرع 

 القانون الجزائري  أساس إباحة العمل الطبي في
على  الإباحة ابأسبمبينا  ،0 فقرة 99في المادة  1ات الجزائري لقد نص قانون العقوب

عاما  99وقد جاء نص المادة  ،" أذن به القانون  :" لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أوأنه
ارتكبت بناء على أمر أو إذن ال التي تشملها الإباحة إذا حيث لم تحدد الأفع ،وشاملا

أمر القانون هو إجباري  ويمكن التفريق بين أمر القانون وإذن القانون ذلك أن ،2ون القان
مال ويدخل تحت طائلة إذن القانون الترخيص بمباشرة الأع، ومخالفته تقيم المسؤولية الجزائية

ا له حقا كما تطرقنما يبرر أن ممارسة العمل الطبي على جسم المريض ليس  وهذاالطبية 
سابقا بل هو استخدام لرخصة فحسب، فليس للطبيب حق الفحص والعلاج، إنما له رخصة 

 نادرةو  مع كل مريض يلجأ إليه طالبا العلاج إلا في حالات استثنائية أعماله بأن يباشر
  الى ذلك آنفا. أشرناوغيره كما  والتطعيم الإجباري كتفشي الأوبئة 

                                                 
 السابق. والمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، المرجع 91/91/2011المؤرخ في  11/291الأمر  1
 .212عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص  2
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 متناع عنهيترك للشخص الحرية في القيام بالفعل أو الا أي ،جوازي  فهو القانون ما إذن أ
أين خولت لكل شخص في الجرائم المتلبس  قانون إجراءات جزائية 101تناولته المادة مثل ما 

 .الدرك أوبها اقتياد المشتبه فيه الى المركز الشرطة 
دعي لكل من ي المشرع لم يجز هذه الأعمال الطبية ويرخص بهاأن نستخلص مما سبق 

وإنما أحاط هذا الإذن بسياج من الحدود والقيود لضمان استعماله في سبيل غايته  ،التطبيب
الفاصل  فكانت تلك القيـود هي الحد ،النبيلة وألا يتم العبث بجسم المريض وانتهاك حرمته

  .يمةبين الفعل المباح والجر 

 المطلب الثاني
 الجزائري شروط ممارسة العمل الطبي في القانون 

حتى ولو كان هذا المساس  ،هالأصل في جسم الإنسان أنه معصوم من كل اعتداء علي
ا هناك حالات يتم فيه غير أن ،مجرم ومعاقب عليهصاحبه إذ يبقى هذا المساس  برضا

 لأنه قد تم في ظل الفعل المباح كممارسة الأعمال ،ها وصف الجريمةفيهذا المساس وينتفي 
 املةـــــــلكالإنسان بسلامته الجسدية ا لاستمتاع وسيلة لتحقيق غاية ساميةباعتبارها الطبية 

إن ، ذلك 2اض والوقاية منهامر والقضاء على الأ بقصد الشفاء آلامهأو تقليل معاناته و 
 خلد من التفاعلات الطبيعية التي لا ذلك بحكم اتصاله اليومي بالأمراض يعد الشخص
سلامة  وعلاقة المريض بالطبيب بقصد واحد وهو تحقيق ،التطبيبفيها فبرزت فكرة لإرادته 

 من "أفلاطون " ر عنهعبهذا عكس ما و وترقية صحة المجتمع  جسم الإنسان والحفاظ عليه
 اء دلالة على اعتلالـــــوجود الأطب اجة إلىــــــباء باستخفاف فيرى أن الحإذ عامل الأطقبل، 

                                                 
" يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، :من ق.إ.ج  12المادة  1

 .ضبط الفاعل واقتياده الى أقرب ضابط للشرطة القضائية "
اهرة ة العربية، القالحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية، الطبعة الثانية، دار النهض ،حسن سعد سند 2

 .119، ص 1999
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 .1المجتمع جسمانيا أو نفسيا
بيل منها على س يننقوا عدة ت عليهانص ،بية بشروطأن المشرع أحاط الأعمال الطبيد 

شروط  وهي أربعة ،ة وترقيتها وقانون أخلاقيات الطبحماية الصحقانون المثال لا الحصر 
 في الآتي. سنوضحه وهذا ما

 الفرع الأول
 رخيص القانوني بمزاولة مهنة الطبشرط الت

مام الاهت تنظيمها و ىمن الأمور التي تحرص الدول علـ ةإن مزاولة مهنة الطب والجراح
 المشرع الجزائري ول ولقد تنا ،وفقا لما تقرره القواعد التنظيمية للمهن الطبية ،بتطويرها وتقدمها

 ها قانون من تهدف إلى حماية الصحة العمومية بواسطة قوانين ،تنظيم هذه المهنمن جانبه 
نذكر منها على سبيل المثال لا  ،مراسيم تنفيذيةعدة  ،ضف إلى ذلك، 2الصحة الجديد

المؤرخ في  92/271م والمرسوم التنفيذي رق 90/0113المرسوم التنفيذي رقم  ،حصرال
من البديهي أن يكون أولى الشروط ف ،المتضمن لمدونة أخلاقيات الطب 11/17/0992

ت طائلة تحله بذلك  القانونيالتي يتوجب توافرها لإباحة عمل الطبيب هو الترخيص 
هو عبارة الذي  07/00من قانون الصحة  4404 المادة في العقوبات المنصوص عليها

لممارسة عند ا الولائيمدير الصحة لبتفويض منه إداري يمنحه وزير الصحة أو  اعتمادعن 
لك ذ من وراء الهدفو ، الحرة أو قرار التعيين للممارس الطبي في هيئة أو إدارة عمومية

 نم ؤلاءلحفاظ على صحة المواطنين وصونها من الدخلاء على مهنة الطب إذ ليس لها

                                                 
 .91المرجع السابق، ص  ،بابكر الشيخ 1
 ، المرجع السابق.21/22قانون  2
 ق.والمتمم، المرجع الساب، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين، المعدل 02/291مرسوم تنفيذي رقم  3
لمادتـين ا يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في ويعاقب كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أ:" 929م 4

دج  2.999.999( سنوات وبغرامة مــن 9) ةإلى خـمس (1)من هذا القانون، بالحـبس مـن سنـتـين 191و 111
 ".دج 1.999.999ىإل
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 تينوهذا ما نصت عليه الماد 1مقومات الإعداد الفني والعملي ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة
علاوة على ذلك اشترطت المادة  السالف الذكر 07/00من قانون الصحة  017و 0112
 .من ذات القانون التسجيل الاجباري في مجلس أخلاقيات المهنة 949

ب بقولها: " يجب على الطبي 92/271 من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة دت أككما 
خلاقيات نه قد اطلع على قواعد هذه الأأ تسجيله دأن يؤكد عناو الصيدلي  جراح الأسنان أو
من نفس المرسوم التنفيذي  211،214 نالمادتاأكدت كما  ،"باحترامهام كتابيا ن يلتز أو 

مسجلين في سجلات الفروع الالمتعلق بمدونة أخلاقيات الطب على منع الأطباء غير 
 النظامية من الممارسة باعتبارهم لا يتوفرون على الشروط القانونية.

فإذا قام شخص ليس من المرخص لهم بممارسة المهنة الطبية وأحدث  ،الأساس على هذا
 رحائيا عن الجالشخص مسؤولا جنكان ذلك  ،لغير حتى ولو كانت بسيطةا جروحا بجسم

وعلة  ،ى لو كان حاصل على المؤهل العلميوحت ،ه بنية العلاجالعمد حتى ولو كان تدخل
 أن المشرع لا يثق في غير من رخص لهم بالمزاولة لمهنة الطب فضلا عن التثبت من ذلك 
 .3فاء الطبيب لكل الشروط التنظيميةاستي

في ته بممارسة مهن الالتزامالمرخص له أنه يتوجب على الطبيب  تجدر الإشارة إلىكما 
في الترخيص لأن هذا الأخير ما هو إلا تحصيل وشرط  له إطار الاختصاص المحدد

وم المادة بمفه هاو الإجازة العلمية المتحصل عليالحقيقي للممارسة الطبية إلا وه للأساس

                                                 
 .199المرجع السابق، ص  ،رمسيس بهنام 1
ائري ازة على الدبلوم الجز ـــــــارسة مهن الصحة للشروط الآتية: التمتع بالجنسية الجزائرية، الحيــــــــــــتخضع مم:" 211م 2

 ؛م جزائي يتنافى مع ممارسة المهنةعدم التعرض لأي حك؛ التمتع بالحقوق المدنية ؛المعادلة له المطلوب أو الشهادة
في نفسهم يتعّين على مهنيي الصحة تسجيل أ ،لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة بالقدرات البدنية والعقلية التي التمتع

، 9إلى  1وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، البنود من  ،جدول عمادة المهنة الخاصة بهم
و الجنسيـة الأجنبيــة لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق يخضع مهنيو الصحة ذو  المذكورتين أعلاه، 1والفقرة 
 ".التنظيم

 .11المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  3
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لا يمكن أي شخص التي تنص على:"  07/00 الصحة السالف الذكر من قانون  912
 التكوين والخبرة  العلاجات التي تحصل فيها علىلّا أن يقدم إ يمارس مهنة الصحة

ب حتى ولو كان بطل ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل زائد أو غير ملائم، الضروريين
 ".من المريض أو من مهني في الصحة

فإذا كان الترخيص محدد لمزاولة أعمال التخدير وقام صاحبه بإجراء عملية جراحية 
  .1عن ذلكمتجاوز لحدود الترخيص الممنوح له ويسأل جنائيا  عندئذ فيكون 

مدونة  من والمادة 07/00 قانون الصحةل 011المادة من  1الفقرة غير أنه يلاحظ أن 
المشار إليهما أعلاه ليس لهما تطبيق في الميدان العملي فإذا طالعنا  أخلاقيات الطب

الصحف اليومية نجد أن أغلبية الممارسين الطبيين لم يسجلوا في المجالس الطبية الجهوية 
لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم وهذا بشهادة رئيس المجلس الوطني  حتىالمختصة بل 

 .''بيكات'' لأخلاقيات الطب السيد 
 داء اليمينألم يشر قانون الصحة المذكور أعلاه إلى إجراء جوهري وهو  علاوة عن هذا

القانونية أمام أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة كما كان معمول به سابقا وقصر ذلك على 
وخير دليل عن ذلك توظيف  ،من ذات القانون  091المفتشين للصحة العمومية في مادته 

ية الإدارات الصح أنإذ  ،ات والمؤسسات الصحية العموميةشفيفي المستممارسي الصحة 
اليمين في  ءأداالمستخدمة لهؤلاء الممارسين لا تشترط فيهم عند التوظيف لا التسجيل ولا 

هميش تمما يؤدي الى المجالس الطبية الجهوية المختصة إقليميا وتغض الطرف عن ذلك 
 .وجعلها شكلية فقط هذه المجالس
 جباري حسببالتسجيل الإ إلزام الأطباءيكون من الأفضل  نهأنرى  الصددفي هذا 

دفع السالف الذكر و  92/271من مرسوم  11والمادة  12فقرة  011نصوص المادة 
 هيبة وفعالية المجالس الطبية الجهوية في أداء عملهاتضعف  لكيلامستحقات اشتراكاتهم 

                                                 
 .21المرجع السابق، ص  ،محمد يوسف ياسين 1
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ما ك طبية من تجاوزات وأخطاء التنظيمية وما ينجر عن ذلك ويحول دون بسط سيطرتها
 يؤثر ذلك على نقص الملتقيات العلمية من أجل تحسين المستوى المهني.

 الفرع الثاني
 انصراف نية الطبيب للعلاجشرط 

خلاف و  ،يكون العمل الطبي مشروعا إلا إذا قصد به علاج المريض أو تخفيف آلامه لا
عليه  ي جر يمسؤولية الطبيب و  بالتالي قيامو  ،علتهذلك يؤدي لزوال أساس إباحته بتخلف 

يب الذي يجري عملية بتر عضو من أعضاء شخص كالطب ،القانون أسوة بسائر الناسحكم 
من أجل إجهاض  التدليسأو لجوء الطبيب إلى  1داء الخدمـة العسكريةمن أ عفاءهإ  بقصدما 

 لغير العلاج.  مهدئاتصف أو بو  2حامل تسبب هو شخصيا في حملها رأة ما
ي نه فإف ،العلاجذي كان مسموحا به فيما مضى هو من أجل إذا كان القدر النه أغير  

الات ت تتدخل في حبل أصبح ،ال الطبية قاصرة على ذلكالوقت الحاضر لم تصبح الأعم
غير رض التخليص الجسـم من ع بل ،ت بقصد العلاج من مرض بدني بالمعنى الدقيـقليس

كالجراحة  ،شخص مرضا نفسيا فتكون تلك الأعمال لازمة للعلاج النفسيلل مسبباطبيعي 
 ةعل فاءش يقصد بها ها إذ أن هذه الجراحة لايز التجميلية مما جعل القوانين تأذن بها وتج

لا يهدر الجسم في السير لا ينال الصحة بضرر و  ،أو طارئ  ،ا إصلاح تشوه خلقيموإن
 .تماعيةالاج ملحقا ضررا بقيمته الشخصية ولكنه مؤثر في شكل الإنسان  والطبيعي 

توضح  07/00من القانون  09 ادةـــــــأن الم هذا الشأن ليه فيإمما تجدر الإشارة  
 التكليف الملقى على الأطباء بالحفاظ على حماية الصحة للمجتمع وبتقديم العلاج للسكـان

 ر على حمايةالسه "القيام بما يلي:جراحي الأسنان " يتعين على الأطباء والصيادلة و  :بقولها
 صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم".

                                                 
 .11 ص، 1991المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ، محمد حسنين منصور 1
 .91المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم مأمون  2
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 ال الصحةى أنه من الأهداف المسطرة في مجمن نفس القانون عل 04المادة كما أضافت 
 17لمادة ا كدت ذلكو ، هي الوقاية وتوفير العلاج من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ي ف الأسنانجراح و  على أنه:" تتمثل رسالة الطبيببنصها  من مدونة أخلاقيات الطب
 ".الدفاع عن صحة الإنسان

لأعمال اي إباحة تنتف الطبية والوقاية والبحوث قصد العلاج نتفاءنستخلص مما تقدم أنه با
 409حسب نصوص المواد الطبية على جسم المريض وتخضع بالتالي لنصوص التجريم 

من قانون  279، و277، 442 السالف الذكر، والتي تحيل الى المواد 07/00قانون من 
  ري.العقوبات الجزائ

 الفرع الثالث
 شرط رضا المريض

أو النائب عنه قانونا  1المريض المشرع أن يتم ذلك برضا شترطي لإباحة تدخل الطبيب
لحة رفضه حسب ما تقتضيه مص الموافقة على العلاج أومعناه الرضا ، فشفاهة أو كتابة

عن العمل الطبي ذاته وعلة ذلك رعاية ما لجسم الإنسان من حصانة  ةسابقفهي  2المريض
مستنير ى أساس من العلم الفقها وقانونا كما يجب أن يكون الرضا حرا ومتبصرا أي مبنيا عل

في  التوازن ونوعية التدخل الطبي ومخاطره المحتملة وهذا من أجل إيجاد نوع من بطبيعة 
 .3الطبي عقد إذعان يكون العقد لكيلا العلاقة بين الطبيب والمريض

 داشاومتى كان المريض بالغا ر  ،كما يجب أن يصدر الرضا أيضا عمن هو أهل له
  .ن رضاه المتبصر بالتدخل العلاجي لا يثير مشكلةمتمتعا بكامل قواه العقلية فإ

 و عديم الأهلية أ ،في غيبوبة لكونهموافقته،  بإبداءيسمح له  كان في وضع لاغير أنه إذا 

                                                 
 المرجع السابق.، 21/22قانون من  191 المادة 1
 .220المرجع السابق، ص  ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة 2
 .11المرجع السابق، ص  :عبد الكريم مأمون  3
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 صفلا يجوز أن يرغم شخ ،له القانون ممثلا يعينهأو ناقصها فصدور الرضا يكون ممن 
دت أكحيث  ،على تحمل المساس بسلامة جسده وتكامله ولو كان ذلك من أجل مصلحته

مدونة أخلاقيات الطب المتضمن  92/271رقم من المرسوم التنفيذي  44على ذلك المادة 
بقولها: " يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموافقة المريض موافقة 

 ".اص المخولين منه أو من القانون حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخ
من نفس المرسوم على حرية اختيار المرضى لأطبائهم وحرية  42 المادة أضافتكما 
 ."أو جراح أسنانه أو مغادرته يض حرية اختيار طبيبهبقولها: " للمر  لهم تهممغادر 

من نفس المرسوم على ضرورة الحصول على  12 المادة عليه كدتما أبالإضافة إلى 
رضا الأولياء أو الممثلين القانونيين عند تقديم العلاج لقاصر أو بالغ عاجز عن التعبير 

سنان على الطبيب أو جراح الأ عن إرادته وقبوله بالتدخل الطبي لعلاجه بقولها:" يتعين
اء ـــــــــــــــــــــالمطلوب منه تقديم العلاج لقاصر أو لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لإخطار الأولي

 فإذا رفض الشخص المراد علاجه التدخل مثل الشرعي ويحصل على موافقتهم"،أو الم
  .1يكون لهذا الرفض أثر قانوني في تحديد مسؤولية الطبيب ،الطبي

لى الطبيب أن وع ،بذلك 2تصريح كتابيعند رفض المريض للعلاج  لذلك فانه يشترط
إذ أن كتابة رفض  3رفضهذا البعواقب  ،المخول قانونا بالموافقة لهيخبر المريض أو ممث

من مدونة  49 المادةنصت  الصددهذا وفي  ،4العلاج تبرئ ذمة الطبيب من المسؤولية
ـــ" يشترط من المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدم تصريحبالقول:ب ات الطــــــــأخلاقي  اـــ

 كتابيا في هذا الشأن".
                                                 

 .292ص ، 2010بوعات الجامعية، الإسكندرية منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المط 1
اشتراط تصريح كتابي، من المريض  في حالة رفض علاجات طبية، يمكن: "21/22من قانون الصحة  199المادة  2

خطير أو معٍد، أو عندما تكون حياة المريض  ة مرضالأو في حال جتعفي حالات الاس أنه رغي الشرعي،أو ممثله 
 ".الاقتضاء، تجاوز الموافقة وعندم العلاجات، دخطير، يجب على مهني الصحة أن يق مهددة بشكل

 .91ص  ،2009القتل بدافع الشفقة )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر،  ،هدى حامد قشقوش 3
 .92ص  2000المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  ،محمد حسنين منصور 4
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ون د أحيانا ومع هذا يقوم الطبيب بعملهالمريض  لكن قد يتعذر الحصول على رضا
 .تينوذلك في حال الأخيرهذا  انتظار رضاالحاجة إلى 

 حالة الضرورةأولا: 
و عن غيره، خطر محدقا به ه أفيها شخص ما، دافعا عن نفسالة التي يوجد ـــــهي الح

الوقاية  وأجل التخلص أو بحق اشخاص آخرين من أو بغيره بارتكاب جريمة بحق نفسه أ
من  19سالفة الذكر وكذا المادة  0فقرة  944حسب نص المادة  من خطر جسيم وحال

سنان أن يسعف مريضا أو جراح الأ " يجب على الطبيب مدونة أخلاقيات الطب بقولها:
 د من تقديم العلاج الضروري له". يواجه خطرا وشيكا أو أن يتأك

ي وهو ف مرور في حادث إصابته إثركأن يحضر إلى المستشفى مريض  ذلك ومثال
و عند أ خطر قد يهدد حياته لإسعافه من الاستعجاليم التدخل الطبي ز لحالة غيبوبة تست

يض ن سبب الآلام التي يعاني منها المر أقيام طبيب بإجراء عملية لخياطة فتق ثم يكتشف 
في الخصية فيقوم باستئصالها دون الحصول    "gangrèneهي نتيجة غنقرينا او ما يسمى"

الذكر من قانون العقوبات السابق  47 المادة حسب ما نصت عليه على رضا المريض
 "دها.بر " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب جريمة قوة قاهرة لا قبل له  :بنصها

 )حالةنلاحظ أن القانون أجاز هذه الإسعافات الأولية دون تهاون  ساسعلى هذا الأ
الضرورة( بل أنه حتى أمر بها بالنصوص القانونية وفي حالة مخالفتها تقوم مسؤولية 

لمادة احسب نص  مساعدة لشخص في حالة خطر الطبيب الجزائية على أساس عدم تقديم
  .11/291 من قانون العقوبات الجزائري  2فقرة  072
  حالة تهديد الصحة العامة للمجتمع :ثانيا

 اــدي لهتطلب التصالتي ت ار الأوبئةــــكانتشهناك من الأمراض المبينة والمحددة حصريا 

                                                 
دد ع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتضمن قانون العقوبات ،1991/ 19/21المؤرخ في  91/11القانون  1

 المعدل والمتمم. 19/21/1991بتاريخ  19
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 ملوفي هذه الحالة يقوم الطبيب بالعمكافحتها و التلقيحات الإجبارية كذا من قبل الدولة و 
إنما تستند و  ،وعندئذ لا تستند الإباحة إلى استعمال الرخصة ،الطبي ولو رفض المريض ذلك

على  اإلى تنفيذ القانون أو استعمال السلطة العامة لما لها من قوة جبر كتشريح الجثة بناء
من قانون العقوبات  99وهو ما أشارت إليه كذلك المادة  ،طلب من السلطة القضائية

 ".لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون "  الجزائري بقولها:
بت كفيه الأفعال التي تشملها الإباحة إذا ارت ن النص هنا جاء عاما وشاملا لم تحددإ

 .بناء على أمر أو إذن القانون 
الطبيب العمل الطبي في غير هاتين الحالتين دون رضا إذا أجرى  ،خلاصة لما سبق

 .طبيبي تقوم مسؤولية اليتخلف سبب الإباحة بتخلف شرط من شروطه وبالتال ،المريض
 الفرع الرابع

 والقواعد الطبية راعاة الأصولشرط م
 جانب الشروط الثلاثة السابقة أن يكون عمليشترط إلى  ،ى يكون العمل الطبي مباحاحت

محون مع من لا يتسا بحيث ،الطبية الطبية التي يعرفها أهل مطابقا للأصول الفنالطبيب 
المبادئ لك تالأصول العلمية بأنها:"  ولقد عرف الفقهاء ،يستهين بها ممن ينتسب إليهم

أو هي مجموعة القواعد النظرية  ،1والقواعد الثابتة والمتعارف عليها نظريا بين طائفة الأطباء"
نى الذي الحد الأد ، والتي تمثلة بين أهل الطب ولم تعد محل نقاش بينهمالعلمية لمستقر 

 . 2يجب مراعاته في العمل الطبي إلا استثناءا كحالة الضرورة
تقصيره  بحسب تعمده أو ، قامت مسؤوليتهأتباع هذه الأصول والقواعد الطبيب خالففإذا 

قة يطبق العلم كما في العلوم الدقيومعنى هذا أن الطبيب ليس ملزما عند ممارسة مهنته أن 
إذ يوجد فيها مجال للاختلاف أي أنه إذا كانت طريقة علمية  ،فالعلوم الطبية ليست كذلك

                                                 
 .201-201المرجع السابق،  ،عبد الحميد الشواربي 1
 .200، ص المرجع السابق، عبد الحميد الشواربي 2
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وأخذ بها الطبيب فلا يعتبر مخالفا لتلك الأصول  ،بين مؤيد ومعارض لها ،ما محل خلاف
 .العلمية
 وبذل الجهد الصادق والذي العبرة هي في أداء الطبيب لأعماله على قدر من العنايةإن 

 الصحية وفق الأصول العلمية. 1يتفق مع ظروف وحالة المريض

ل المهنة بين أهته القواعد والأصول المتعارف عليها اه خالفأما إذا ثبت أن الطبيب قد 
وأحيانا  ،نظرية طبية مهجورة تخلى عنها الأطباء إتباعومثال ذلك  ،نتيجة جهله التام بها

ذ تقوم مسؤوليته ، فحينئديثة لم يستقر العمل الطبي عليها بعدالطبيب نظرية ح أخرى إذا اتبع
يتعين على مهنيي " :بنصها 07/00من قانون الصحة  19فقرة  070المادة كما جاء في 

 عدم تعريض المريض لأخطار غير متكافئة مع الفائدة العلاجية المرجوة". الصحة
 الكيّ  إلىاللجوء ك للأصول والقواعد الطبية يعد هذا الطبيب مخالفاعلى هذا الأساس 

الفة الذكر ــــــــــــمن المدونة أخلاقيات الطب الس 90 ادةــــــــالمبمفهوم  ،التقليدي والشعوذة
يهم علاجا ين إللا يجوز لطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقرب " بنصها:

 الشعوذة ". وتمنع عليه كل ممارساتأو طريقة وهمية، 
المعدل  90/011المرسوم التنفيذي رقم  من 00و 01المادتين  ألزمتفي هذا الصدد 

2والمتمم
تحسين المستوى العلمي الهيئة المستخدمة  07/00من قانون الصحة  071والمادة  

 من أجل مواكبة التقدم العلمي في ميادين الطبوعلى نفقتها لمستخدميها وتجديد المعرفة 
  .كتشافات الجديدة بمساعدة الدولةوالا

 يفمية والطبية إذا كان مارس المهنة كما يعد عمل الطبيب غير مطابق للأصول العل
 لاجـــــــــر ملائمة للقواعد الطبية كافتقاره لوسائل الكشف والتشخيص والعـظروف سيئة وغي

                                                 
 .120ص  ،2019الجامعة للنشر، القاهرة، ة، دار ثأبو اليزيد على المتيت جرائم الإهمال، الطبعة الثال 1
 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 291/ 02مرسوم التنفيذي رقم  2
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 بقولها: "يجب أن تتوفر 1من مدونة أخلاقيات الطب 04المادة نصت عليه  الحديثة وهذا ما
 للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية

نان بأي حال من الأحوال أن يمارس كافية لأداء المهمة ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأس
 مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الأعمال الطبية". 

من نفس المدونة أنه:" من حق الطبيب أو جراح الأسنان  01المادة  ذلك أكدتإضافة ل
ارج إذ لا يجب أن تمارس المهن الطبية خ يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها"،ومن واجبه أن 

المجال المتعارف عليه بين أعضاء المهنة مما قد ينتج عنه احتمال تعرض المريض لخطر 
 ار إليها أعلاه حيث نصت علىــــــــــمن المدونة المش 07ادة ـــــــــــــــالم حسب ما أشارت إليه

ر له مبر  " يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا أنه:
 .07/00من قانون الصحة  070المادة  هوأكدت علاجه"،خلال فحوصه الطبية أو 

يص و الفحص والتشخ جميع مراحل يشمل الراجح أن التعريف نستنتجخلاصة لما سبق 
 وسع من مفهوم العمل الطبي إلى الوقاية التي هي من أولويات الطب الحديث إذ ،العلاج

حدد القائم بالعمل الطبي المتمثل في الطبيب الذي يمارس هذا العمل أنه  كما، من جهة
ي عضو فالمن جهة أخرى، كما ان  بصفة مشروعة كالترخيص القانوني ورضا المريض

مفهوم القانون أشمل وأوسع منه في الطب، فالقرنية مثلا هي جزء من العضو في المفهوم 
 يتجلى لنا أنه بالإضافة إلى توافر الشروط أما في القانون فهي عضو، كما انه الطبي،

من إضافة   بدالسابقة الذكر فلاالمعتمدة من قبل المشرع الجزائري المتعلقة بلحظة الوفاة 
موت جميع خلايا الدماغ، بحيث لا يكون فيها أي نشاط كهربائي آت  خرين وهماشرطين آ

أن تكون جميع الأفعال المنعكسة مفقودة تماما بما في ذلك الأفعال ، و من خلايا الدماغ
 المنعكسة من النخاع الشوكي.

                                                 
 المرجع السابق. 01/111مرسوم تنفيذي رقم  1
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كما يجب التفريق بين موت الشخص، وموت الأنسجة، فهذه الأخيرة قد تستمر فيها 
 بأجهزة الإنعاش، وهذا ما يحتاج  ستعانةمن ذلك خاصة بالا 1لفترة ساعتين أو أكثرالحياة 

 .2إليه الأطباء عند نزع الأعضاء من جثث الموتى لزرعها للأحياء
المشرع لم يجز هذه الأعمال الطبية ويرخص بها لكل من يدعي نستخلص مما سبق أن 

وإنما أحاط هذا الإذن بسياج من الحدود والقيود لضمان استعماله في سبيل غايته  ،التطبيب
لابد أن يكون فالجسدية بصفة خاصة  النبيلة وألا يتم العبث بجسم المريض وانتهاك حرمته

 هدفها خدمة الصحة العامة للأفراد والمجتمع حسب أسس وشروط وقيود أحدها رئيسي وهو
ثابة شروط كالترخيص القانوني ورضا المريض وقصد العلاج إذن القانون والآخرين بم

حسب الأصول والقواعد الطبية فان تخلف أحد هذه العناصر أصبح عمل الطبيب غير 
هو ذا الرأي وه المدنية أو الجزائية مشروع وتنتفي أسباب إباحته وتقوم عندئذ مسؤوليته

وهذا ما  3المباح الخطأ أو لفعللفكانت تلك القيـود هي الحد الفاصل  الراجح فقها وقضاء
 .ليه في هذه الدراسةإالتطرق  لسنحاو 

                                                 
 .92، ص المرجع السابق ،جلال الجابري  1

2 Peaneau Jean, la responsabilité médicale, Sirey, 1977 no 137, voir également les travaux de la commission de 

réforme du droit Canadian sur les critères de détermination de la mort no 23 ,1979 et no15, 1981. 

 .201المرجع السابق، ص، عبد الحميد الشواربي 3
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 التي يدور حولها الجدل والنقاش ،كثر الموضوعاتأمن  الطبيةالمسؤولية  موضوع يعد   
السلمة الجسدية بتعلقه لبه ئق  في مكانه الل   هضعو سعيا منهم ل ،بين الأطباء ورجال القانون 

 نمر الهي  بالأذلك لم يكن و ، عنه إلا  القليل لا يعرف يضع جسمه بين يدي طبيب لمريض
 ونهاحمايتها كعلى  الفرد والمجتمعالتي يحرص  ،من أثمن القيمذلك أن سلمة الجسد هي 

ير وصمد في وجه رياح التغي وسلمته، استقر مبدأ حصانة جسم الإنساناذ ، من النظام العام
  . اعيالاجتمالإنسان هو غاية التنظيم  ان   ذلكزمنا طويل 

لى عكانت له انعكاسات  المجالات، شتى ن التقدم العلمي فيأ يماري أحد في لا كما
ذ ازدادت عدد الحالات التي تثور فيها مسؤوليتهم بوتيرة متصاعدة عما إ الأطباء،مسؤولية 

للميدان  التكنولوجياوغزو  يالمعيش النمط منها تغير ؛عدة عوامل بسبب ،كانت عليه سابقا
 في الماضي، هذا منلم تكن معروفة  وممارسات طبية ظهور امراضموازاة مع  ،الطبي
 .من جهة أخرى  ومعرفة حقوقه تطور وعي المجتمعخر مرده والبعض الآ ،جهة

غلب الدول العربية بقيت المسؤولية الطبية غير واضحة أ  ه فينشير أن   ،الصددفي هذا 
 ةخاضعة للقواعد العامة للمسؤولية المدنيتتخبط بين الأنظمة القانونية المختلفة،  المعالم،
مع تزايد الأخطاء الطبية  موازاة في هذا الموضوع  1صةعدم وجود قوانين متخص   بسبب

لل البعض واستغالمستشفيات العامة، نتيجة الإهمال أو  اصةـــــمرتكبة سواء في العيادات الخال
وسائقل و كشفت لنا التظلمات العديدة على الصحف ذ إلى مهنة تجارية، وتحويلها إلهذه المهنة 

أخطاء طبية تعددت صورها وحالاتها  نتيجةعن صرخات مؤلمة وحزينة  التواصل الاجتماعي،
 دون وجود إحصائقيات دقيقة في هذا الشأن الطبي.

زاولون حكمه، ممن ي ومن فيلها الطبيب، الطبية هي المسؤولية التي يتحم   فالمسؤولية
ى المسؤولية التي تقع علأي تلك ضرر للمريض،  مارستهمما نتج عن م إذاالمهن الطبية 

 هذا ماو كبذل العناية اللزمة اتجاه مرضاه،  ،خلله بالتزاماته المهنيةإعات  الطبيب نتيجة 

                                                           
 .4171الصادر في وقانون المسؤولية الطبية الإماراتي  42/77/7891الصادر في  71القانون الطبي الليبي رقم مثل   1
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سنحاول الإجابة عنه من خلل هذا الباب الذي نتطرق فيه للطبيعة القانونية للمسؤولية 
 ساسأثم لقيام المسؤولية المدنية للطبيب على  أول،ونطاقها في فصل  بلطبيلالمدنية 

 .في فصل ثاني خطأ ن دو لإقرارها الحديثوالاتجاه  أركانها التقليدية،
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 الفصل الأول

 طبيعة ونطاق المسؤولية المدنية للطبيب
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اقها، ومن ، من حيث نطالعمود الفقري للقانون المدنيالمسؤولية المدنية بوجه عام،  تعتبر
 اتفاقاأو  وناا قانإم   ،يه تنفيذهإخلل الشخص بواجب مفروض عل عند مإذ تقو حيث طبيعتها، 

  .د الاتفاقلبنو أو  قانونية لقاعدةنتج عنه ضرر يستوجب تعويض عادل نتيجة مخالفته ي

و أ إتيان الطبيب لأعمال إيجابية فالمسؤولية المدنية للطبيب تعني على هذا الأساس،
ثناء ممارسته لمهنته، والتي تستوجب المؤاخذة والمساءلة المنصوص عليها في أسلبية 

 التشريعات والقوانين الخاصة.

، ما فتئت تتراوح بين من حيث نطاقها لطبيبن التزامات انشير إلى أ في هذا الصدد
التزام بتحقيق نتيجة وضمان يقظة وصادقة، والآخر  الالتزام ببذل عنايةأحدهما  قطبين
رق له وهذا ما سنتطتقصيرية، أو  عقديةالطبيب  مسؤولية أيا كانت طبيعة المريض سلامة
ثاني ص المبحث النخص  ما بين ،في مبحث أولمسؤولية الطبيب المدنية  نطاق تبيانفي 

ن ألا تعدوا  التزاماتهخلل الطبيب بإن ذلك ألتوضيح الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية، 
بالتزام  خللاإأو  ،المسؤولية العقديةبالتزامات مصدرها العقد الطبي فتتقرر  خللاإتكون إما 

 .مسؤولية تقصيريةاللوائقح الخاصة تتولد عنها أو  مصدره القانون 
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 المبحث الأول

 نطاق مسؤولية الطبيب المدنية 

 تزاملوالا  Obligation de moyenةبوسيل ملتزاالا ، الىتصنيف الالتزاماتفي  الفضليعود 
هناك شبه و  ،Demogue "ديموغ"الى الفقيه الفرنسي  Obligation de résultat بنتيجة بتحقي 

التزاما  استثناءو  اصل التزام ببذل عناية هوالتزام الطبيب  القضاء، على أن  جماع بين الفقه و إ
بذل ب يلتزم لكنو  ذلك ان الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض، في بعض الحالات  نتيجة بتحقي 
، و ترتيبا على ذلك يرى البعض أن التزام الطبيب يكون ببذل ذلكفي سبيل  ة صادقةعناي

مرحلة  في أي  و  ،إليه لتحديد طبيعة الالتزام من حيث عنايتها كان المعيار الذي يلجأ عناية، أي  
ة أحوال يلتزم فيها الطبيب فثم   ، وإذا كان هذا هو الأصل العاممن مراحل التدخل الطبي

كما سب  و ان اشرنا، وبناءا على ذلك على  وضمان سلمة المريض، ،بتحقي  نتيجة معينة
ه والتزام)المطلب الأول(،  عناية كأصلالتزام الطبيب ببذل ذلك سوف نتعرض لكل من 

  )المطلب الثاني(.بتحقيق نتيجة كاستثناء 

 المطلب الأول

 الالتزام ببذل عناية

الطبيب عند مباشرة عمله، يسعى دوما لبذل قصارى جهده لتأدية رسالته على أكمل  ن  إ
لأخير هذا ا ن  أ بيد، مريضه لوصول الى شفاءا اليقظة، آملالوجدانية  ببذل العناية ،وجه

ة يتوقف على وامل ععوامل واعتبارات ، لا تخضع دائقما لرغبة الطبيب وسلطانه، كال عد 
 عدم تحسن ن  لأ نوع المرض وتطورهو ، تهتوى معيشمسو ، هسنو ، مناعته، و ، للمريض ةيوراثال

التزاماته بإخلل الطبيب  بالضرورةلا يعني  هلكه، او تدهور حالته الصحيةو  المريض حالة
ذلك  ير أن  غ ة في ذلك تكييف التزامه بأنه التزام ببذل عناية فحسب،والعل   ،وقيام مسؤوليته

، لمعاصرةا والأصول العلميةبعناية مشروطة بأن تكون صادقة، يقظة، تتف   يتميزالالتزام 
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 التشريعي والتكريس ،وموقف الفقه ،من خلل أحكام القضاء الالتزام ذلكوضيح بنا تمما يجدر 
 دول العربيةالبعض و )فرع اول( اقة والرائقدة في هذا المجال وهي السب  في كل من فرنسا  ،لذلك

 )فرع ثاني(، على أن نخصص لكل منهما عنصر مستقلً، على نحو ما سيأتي.

 الفرع الأول  

 التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء والتشريع الفرنسي

اية هو بأن ه التزام ببذل عن التزام الطبيبعلى  كيدأتالانت المناسبة التي دعت الى ــــــك 
ماي  41الصادر بتاريخ   1Mercierفي قضية مرسييهير ــــــــــــــــقرار النقض الفرنسي الشه

كر س  ومن جهة أخرى  ،من جهة 2الطابع العقدي للمسؤولية الطبية بدوره ارسى والذي 7891
ما ان  العقد الطبي ينشئ التزاما في مواجهة الطبيب قوامه التزا ،من خلله ديؤك   اتاريخي اهتوج  
اليقظة فاني و بالإخلص والت متس  ي التزام ذلك الالتزام، بان ه مميزات ذكرى ان ه حت   ،عنايةببذل 

الوضع  كذل استمر   و ،عند علج المريض والمكتسبة المعاصرةالمطاب  للمعطيات العلمية و 
يقا تطب للقانون المدني الفرنسيالعامة  قواعدلل 4114سنة  ىالطبية حت   ةخضوع المسؤولي في

 مالمتعلقة بتنفيذ الالتزا القانون المدني الجزائقري،من  711 المقابلة للمادة ،همن 7721للمادة 
                                                           

وقائقع هذه القضية التي أصدر فيها القضاء قراره الشهير المسمى بقرار مرسييه، في أن السيدة مرسييه كانت تتلخص  1
، وترتب عن ذلك العلج تلف في الأنسجة 7841سنة × تشكو من حساسية في الأنف، حيث قام طبيبها بمعالجتها بأشعة 

سنوات مطالبا  9أي بعد مرور أكثر من  7848ع دعوى قضائقية نيابة عنها سنة المخاطية لوجهها، فقام زوجها برف
بالتعويض عن الضرر الذي أصاب زوجته، وحين عُرضت القضية على محكمة النقض الفرنسية وبعد عدة نقاشات 

سنوات وهي  9ومحاولات لتكييف القضية هل هي مسؤولية تقصيرية ناتجة عن الإهمال، وبالتالي تسقط  بالتقادم بمضي 
أم هي ذات طبيعة  ،ولا يستجاب لطلب المدعي ويرفض طلبه  للمسؤولية التقصيرية، ،في القانون الفرنسي سابقامدة التقادم 

سنة في القانون المدني الفرنسي، واهتدت المحكمة في الأخير إلى تكييفها على أنها  91عقدية تخضع للتقادم الطويل أي 
 ي فرنساف غير ان  مدة التقادم لكل الدعاوي المتعلقة بالتعويض واستجابت لطلبه. م الطويلمسؤولية عقدية تخضع للتقاد
 12/19/4114سنوات، سواء تعل  الأمر بالقضاء المدني او الإداري بعد صدور قانون  71أصبحت حاليا موحدة بـــ 

       والذي هو الآخر تم  تعديله المتعل  بحقوق المرضى ونظام الصحة الفرنسي
2 Cass. Civ., 20 mai 1936, Mercier «…attendu  qu’il se forme entre le  médecin et son client un véritable contrat, 

comportant pour le médecin l’engagement, si non bien, évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs 

jamais été allégué mais du moins de lui donner des soins consciencieux, non pas quelconques mais attentifs et- 

réserves faites de circonstances exceptionnelles- conformes aux données acquises de la science, que la violation, 

même involontaire de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature 

également contractuelle…»       
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ها  ذ بدفع التعويض إما بسبب عدم تنفي ،إذا كان هناك محل لذلك المدين" يحكم على :بنص 
إذا أثبت أن عدم  ،التأخر في تنفيذه، ويستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسهبسبب أو  الالتزام

                      .1يكون سيئ النية " لا  اسبب أجنبي لا يد له فيه، شريطة لالتنفيذ يعود 
 عناية في التشريع الصحي الفرنسي لالتزام ببذلاأولا: تكريس 

أعاد بل  ،بيبالمتعلقة بالتزامات الط السابقة ترسانته القانونيةب لم يكتف المشرع الفرنسي
تزام به يقتضي على الطبيب الال ،عنايةالطبيب هو التزام ببذل  تزاملا ان  مناط التأكيد على

وعية نفي قانون حقوق المرضى و  جاء والوقاية، كماتجاه المريض في مختلف مراحل العلج 
حيث  ،المعدل والمتمم 4114مارس 12صادر بتاريخ ال 4114/9192 رقم نظام الصحة

كل شخص ان يحاط علما بوضعه لح  ي ان ه" على منه L1111-2 al 2 المادة نصت
  ."الصحي والعلجات واعمال الوقاية المقترحة
في  الصادر 4112/911لصحة العامة رقم أضف الى ذلك ما جاء به قانون ا

توجيه تماشيا مع ال كتلك المتعلقة بالبحوث الحيوية، ،من احكام خاصة حديثة 18/19/4112
المريض بمعلومات  الطبيب بإعلمالتزام  على L4127-35 ةمادالما اك دته هو و  ،الأوروبي

د اك د ما كان قل كملةت له،عن حالته الصحية والعلجات المقترحة  ،صادقة وواضحة وملئقمة
 .7881قانون الآداب الطبية الفرنسي لسنة  سابقاعليه 
 ة التزامات وواجبات علىعد   رت ب ،في هذا الشأن، المشرع الفرنسي ان   جدير بالذكر 
متبصر ال المريض رضاالحصول على ك ،ومهني وأخلقي إنسانيمنها ما هو  ،الطبيبعات  

                                                           
1 Article 1147 du C.C.F : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à 

raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie 

pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune 

mauvaise foi de sa part. » Voir sur le lien suivant : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000025216731&fastReq

Id=574044737&fastPos=14 

المعدل والمتمم،  4114مارس 12الصادر بتاريخ  4114/919نظام الصحة الفرنسي رقم نوعية قانون حقوق المرضى و  2
، والذي اثارت تطبيقاته على ارض الواقع عدة 11/19/4114، بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، عدد 

الصعوبات  لكترة ثانية لتذليل صعوبات فيما يتعل  بالتأمين من المسؤولية الطبية، الأمر الذي دفع بالمشرع للتدخل م
للتوفي  بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء وتقسيم التعويض المالي بين  91/74/4114وأصدر قانونا مكمل له بتاريخ 

 شركات التأمين والمكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية باسم التضامن الوطني.
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لكي  ،1تهلمسحرص على وال المتوقعة  والمخاطر ،الصحية تهلحال رلإعلم المستنيفادته باوا
 2ب بذلكزم الطبيتيلو  ،قبول التدخل الطبيأو  برفض ،ن هذا الأخير من اتخاذ القراريتمك  
المساس بالسلمة الجسدية من النظام العام  ذلك ان   ومرد   ،ى ولو في غياب نص قانونيحت  

التدخل الطبي على جسم المريض كما اوضحناه آنفا ورغم مزاياه، إلا   اضف الى ذلك، ان  
الاتفاق  له عتتجاوز ما يتس  الطبيب  زاماتالتفمن ثم  و  ،عةغير المتوق   خاطران ه محفوف بالم
القواعد الأخلقية  في قبل هذا وذاك تجد مصدرها و ، من جهة  العقد الطبي ولو في وجود

 .جهة أخرى من  للمهنة الطبية 3والإنسانية
مدونة اخلقيات من  R4127-499و R 2944-19 المواد تنصفي هذا الصدد 

 ،ك الالتزامات الملقاة على عات  الطبيب المعالجلبيان وتوضيح تعلى ت 4الطب الفرنسي
لاتفاق بدأ با ،شتى مراحل التدخل الطبي في ،خير والمريضوالملزمة للعلقة بين هذا الأ

صولا و  ،المرضتشخيص و  ،ذلك الأمر ة إن اقتضىشع  لاوا وإجراء التحاليل فالفحص والرضا
 ذلك مراعيا في ،ذلك او القيام بعملية جراحية إذا تطلب الأمر ،الدواء العلج بوصفمرحلة ل

 .اهل المهنة والمستقر ة بينالمعاصرة و  ،المتعارف عليها القواعد العلمية
 اءتج سالف الذكر، الفرنسي قانون الجل  التزامات الطبيب في  ومهما يكن من امر، فإن  

 يلتزم" :ان  على منه  R41275-32المادة اذ تنص  ،مسايرة للتطور الطبي في هذا الشأن
من جهتها نصت  ،ة"مطابقة للمعطيات العلمية المكتسبأن يقدم علجات بالطبيب 
المعطيات العلمية علجات يقظة مؤسسة على " :على ذات القانون من  R4321-91المادة

                                                           
 .4، ص 4111القاهرة، ، دار النهضة العربية، مقارنةبي، دراسة يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الط غانمزينة  1

2 Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité civile professionnelle, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2005, P 90. 
 .11، ص 4111جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمر الطبي، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت،  3

4  Article R4127-233 du code de déontologie médicale français: «Le chirurgien-dentiste, qui a accepté de donner 

des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés, et conformes aux données acquises de la science, 

soit personnellement, soit lorsque sa conscience lui commande, en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste 

ou à un médecin ». 
5 Article R.4127-32 du code de Déontologie médicale Français : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une 

demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés 

sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ». 
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 إلزام الطبيب بتحيين معارفه وتحسينهاب ة من المشرعار ــــــــــــــفي اش ،1"اصرةـــــــــــــالمعأو  الحالية
 توسيع من مفهوم العناية الواجبة علىو  ،ولمهنته النبيلةمريض لل حمايةوتطويرها وهذا 

  .حماية نوعية للمريض تعد   إذ ،الطبيب
 د نوع المرضحديت فيها يتم اذتكتسي أهمية بالغة،  التشخيصمرحلة غني عن البيان ان  و 
ي الت ،اعراض المرضالنتائقج من  باستخلص يقوم الطبيبحيث ، 2الإصابة للمريضاو 
ومعرفة المرض ودرجة خطورته وتطوره، وجمع ما يحيط به من ظروف المريض،  ،لهنت تبي  

  .الوراثيةوسوابقه المرضية والتأثيرات  الصحية،وحالته 
مسه من سوى ما يل ،لا يجد الطبيب ما يعتمد عليه في تكوين رأيه ففي اغلب الأحيان،

ا لوصف العلج تمهيد، وحقائق  معلوماتمن  يهبه المريض إل وما يدليأعراض المرض 
فقد  هذا الأخير على صحة التشخيص وسلمته، فإذا فشل هذا الأخيراذ يعتمد ، 3له ملئقمال
حت تالطبيب  يقعومن ثم   ،العلج الموصوف ةصاوخ ،ةخاطئ له حقةالأعمال الل   ظل كلت

 طائقلة المساءلة.  
في  ةالعناية اليقظ بذلبالطبيب  ألزمت ،ان  مختلف التشريعات الى تجدر الإشارةكما 
لمريض وأن يأخذ منه ومن أهله كافة لإذ عليه أن يستمع  ،لتشخيصاالفحص و  تيمرحل

 ،بفحص المريض بشكل دقي  لمواضع الألم ومواطنه ويلتزمالمعلومات التي يحتاج إليها، 
و اشعة إن ا وطلب إجراء تحاليل ،مستعمل جميع الوسائقل التي يضعها العلم تحت تصرفه

 .4الإمكان رقد لخطأ، بحيث يكون رأيه في التشخيص بعيدا عن االأمر ذلكاقتضى 

                                                           
1 TORELLI (Maurice), L'obligation du médecin de respecter les données acquises de la science,  L.G.D.I, 2001, 

P137 

Article R4321-80 du CDMF : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute 

s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données 

actuelles de la science»  
 دارات القانونية، مصررمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإص 2

 . 91، ص4111
 .91، المرجع نفسه، ص رمضان جمال كامل 3

 .414ص  4112يثة للكتاب، طرابلس، لبنان، طلل عجاج، المسؤولية المهنية للطبيب، دراسة مقارنة، المؤسسة الحد 4
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ارف ععالما بالمبادئ الأولية للطب المتحاذقا و  الطبيبأن يكون  ، يجبفي هذا الإطار
المادة  زمتحيت ال ،صول المهنة الطبيةلأ الحد الأدنى والتي تعد   ،اهل المهنةقبل  بينعليها 

L4127-33  دات بذل مجهو ان يسعى لب الطبيب ،الفرنسي سالف الذكر ةقانون الصحمن
س ر  بعناية أكثر دقة، وأن يك :" يجب على الطبيب دائقما أن يجري تشخيصههاصادقة بنص  
يجب أن  ومن ثم  ، 1زم، والاستعانة قدر الإمكان بالطرق العلمية الملئقمة..."له الوقت الل  

من  ل طبيبعلى ك فترضالتي يو  ،ثابتةيكون تشخيص الطبيب مطابقا للأصول العلمية ال
الصحية  ةحالالعلى هذه المرحلة  من خلل فتعر  وال الإلمام بها نفس المستوى والتخصص،

ذات  من L4127-14المادة  ألزمتو  ،الوراثية والأعراضو وسوابقه المرضية للمريض 
خيص طريقة تش " لا يجوز للأطباء أن يشيعوا في الأوساط الطبية:الأطباء على ان القانون 

 .2يكتمل اختبارها..." جديدة لمأو علج 
مختلف التشريعات  الزمت ،حماية للمرضى حتى لا تزيد حالتهم سوءاو  ،من جهة أخرى 
الأخصائقيين أو من هم أكثر  طلب المساعدة من زملءه -عند الاقتضاء -الطبية للطبيب 

طالب مل ع في مكان سواء بحضور الطبيب المستشار المريضخبرة منه في حال تعقد حالة 
وهذا ما أشار اليه  المشرع ، هو الحال في الدول المتطورة  مثلما 3عن بعداو  المساعدة
:" الاستشارة عن بعد، هدفها ان   ىعل بنصها من م.أ.ط.ف، R6316-1في المادة  الفرنسي

 ىمهني الصحي الحضور لدللالسماح لمهني طبي إعطاء استشارة عن بعد للمريض، يمكن 

                                                           
1 Article R4127.33 du CDMF  dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus 

grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes 

scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». 
2 Article R4127-14 du CDMF dispose que « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux 

un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé… » 

حيث  لعياداتبة للمستشفيات الصغيرة وافي مجال الاستشارات الطبية وخاصة بالنس ،يستخدم الطب عن بعد بصورة كبيرة 3
 برععن بعد للطبيب الاستشاري، وكذا إرسال صور الأشعة الخاصة بالمريض عبر شبكات الاتصال و  يتم عرض المريض

الأكثر هو و  يتم تلقي نتائقج هذا الأشعة والتشخيص الدقي  للحالةمن ثم  أجهزة مخصصة لذلك في إطار الطب عن بعد، و 
القيام بعملية كيتمثل في المساعدة الطبية التي يقدمها طبيب لطبيب آخر خاصة في العمل الجراحي، بحيث  حاليا،تطورا 

ا الطبيب يجلس مكان المريض في إيطاليا بين اذ حدث ان جراحية في القلب اعتمادا على نظام يستند لتكنولوجيا الشبكات،
 الأمريكية.كيلومتر على حاسبه الآلي في الولايات المتحدة  1111على بعد 
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لن و  1قتضاء مساعدة المهني الطبي أثناء إجراء الاستشارة الطبية عن بعد"الاوعند  المريض
المريض الى بوالإخلص للوصول  بالتفان  مالتي تتس  ى ذلك إلا  ببذل العناية الصادقة يتأت  
  .والسلمةالأمان بر  

سؤولية أي متطاله  ومن ثم  لا ،العلج الذي يراه مناسبا اختيارفي  الطبيب حر  ان   ولو
 تنص  حيث  ،2لطبيعة المرضفعالية وملءمة أكثر  تكن دون أخرى  علج إذا اختار طريقة

 ةته:" في الحدود المثب  أن   على ،نفس المدونة سالفة الذكرمن  73فقرة  R4127-8المادة 
في تحرير وصفاته بالشكل الذي يعتقد أنها الأكثر ملءمة لحالة  بالقانون، الطبيب حر  

  ".المريض

ها، ابتكرت ــــــا على سلمة مواطنيـــــــ، وحرصا منهطورةرغم ان  البعض من الدول المت
را نظام مراقبة الكتروني قبل صرف الدواء، حيث يجب ان يمر  هذا الأخير بنظام التنبيه  4مؤخ 

                                                           
1 Art R6316-1 al(1) CDMF: « La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de 

donner une consultation à distance à un patient, Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et 

le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation » 
كاظم زاهي، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها، كلية القانون، جامعة بابل، سنة  2

 .91، ص 4119
3 Article R4127-8 al 1 du CDMF dispose que : « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses 

prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». 
 نظام التنبيه الالكتروني للخطأ التفاعلي الدوائقي: 4

يات والأضرار للحد من الوف وذلك وتأثيرهاظهر حديثا تقنية إدخال الوصفات الدوائقية الكترونيا للأطباء في المستشفيات 
وتعرف اختصارا بـ  Computerized Physician Order Entryالأخطاء الطبية، هذه التقنية والمعروفة  عنالناتجة 

C.P.O.E  هي عبارة عن نظام أو برنامج آلي كامل يتيح للأطباء إرسال وصفاتهم الدوائقية والتحليلية والأشعة إلى الأقسام
ذات الصلة كالصيدلية والمختبر الأشعة، كما أن هذه التقنية تتميز بعدة مواصفات تسمح للأطباء بالتعرف على التفاعلت 

ممارسات إلى انخفاض في ال ذلك يؤديومن ثم  دوية لمرضاهم في المستشفيات الدوائقية والمحاذير العلجية عند إدخالهم الأ
الطبية الخاطئة والوفيات الناتجة من التفاعلت الدوائقية الضارة، ويعمل هذا البرنامج على تقليل مخاطر الخطأ في وصف 

الطبي  عالج والصيدلي وجهة التأمينالدواء أو تفاعلته الضارة داخل جسم الإنسان، وهو برنامج متصل بكل من الطبيب الم
 وزارة الصحة.ات وهيئ

وتشغيل النظام يتناول الدورة الدوائقية في المستشفى أو عيادة الطبيب الحر في ظل وجود أنظيمة الإدخال الآلي، فالدورة 
سكرتارية بإرسال الوصفات ليقوم طاقم التمريض أو ا الدوائقية في المستشفى تبدأ بالطبيب عند كتابته للوصفة الدوائقية، ومن ثم  

عن طري  أجهزة الفاكس أو المسح الضوئقي أو التحميل عبر شبكة الأنترنت، حيث يقوم الصيدلي  ةالدوائقية إلى الصيدلي
بإدخال الوصفات الطبية إلى أنظمة آلية متخصصة تمكنه من إجراء عملية مراجعة وتدقي  الوصفة الدوائقية قبل أن يتم 

بعد  –يقوم النظام المطب  بإرسال الوصفات الدوائقية  C.P.O.Eال وجود أنظمة الإدخال الآلي صرفها للمريض، وفي ح
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أو التحذير الإلكتروني للخطأ الوارد في الوصفة، ويمتد هذا النظام من خلل شبكة تتصل 
بالطبيب والصيدلي والجهة الإدارية المسؤولة بهيئة أو وزارة الصحة، ومن ثم  فإن احتمالات 

 الخطأ تكون طفيفة، او منعدمة.
 قرباءهمايقترح على مرضاه او  ان له لا يجوز اذ قيد،ان  حرية الطبيب ليست دون  غير

ا وهذا م ،او طرق الشعوذة ،او الكي   ،كالأعشاب الطبيعيةطريقة علج وهمية غير مؤكدة 
 والتيم.أ.ط.ف، من  7فقرة  R4127-39في المادة  قانون الصحة الفرنسي عليه نصت
على أنه:" لا يجوز للأطباء اقتراح علج وهمي أو غير ثابت بشكل كاف على المريض  تنص

  .1أو على وسطه الأسري، ووصفه بأنه ناجح أو دون مخاطر"
سالفة الذكر  م.أ.ط.ف،من  4فقرة  R4127-8عليه المادة نصت ما الى ذلك  أضف
ي الأخلقي بالمساعدة، أن يتقيد فه " يجب على الطبيب، دون أن يهمل واجبه على أن  أعله 

والغاية من وراء ذلك هو  2وصفاته وفي أعماله بما هو ضروري لجودة وأمن وفعالية العلج"
 مع عدم ،من وراء ذلك فائقدة مرجوة دون  ماديا هإنهاكو  تجنب استغلل ضعف المريض

 أكثر موافقةو مناسبا  والذي يراه ، لمريضه الطبيب الإخلل بجودة وفعالية العلج الذي يقدمه

                                                           

إلى صيدلية المستشفى بعد أن تمحص ويتم التأكد من سلمة الوصفة الدوائقية من التفاعلت  –عملية الإدخال بواسطة 
وصفة طبية من عينات عشوائقية  7711غير المرغوب فيها أو أي مسبب محتمل للمضاعفات العلجية. )يتم فحص 

إلى مايو من نفس العام،  4111من خلل الفترة يناير  C.P.O.Eمأخوذة من أنظمة مستشفى أمريكي موجود بها أنظمة 
مسبب في ظل وجود أنظمة الإدخال  91مسبب للأخطاء الطبية في ظل استخدام نظام الكتابة العادية مقارنة بـ  724ورصد 
ر الخطأ في نظام الكتابة العادية إلى وجود صلة بالمعلومات الخاطئة ذات العلقة بالتركيز الدوائقي بر  و  C.P.O.Eالدوائقي 

والشكل الدوائقي وطرق تعاطي الأدوية وتكرارها والجرعات المقررة، أما بالنسبة لأنظمة الإدخال الدوائقي وطرق تعاطي الأدوية 
يل هذه الخاصية عند إجراء الدراسة، أنظر إبراهيم محمد عبد الرحمن عباس، لعدم تفع لم تتم بعد يقاف الحساسيات الدوائقيةلإ

 ، مشار إليها تفصيل على:4رسالة ماجستير بجامعة هيوستن قسم الصيدلة الولايات المتحدة، ط 
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.p 
1 Article R4127-39 al 1 du CDMF dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur 

entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». 
لتزم أن يب: يما يل من لائقحة آداب مزاولة الطب البشري المصرية على ما يلي:" على الطبيب أن يراعي 49تنص المادة  2

لى طلب أن يقتصر عو بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطني والأقل سعرا بشرط الفاعلية والأمان؛ 
 التحاليل المعملية أو وسائقل التشخيص الضرورية".
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 .1لطبيعة المرض
 في اختيار العلج الملئقم لحالة المريض ،ن على الطبيب بذل العناية الواجبةكما يتعي  

نفس ، من R4127-32دته المادة وهذا ما أك   ،بغية التوصل إلى شفائقه أو تخفيف آلامه
طبيب علج المريض، فإن الحظة التي قبل فيها الطبيب جاء فيها "أنه من الل   حيث، المدونة

يلتزم بأن يؤمن للمريض شخصيا العلج الرشيد والمناسب لوضعه المطاب  للمعطيات العلمية 
معهم في  بالتعاون والتنسي  2المكتسبة، ويمكن له عند الحاجة أن يستعين بأشخاص آخرين"

 .الطب عن بعدما اصطلح عليه حديثا بفي إطار فري  او 
المشرع الفرنسي على المساعدة الطبية عن بعد  كعمل من أعمــــــــــال  نص  في هذا الصدد،  
:" المساعدة الطبية عن بعد، هدفها ان  على  2فقرة  R6316-1يب في المـــــــــــــــادة ــــالتطب

اف وأضالسماح لمهني طبي بمساعدة مهني طبي آخر عن بعد أثناء انجاز العمل الطبي" 
ب على يفي إطار الخبرة عن بعد  كعمل من أعمال التطب،  4قرة ف R6316-1في المادة 
الخبرة عن بعد، هدفها السماح لمهني طبي طلب المشورة عن بعد من مهني طبي  "ما يلي:

أو أكثر بسبب تكوينهم  ولمهاراتهم الخاصة، بناء على المعلومات الطبية المتعلقة بالتكفل 
ل الجي د بالمشاكل الصحية الخاصة والغاية من هذا التعاون هو  ،"بالمريض من اجل التكف 
  .للمرضى والمعق دة
جد مصدرها ت ل له العلممطابقة لما توص   عناية،التزامات الطبيب تجاه مريضه ببذل ذ ان  إ
سب ما ح للمريضدية الإمكانيات الما نالنظر عبغض  ،نبل رسالتهااخلقيات مهنته و  في

المرتبطة  الاعتبارات " :بان   78/74/4111الفرنسية بتاريخ جاء في قرار محكمة النقض 
 فاءعالاسنان كغيره من مهني الصحة، الإترخص لجراح  للمريض، لابالإمكانيات المالية 

                                                           
كلية القانون، جامعة بابل، سنة كاظم راهي، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين فيها،  1

 .91، ص 4119
2 Article R4127-32 du CDMF dispose que « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin 

s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données 

acquises de la science, en faisant appel, S’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». 
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 جسديةبنية الال يا في ذلكمراع، 1من تقديم علجات غير مطابقة للمعطيات العلمية المكتسبة "
 ي يحتويهاالكيماوية التودرجة احتماله للمواد  ،وقوة مقاومته ،وسنه وحالته النفسية، مريضلل

 .2الدواء
ن الطرق الخطرة وغير الملئقمة في ي عيجب على الطبيب التخل   ن هأ لى ذلكإضف أ

غير  يشكل خطراً  وذاك الذي ،3العلج العادي للمرضأن يوازن بين مخاطر و  ،العلج
 المادة نص عليه المشرع الفرنسي في دأك   متناسب مع الفائقدة المتوقعة منه ، وهذا ما

L1110-5   مع الأخذ  ،" لكل شخص : ان   ىعل من قانون الصحة العامة الفرنسي
حصول على ، الح  في الالتدخلت الجراحية التي تتطلبها بالحسبان حالته الصحية وضرورة

ضمن أفضل والتي ت ،، و الاستفادة من المعالجات التي تثبت فعاليتهاالعلجات الأكثر ملئقمة
تناسبة أخطاراً غير مويجب الا  تسبب له ، المعارف الطبية الحالية سلمة صحية بالنظر إلى
 .4مع الفائقدة المرجوة منها"

، 74/7811/ 41اريخ ـــــبتصادر  ،هال في حكم اريســـــــــقضت محكمة ب، تطبيقا لذلك
لمية اليقظة التي تتواف  مع المعطيات العيلتزم الطبيب في علج مريضه العناية  "أن: على

  .5" نادراً وخطرا يطب  على مريضه علجاً المكتسبة، والتي تفرض عليه ألا  
د وصف العلج أو إجراء العملية الطبيب عند مجر   التزام يقف لا  ا ،وغني عن البيان

ء العمليات أجراة بالمريض عقب ذلك، وخاصة بعد يمتد التزامه بالعنايبل ، فحسب لجراحيةا

                                                           
1 Cass .civ 1éreCh .19 déc. 2000. Pourvoi N° : 99-12403 « Des considérations liées aux possibilités financières 

du patient ne peuvent donc autoriser le chirurgien-dentiste, comme tout autre professionnel de santé, à dispenser 

des soins non conformes aux données acquises de la science » consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURTEXT000007041895&

fastReqID =1301339756&fastPos=1  

 .99جمال كامل، المرجع الساب  ، رمضانكذلك أنظر  .21ر، المرجع الساب ، صمحمد حسين منصو  2
الطبي، بحث مقدم الى كلية الشريعة، المؤتمر العلمي الأول جامعة عبد الرحمان الطحان، حيوية المسؤولية عن الخطأ  3

 .79 ص، 7888جرش ،
4 Art L1110-5 du C.S.P.F dispose que « Tout personne a compte tenu de son état de santé et de l’urgence des 

interventions que celui –ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 

thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des 

connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état 

des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté» 
5 Godebert Mélanie, L’image du procès dans les yeux du médecin, faculté de droit, université Nancy 2, p72. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuri
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مليات الجراحية، من أهمية في نجاحها أو حقة على إجراء العل  ال الجراحية لما يكون للفترة
 الطبيب مسؤولا عن متابعة المريض وضرورة مراقبة يبقى اذ يقتضي العمل الطبي ان   ،1فشلها

 ذلك ان   ،ياسلببة عنه إيجابيا او والنتائقج المترت   ،ما يسفر عنه علجه الدوائقي او الجراحي
عند  لاسيما ،تكتسي أهمية بالغة البعدية في التدخلت الطبيةوضع المريض تحت الملحظة 

من  ديلتزم الطبيب باستمرارية مراقبته لحالة المريض والتأك   ، ومن ثم  إجراء العمليات الجراحية
قضائقية الأحكام ال الحوادث و ما أكثرو جل التواصل معه لأالغيبوبة من  هخروجاستعادة وعيه و 
  .ضاءالالتزام ببذل العناية في الق لبحثالبعض منها عند تناولنا  سنتناول ،في هذا الشأن

 الفرنسيثانيا: التزام الطبيب ببذل العناية طبقا للقضاء 

نطاق ومضمون الالتزام الواقع على عات  الطبيب تجاه  ،دت محكمة النقض الفرنسيةحد  
 سالف الذكر "مرسييه"بقرار  المسمى 7891ماي 41صادر في الشهير ال هاالمريض، في قرار 

يب ليس هذا العقد يتضمن التزام الطب وإن كانحقيقي،  وزبونه عقده: "ينشأ بين الطبيب بأن  
المكتسبة،  المعطيات العلمية والمتف  مع النزيهو العلج اليقظ  ولكن بتقديمبشفاء المريض، 

ية من نفس مسؤولالب عنه قيام غير عمدية، يترت   ولو بطريقةدي هذا الالتزام التعاق خرق  وأن  
 .2العقدية" وهي المسؤوليةالطبيعة 

من جهة، وحرصه على تكريس حماية  ةايا المسؤوليــــــقا ومبدعا في قضباعتباره خل  و 
محكمة  اجتهادات للــــــاء الفرنسي من خـــــــــــــالقض راستم  كبر للمريض من جهة أخرى، أ

لتحديد نطاق أكثر انضباطاً للعناية الواجبة على الطبيب، فقد قررت المحكمة  لديهالنقض 
 7811أكتوبر  41صادر في  لها قرار في، سالف الذكر هيسنة من قرار مرسي 92بعد 

أو  ةالمعاصر يات العلمية على:"... أن يكون التزام الطبيب موضوع البحث مطابقا للمعط
ية " المعطيات العلمفتارة تستعمل في قراراتها "  la sciencedonnées actuelles de" 3الحالية

                                                           
 .91ص رمضان جمال كمال المرجع الساب ، 1

2 HOCQUET-BERG (Sophie), Obligation de moyens ou obligation de résultat , A propos de la responsabilité 

civile du médecin. , Thèse doctorale , Université Paris 2 , Année 1997 , P18.  
3 Cass. Civ., 20 mai 1936, Mercier, G.A.J.C., 11e éd. n° 161-162 Selon Cass. Ch. Civ, 26 octobre 1970. 
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يكون التزام الطبيب موافقاً للمعطيات العلمية  أن"عبارة "، وتارة أخرى تستعمل المكتسبة
استمرارية  على الطبيب وهذا من اجل حث"  acquises et actuelles" .1"والحاليةالمكتسبة 
 .مستواه  تحسين

حكماً مشابها  7881أكتوبر  41كما أصدرت محكمة باريس كذلك في هذا الشأن بتاريخ 
اح( يضع على عات  هذا الممارس )الجر  وزبونه لاالعقد الطبي المبرم بين الجراح  جاء فيه: "

 .2..." التزاماً ببذل عنايةكأصل عام إلا  
  بمخاطر فيما يتعل ،الأخيرةشهد القضاء الفرنسي تحولا هاما في الآونة في هذا الصدد، 

رارين قناسبة ن على الطبيب إعلم المريض بها، وكان ذلك بمالعمل الطبي التي يتعي  
فيما عدا حالة  ه "، قضت فيهما بأن  11/71/78893أصدرتهما محكمة النقض بتاريخ 

 االاستعجال أو الاستحالة أو الاستحالة أو رفض المريض للإعلم، فإن الطبيب يكون ملزم
معلومات أمينة واضحة وملئقمة عن المخاطر الجسيمة الملزمة للفحوصات  بأن يقدم له

 والعلج المقترح، ولا يعفى الطبيب من هذا الالتزام لمجرد كون هذا المخاطر لا تتحق  إلا  
 .4بشكل استثنائقي "

كون القرار الأول من هذين القرارين يتعل  بسيدة تعرضت على إثر سقوطها بتاريخ 
حيث خضعت لعملية جراحية  لكسر في الفقرة الثانية من العمود الفقري، 19/12/7881

                                                           
1 Cass.civ. 4 janv. 1974, Bull.civ. n°4. Cité en thèse; Recherches sur les justifications pénales de l'activité 

médicale, p. 170, Cass. Civ. 14 jan 1992. N° de pourvoi 89-12598, consulter l'arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction-rechJuriJudi&idTexte= 

JURITEXT000007139838& fastRegId=1558937838& fastPos=6             
2 Trib. Gr. Inst. Paris, 1Ch, 20. Oct.1997 : « Le contrat qui se forme entre le chirurgien et son client ne met en 

principe à la charge du praticien qu'une obligation de moyens », consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/afichJudi.do?oldAction=rechJuridi&idTexte=JURITEXT000007037408&fastRe

qId=510711313&fastPos=2 
3 Cass. Civ 1èreCh. 7oct. 1998. Pourvoi N°: 97-10267. Consulter l’arrêt sur le lien suivant: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000007038718&fastReq

Id=1260788571&fastPos=274 

Cass. Civ 1èreCh. 7 Oct. 1998. Pourvoi N° : 97-12185. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038718&fast

ReqId=1297502809&fasrPos=273  
4 « Hormis les cas d’urgences, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui 

donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins 

proposés et il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise 

qu’exceptionnellement ».   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000007038718&fastReqId=1260788571&fastPos=274
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000007038718&fastReqId=1260788571&fastPos=274
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بالعمود الفقري نتج عنها فقد أبصار العين اليسرى، ولم يكن الطبيب قد أحاط المريضة علما 
1رفضت محكمة الاستئناففبهذا الخطر قبل إجراء العملية، 

دعوى التعويض  "ليون "لمدينة  
يكن  مل بالتاليو  ،لخطر الذي تحق  نادر الحدوثهذا ا على أساس ان  ضة التي رفعتها المري

على الطبيب التزاما بإخبارها به، غير أن محكمة النقض ألغت قرار الاستئناف وأصدرت 
 .اعله قرارها المذكور

دت بقضائقها الجديد نطاق قد حد   ،كانت محكمة النقض الفرنسية على هذا الأساس، اذا
بإعلم المريض بجميع المخاطر الجسيمة ولو كانت استثنائقية، فذلك ما فعله التزام الطبيب 

 حسب ما جاء ر، حيث قر  11/17/41112أصدرهما في  نمجلس الدولة الفرنسي بقراري
ن لا يعفي الأطباء من التزامهم، وعلى ذلك تكو  ،فيهما:" أن تحق  المخاطر بصفة استثنائقية

محكمة استئناف باريس الإدارية لم ترتكب خطأ بقضائقها بأن خطر الإصابة بالشلل الذي 
تتضمنه العملية الجراحية المقترحة للمريضة، ولو كان استثنائقي الحدوث، إلا  أنه بالنطر 

ض الاستشفائقية لباريس إعلم المري ن على أطباء المساعدة العموميةلجسامته كان من المتعي  
 .3به"

 فيه ما جاء 4171أكتوبر  72بتاريخ  الفرنسي، حديث لمحكمة النقض آخر وفي قرار
معطيات الموافقة للو يلي "... ح  كل شخص من تلقي العلجات الأكثر ملئقمة لسنه وحالته، 

 فإن عليهو  والتي لا تعرضه لأخطار غير متناسبة مقارنة بالفائقدة المرجوة، ،العلمية المكتسبة

نفس القرار على  على لسان، وجاء 4في التزامه العقدي ببذل عناية..." رقص   قد هذا الطبيب
                                                           

1 Cour d’appel de Lyon, du 26/09/1996. 
2 C.E 05/01/2000, Contentieux N° 198530. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000080

85759&fastReqId=203424832&fastPos=35 

C.E 05/01/2000, Contentieux N° 181899. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000080

79452&fastReqId=1796382490&fastPos=154 
3 « La seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de 

leur obligation ; qu’ainsi, et alors même que l’absence d’intervention aurait présenté des risques, la cour 

administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le risque de paraplégie que 

compotait l’intervention proposée à M.G, quoiqu’exceptionnel, était connu, et qu’eu égard à sa gravité, les 

praticiens de l’assistance publique-hôpitaux de paris étaient tenus d’en informer l’intéressé » 
4 Cass. Civ. 14 oct. 2010. N° de pourvoi 09-68471. « ..droit de toute personne de recevoir les soins les plus 

appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008085759&fastReqId=203424832&fastPos=35
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008085759&fastReqId=203424832&fastPos=35
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ممكناً دائقماً للأطفال الرضع خاصة  ن لا يكو  ،Catalgineغ 1.71أن: ".... وصف كاتلجين 
 صفوخاصة و  ،ر، وهذا غير مطاب  للمعطيات العلمية الحاليةالذين صحتهم سريعة التأث

 . 1"الزائقدة.دواء يمكن أن يصبح خطيرا في حالة الجرعة 

يكون التزام الطبيب موافقاً للمعطيات العلمية  أن" الواضح من هذه الصيغة الجديدة
طبيب، وما دام الم به يل  ن مفهوم متحركا للعلم الذي يجب أن ها تتضم  ، أن  "والحاليةالمكتسبة 
رى وأن تتخذ هي الأخ لك، فإن العناية الواجبة على الطبيب تجاه المريض، لا بد  الأمر كذ

ار اتساعا أكبر لمفهوم العناية، تبعا لانتش والذي يعطيمفهوما متحركا، طبقا لهذا التحديد، 
طبيعية  ب إليه الشك فيالحديثة، بل أن البعض قد تسر   والوسائقل العلجيةالأجهزة الطبية 

 ظلفي  لك،ذالنظر في  يعادالتزام الطبيب، وهل سيبقى كما هو التزاما ببذل عناية دائقما، أم 
مفهوم العناية  عر ويتس  وبالتالي يتغي   ع به الأطباء من وسائقل دقيقة ومتطورةما أصبح يتمت  

 .2المعاصرةأو  الواجبة على الطبيب طبقا للمعطيات العلمية المكتسبة والحالية

طاق فان مضمون ون ،تشديد القضاء لالتزامات الطبيب تجاه مريضه مهما يكن من امرو 
مة النقض دت محكة حال التزام ببذل عناية، وتأكيدا على ذلك اك  التزام الطبيب يبقى على اي  
العقد الذي ينشأ بين الطبيب  ان طبيعةعلى  4177جانفي  11في قرارها الصادر بتاريخ 

 .3على عات  الطبيب كأصل التزام ببذل عناية يضعومريضه 
 
 
 

                                                           
risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, que ce médecin avait manqué à son obligation 

contractuelle de moyens...» 
1 Dans le même arrêt précité « ...La Catalgine à 0, 10 g peut toujours être prescrite pour les bébés, son caractère 

inopportun pour les nourrissons, dont la santé est particulièrement vulnérable, n'est pas conforme aux données 

actuelles de la science et surtout, ayant prescrit un médicament qui pouvait se révéler dangereux en cas de 

surdosage,... » 
2 TORELLI (Maurice). op.cit. p132. 
3 « la nature du contrat qui se forme entre le médecin et son patient met en principe à la charge du praticien une 

obligation de moyen … » 

Cass. Civ Ch, civ. 6 jan 2011. N° de pourvoi: 09-66994. Consultez l'arrêt sur le lien Suivant:  
http://www.tegifrance.gouv.fr/affich.Juri.Judi.do?ofdaction=rech.Juri.Judi&idTexte=JURITEXT00002339077

1&fastRegld-574044737&fast Pos-17. 

http://www.tegifrance.gouv.fr/affich.Juri.Judi.do?ofdaction=rech.Juri.Judi&idTexte=JURIT
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 الفرع الثاني

 التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء والتشريع في الدول العربية 

 سنتطرق في هذه الفرع إلى الالتزام ببذل عناية كأصل في التشريع الصحي العربي ومدى
 .وموقف القضاء من خلل تطبيقاته الالتزام،تكريسه لهذا 

 التشريع الصحي في الدول العربية أولا: التكريس التشريعي للالتزام ببذل عناية في

على غرار التشريع الفرنسي والسواد الأعظم من تشريعات الدول  ،جاء التشريع الجزائقري 
 بالرجوع إلىو  ببذل عناية اصل، التزام تجاه مرضاه بأن ه العربية ليضفي على التزام الطبيب

ق.م. من  477والتي تقابلها المادة  7فقرة  714ادة ــــالم جاءت 1التقنين المدني الجزائقري 
 .بما لا يدع مجالا للشك أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية تؤكدل ،ي مصر 

 صفحكال ففي الالتزام بعمل المشار اليها أعله، 714فحسب القواعد العامة لنص المادة 
 صحة المريض)الشيء أن يحافظ على  (الطبيب)المطلوب من المدين ، إذا كانوالتشخيص

ا يبذله لعناية كل مى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من ايكون قد وف   ،فان المدين( حياتهأو 
الغرض  يتحق  ولو لمالطبيب الأخصائقي الوسط أو  الطبيب العام الوسط أي الشخص العادي

 من ذلك. المقصود
 2من مدونة أخلقيات الطب 21ضمنياً في المادة الالتزام تجاه المريض  س ذلككما تكر  
تفاني م بالإخلص والجراح الاسنان بضمان علج لمرضاه يتس  أو  يلتزم الطبيب "على أنه:

ة قكما يلتزم بإفادة المريض بكل المعلومات المتعل   "والمطاب  لمعطيات العلم الحديثة...
يجب على الطبيب او جراح  "بنصها :  29وهذا ما اك دت عليه المادة ته وعلجه بصح  

 "الأسنان ان يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشان أسباب كل عمل طبي

                                                           
سبتمبر  91مؤرخة  19 رسمية عددجريدة  الجزائقري،، يتضمن القانون المدني 7811سبتمبر  41 مؤرخ 11/19مر الأ 1

 .والمتممم، المعدل  7811

، المتضمن مدونة أخلقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية 11/11/7884، مؤرخ في 84/411المرسوم التنفيذي رقم 2
 .19/11/7884مؤرخة في  14الجزائقرية عدد 
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لإخلص با افمتص   ذاك العملوكان  ،إذا نجم ضرر عن عمله ،الطبيب مخطئًا لا يعد   من ثم  و 
 ."ديثةلحوالتفاني والمطاب  لمعطيات العلم ا

 لنص ارةـــــعبالبصريح  ،ار العلج الذي يراه مناسباــــــــالطبيب حر  في اختيان ــــــــلئن كو 
ومن ثم  لا تطاله أي مسؤولية إذا اختار طريقة علج  المهنة،من مدونة اخلقيات  77المادة 

 ان  القانون الزم الطبيب عند يرغ ،دون أخرى تكن أكثر فعالية وملءمة لطبيعة المرض
لمواد ل بوصف دواء وارد في المدونة الوطنية ،وتشجيعا للإنتاج الوطني ،للوصفة تحريره

ابة وأن تتضم ن هذه الاخيرة البيانات الالزامية، والكت واستعماله،الصيدلانية لسهولة اقتناءه 
 مواعيدللمريض كالواضحة لتفادي الأخطاء عند صرفه، والتي من شانها ان تسب ب اضرارا 

من مدونة اخلقيات الطب   211حسبما نصت عليه المادة  الجرعات أو طريقة الاستعمال
  .الجزائقرية

يجب الا  يفشي اخلقيات الطب الجزائقرية:" من مدونة  91المادة  نصتمن جهة أخرى 
ير مؤكدة غعلج الأو  جديدة للتشخيص طريقةالطبيب او جراح الاسنان في الأوساط الطبية 

  دون ان يرف  عروضه بالتحفظات اللزمة ويجب الا يذيع ذلك في الأوساط غير الطبية ".
ان يقترح على مرضاه او اقرباءهم، طريقة علج وهمية  له كذلكلا يجوز  أولى،ومن باب 

، او طرق الشعو ب كالعلج يعية، اوغير مؤكدة كالأعشاب الطب ه ذة حسب ما نصت عليالكي 
  سالفة الذكر.من م.أ.ط.ج  97المادة 

التخلي عن الطرق الخطرة وغير الملئقمة ب ،على الطبيب يقع التزامالى ذلك ان ه  أضف
وذاك الذي يشكل خطراً غير  للمرض،في العلج، وأن يوازن بين مخاطر العلج العادي 

من م.أ.ط.ج سالفة الذكر  71عليه للمادة  توهذا ما أك د منه،متناسب مع الفائقدة المتوقعة 
:على  ه يض لخطر لا مبرر ليجب ان يمتنع الطبيب او جراح الاسنان عن تعريض المر  ان 

 خلل فحوصه الطبية او علجه".

                                                           
ر وصفاته بكل وضوح وتمكين المريض ومحيطه من فهمها 21المادة  1 : " يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يحر 

 فهما جيدا "
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-وحماية للمرضى حتى لا تزيد حالتهم سوءا، الزمت مختلف التشريعات الطبية للطبيب 
طلب المساعدة من زملءه الأخصائقيين أو من هم أكثر خبرة منه في حال  -عند الاقتضاء 

من لائقحة آداب الطب  44من م.أ.ط.ج المقابلة للمادة  21تعقد حالة المريض بمفهوم المادة 
 مكان مع طالب المساعدة  او عن  بعدالر الطبيب المستشار في المصرية، سواء بحضو 

 سبحالتكف ل الجي د بالمشاكل الصحية الخاصة والمعق دة للمرضى،  لأجل وهذا لا لشيء، إلا  
 انون الصحةمن ق-ولو بصورة محتشمة مقارنة بالمقابلة لها في التشريع الفرنسي-971المادة 

يمكن ان يكون هذا التعاون الصحي، وطنيا او دوليا حسب ما  كما،  79/771الجزائقري 
ون التعاون في مجال الصحة وطنيا من ذات القانون " يمكن ان يك 971نصت عليه المادة 

 .و دوليا"أ

من لائقحة  41جاءت المادة  لديه، النقض وتكريساً لقضاء ،المشرع المصري  من جانب
على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه " الالتزام بنصها ة لذاكمكرس   2آداب مهنة الطب

كل ما على الطبيب القيام به  ان   " بمعنىلعلج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم...
اؤه له من وسائقل العلج ما يرجى به شف وأن يصفهو أن يعتني بالمريض العناية الكافية، 

 تسوء حالة المريض بلأو  ب العلجأن يخي ،الطبيب مخل بالتزامه من مرضه، فل يعد  
خطأ  ع منه إذا وقهذا إلا   ىولا يتأت  يجب أن يقوم الدليل على تقصير الطبيب في عنايته، 

 .3ب عليه المسؤوليةيمكن أن تترت  

                                                           
: " قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، يمكن هياكل ومؤسسات الصحة، بموجب اتفاقية تعاون، 971المادة  1

التطبيب عن بعد من اجل التكفل بالمواطنين او بمشاكل صحية خاصة، لا سيما في المناط  التي تشكيل شبكات علج او 
  تكون التغطية الصحية فيها غير كافية ".

، بتاريخ 21المتعل  بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائقرية، عدد  14/11/4179المؤرخ في  79/77قانون  انظر 
48/11/4179. 

 م.4119سبتمبر 1بتاريخ  499مصر، رقم  والسكان،مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة لائقحة آداب  2

احمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية، جامعة محمد  3
 .777ص  7899الخامس، الرباط 
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من لائقحة آداب مهنة الطب المصرية على أن ه:" لا  71في هذا السياق نصت المادة  
ة توصية بعلج من خلل بيانات شفهية أو كتابييجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو ال

أو مرئقية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا" ، وذلك بإجراء التحاليل الطبية واستعمال 
من لائقحة آداب مهنة الطب البشري المصرية  49مختلف وسائقل التشخيص، حسب  المادة 

ص و وسائقل التشخيالتي تنص: " على الطبيب أن يراعي على طلب التحاليل المعملية أ
ة د من صحالضرورية" وللطبيب أن يلجأ إلى استخدام الأجهزة العلمية الحديثة للتأك  

ا ــــــــن عليه ألا  يستخدم وسائقل طبية مهجورة أو طرقا لم يعد معترفا بهالتشخيص، كما يتعي  
  ا".ـــــــــــــــــعلميا أو طرقا جديدة للتشخيص لم يكتمل اختباره

 المصري من لائقحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري  18في نص المادة د أك  توهذا ما 
ات الطب الجزائقرية سالفة الذكر بأنه:" لا يجوز أخلقيــــــــــمن مدونة  79ادة ــــــــالمقابلة لنص الم

للطبيب تطبي  طريقة جديدة للتشخيص أو العلج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب 
والأخلقي السليم ونشرت في المجلت الطبية المعتمدة وثبتت صلحيتها وتم العلمي 

الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة، كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون 
 وجه ح  أي كشف علمي أو يد عى انفراده به".

لتزام ببذل ا العربي في مجمله، حذو المشرع الفرنسي في التأكيد على أن التزام الطبيب هو
 .عناية أصل

  4119لسنة  71في القانون الاتحادي رقمحذو التشريعات العربية  يالإماراتحذا التشريع 
الحرية للطبيب في اختيار طريقة العلج الذي يراه ملئقما لمعالجة مريضه وإن حيث اعطى 

كان أسلوب العلج مخالفا للأسلوب الشائقع بين الأطباء، كأن يكون جديدا وغير مألوف 
الاستعمال، ما دام الطبيب لا يخالف قواعد الأصول الطبية العامة ويهدف من وراء ذلك 

فقرة منه على أن ه:" لا تقوم مسؤولية الطبيب إذ ات بع  72دة معالجة مريضه ،  إذ تنص الما
أسلوبا طبيا معينا في العلج مخالفا لغيره في ذات الاختصاص مادام أسلوبه العلج الذي 
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ات بعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها"   وهذا مطاب  لما جاء به المشرع الفرنسي 
 .الطرق المتعددة للعلجالأمر يتعل  ب مادامو الجزائقري، 
بية الالتزام ببذل العناية في قانون المسؤولية الط هو الآخر كر س المشرع الليبي من جهته،

منه على أنه:" يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض  9حيث نصت المادة 
لطبيب توخ ي من ذات القانون ان ه: " يجب على ا 1، كما نصت المادة "مراعاة أصول المهنة

الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف 
أو العلج أو الجراحة وبذل الجهد والعناية لتخفيف آلام المريض الميؤوس من شفائقه أو 

ن بنص و حياته ". وأردف قائقل أن  التزام الطبيب هو التزاما ببذل عناية أصل واستثناءا يك
: " يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل 1قانوني حسب ما نصت عليه المادة 

  ." عناية، إلا  إذا نص القانون على خلف ذلك
إليه  ما توصل اللبناني أحدث، فقد اعتمد قانون الآداب الطبية ام ا التشريع اللبناني

" لا  :منه على أن ه 49الاجتهادان الفقهي والقضائقي حول هذا الموضوع، فنص في المادة 
يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له". 

" حسب  :منه بأن تكون إرشادات الطبيب وعلجه لمريضه 4فقرة  9ادة ـــــــواشترط في الم
منه بأن تتم هذه  4فقرة  41ادة ــــــــــــكما فرض في الم ،"اــــــــــــضل الأنظمة الطبية المعمول بهأف
ووفقاً لأحدث المعطيات العلمية التي ينبغي أن يتابع  ،معالجة " بكل دقة وضمير حي  ل

 تطورها". 
 ثانيا: التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء في الدول العربية

 بأنه:" من المقرر في قضاء هذه بالإمارات الصدد قضت محكمة تمييز دبي هذافي 
المحكمة، أن الطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه، بشفائقه 
أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقي  نتيجة، وإنما هو 

ادقة يقظة جهودا صلا  أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه التزام ببذل عناية، إ
يب مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطب –في غير الظروف الاستثنائقية  –تتف  
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مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس  فيعن كل تقصير 
 .1لمسؤول"الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب ا

هذا الالتزام أيضا المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في قرارها الصادر في  توأكد  
تقوم مسؤولية الطبيب على تقصيره في بذل العناية المعتادة في " على ان ه 19/14/4118

موجب وأن استخلص الخطأ ال –سبيل شفاء المريض وفقا لتقاليد المهنة وأصولها العلمية 
 .2للتعويض يخضع لتقدير محكمة الموضوع"

علج  " أن التزام الطبيب في ررت محكمة التمييز القطرية علىقف القضاء القطري في  أم ا
مرضاه ليس التزاما بتحقي  غاية وإنما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه 
الفني مهما كان يسيرا إذا لح  المريض بسببه ضررا، ذلك أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة 

ة من اجة المريض إلى الحمايالأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين ح
أخطائقهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسؤولية 

لطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة ومخالفته في سلوكه عن جهل أو تهاون ا
 .3أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلف..."

 على 71/11/4112قضت المحكمة العليا بسلطنة عمان في قرارها الصادر في دورها ب
" التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية أي بذل الجهد الطبي الصادق لعلج المريض مع ان  

 .4مراعاة الأصول الفنية لمهنة الطب وليس التزاما بتحقي  غاية وهي شفاء المريض"
                                                           

، شبكة المحامين العرب موسوعة الأحكام القضائقية العربية موسوعة الأحكام الإماراتية، 91/18/4111تمييز دي، مدني  1
 أحكام تمييز دبي:

http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=UAEJudgmentTypes&ParentID=330 
، شبكة المحامين العرب موسوعة 19/14/4118قرار المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية الصادر في جلسة الأربعاء  2

 الأحكام القضائقية العربية موسوعة الأحكام الإماراتية، أحكام تمييز اتحادية:
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=UAEJudgmentTypes&ParentID=820 

شبكة  ()دائقرة المواد المدنية والتجارية 4111لسنة  11، الطعن رقم 11/74/4111قرار محكمة التمييز القطرية، جلسة  3
 المحامين موسوعة الأحكام العرب الأحكام القضائقية العربية، موسوعة الأحكام القطرية، محكمة التمييز:

http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=QAJudgByCourtes&FIID=344 
، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائقر المحكمة 71/11/4112، جلسة الأربعاء 81/4119في الطعن رقم  21قرار  4

 .4112والدائقرة الضريبية، لسنة  –العليا الدائقرة التجارية 
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قضت محكمة التمييز الأردنية حول قضية تتعل  بطفل  هو الآخر، الأردني القضاءفي 
نتائقج المداخلة  الفنية أن والثابت بالبينةأجريت له عملية جراحية في مستشفى خاص بالقول:" 

ومعالجة الطفل ليست مضمونة النتائقج نظرا لطبيعة حالته المرضية غير المستقرة، الجراحية 
وحدوث المضاعفات، وحيث أن البينة تشير إلى أن وما يصاحبها من تطور التشوهات 

المدعى عليه قد بذل عناية عادية في معالجة الطفل الذي خرج معافى من المستشفى، وإن 
المضاعفات التي حصلت معه بعد ذلك كانت نتيجة لحالته المرضية، فإنه لا يعد مسؤولا 

نية د سيما وأن البينة الفعن ضمان تلك المضاعفات وتبعا لذلك تغدو دعواها حقيقة بالر 
 .1طعت بعد وجود أخطاء طبية"ق

لما كان "  و  :اعتبرت محكمة النقض المصرية على أنه ،المصري  القضاءمن جانب 
مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملئقه علما و دراية، في  بذل العناية واجب الطبيب

الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله، مع مراعاة تقاليد المهنة و الأصول العلمية الثابتة، 
و بصرف النظر عن المسائقل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة، لينفتح باب الاجتهاد فيها، 

يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي خطأ  ا الواجب، يعدفإن انحراف الطبيب عن أداء هذ
و  -التزام الطبيب  "، و هذا ما تم تأكيده في قرار آخر بنصه على أنه: 2يلح  بالمريض"

ليس التزاماً بتحقي  نتيجة شفاء المريض، و إنما  -على ما جرى به قضاء محكمة النقض 
ة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً إلا أن هذه العناية المطلوب التزام ببذل عناية،هو 

 "صادقة يقظة، تتف  في غير الظروف الاستثنائقية مع الأصول المستقرة في علم الطب.. 
قضت ذات المحكمة على أن:" مسؤولية  41/11/7818وفي قرار آخر صادر في 

لتزم ينائقبه لعلجه هي مسؤولية عقدية، والطبيب وإن كان لا أو  الطبية الذي اختاره المريض

                                                           
http://pal-lp-org/s248.html 

 ، أنظر موقع محكمة التمييز الأردنية 71/19/4111بتاريخ  2441/4111قرار تمييز أردني، رقم  1
http://www.jc.jo/cassation court résolutions 

 . 11ص ، 4111مصر القانونية، ، دار الكتب اوقضاء والصيدلي فقهاً إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب  2

http://www.jc.jo/cassation
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جريها له، لأن العملية التي ي بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائقه وبنجاح
 .ليس التزاما بتحقي  نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية التزام الطبيب

في  –أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتف   غير 
مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل  –غير الظروف الاستثنائقية 

تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 
الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا 

ة وبة منه أكثر منها في أحوال الجراحيضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية المطل
الأخرى اعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسمه وإنها 

 .1إصلح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر"
يب لا الطب على أن   فرنسي وعربي قضائقي-إجماع تشريعيهناك  أن   ،ا تقدمنخلص مم  

التزامه  لأن   ،أو بنجاح العملية التي يجريها له ء المريض،بشفابدونه يلتزم بمقتضى العقد أو 
قتضي أن العناية المطلوبة منه ت  أن  استثناء، إلا   وبتحقي  نتيجةأصل،  التزام بذل عنايةهو 

لمكتسبة ا والمعطيات العلميةتتف  مع الأصول المستقرة  ،يقظةيبذل لمريضه جهوداً صادقة 
وجد في نفس  ،لا يقع من طبيب في مستواه المهني ،كل تقصير، فيسأل الطبيب عن والحالية

 .2الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول
و ه لا يعقل أن يستعمل وسائقل أأن   ا في اختيار طريقة العلج، إلا  فإذا كان الطبيب حر  

بيب أن ، وأخيرا يدخل في تحديد مدى التزام الط3أساليب بدائقية نبذها العلم وهجرها الطب
ل ما ل هذه الأخيرة في كوتتمث   ،تكون الجهود المبذولة متفقة مع الأصول العلمية الثابتة

 من أساليب الفحص والتشخيص والعلج ،ل إليه العلم واستقر عليه في مجال الطبتوص  
                                                           

، يمكم الاطلع على القرار على رابط قاعدة التشريعات والاجتهادات 41/11/7818ق جلسة  91لسنة  777الطعن رقم  1
 المصرية:

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx 
2 G. Viney et P. Jourdain, traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, édition L.G.D.J, 1998. P 45. 

ة الخليل اجستير جامعــــيوسف محمد طردة، المسؤولية الجنائقية المترتبة على عمل الطبيب في الفقه الإسلمي، رسالة م 3
 .12، ص 4177فلسطين 
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 التكوين الإلزامي والمستمر من أجل تحيين ،على الأطباء حيث فرضت التشريعات الصحية
  1معلوماتهم حتى تكون مطابقة للمعطيات العلمية المعاصرة والمستقر عليها.

 المطلب الثاني
 الالتزام بتحقي  نتيجة

قا وضحنا سابيكاد ينعقد الإجماع على أن التزام الطبيب ببذل عناية هو الأصل كما أ
ل العناية سبه ن يسدي لأ، فعلى الأقل ضبشفاء المريهذا الأخير لم يكن التزام حتى ولو 

 .2الوجدانية اليقظة، المطابقة للمعطيات العلمية المستقرة بين اهل المهنة
ةغير أ ية من التزام الطبيب ببذل عنا ،ن  القضاء الفرنسي ضي  كثيرا وفي مواطن عد 

قع فيها على ي حيث ،حالاتال كثير منفي  لتزام بتحقي  نتيجةلاوتحول شيئا فشيئا الى ا
 معينة.الطبيب التزام محدد بتحقي  نتيجة 

يعني الا  يعرض الطبيب مريضه للأخطار والأذى جراء ما  في هذه الحالات،إن  الالتزام 
او لدم، نقل ااو ينقل اليه مرض آخر في عمليات  ،وما يعطيه من ادوية ،يستعمله من أجهزة

 الاعمال المخبريةما يترتب عن  وا من نفعها، ية ضررها اكبرجراحة تجميلاجراء عملية 
لاجهزة ا أجهزة الاشعة، او عدم اتقان تركيب استعمالسوء  وا ،التي تستلزم الدقة لتحاليلوا

متشددا  الا  ان  القضاء ابدى موقفا ،تعل  هذه الاعمال بالطابع الفني الصناعية، فرغمالطبية 
من التزام الطبيب ومرد ذلك ان  عنصر الفشل في هذه الاعمال يكاد يتلشى او يكون معدوما 

 ؤولية يكون تقوم مسو من ثم  بالنظر للتطور الحاصل في الميدان الطبي والأجهزة الحديثة 
 بيانمع ت رعين التاليينفي الف هذا ما سنوضحهو  3تحقي  النتيجة المرجوة بمجرد عدم الطبيب 

                                                           
المتضمن مدونة أخلقيات الطب، المرجع ، 11/11/7884، مؤرخ في 84/411من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  1

 الساب .
2 M.M Hanouz et A.R Hakem, Précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine et du droit, O.P.U 

1992, P22 
3 C. Appel. Toulouse, 14/12/1959, cité in KAMKAR (Caroline), les limites de la faute : essai sur la détermination 

de l’obligation de moyens en matière médicale, thèse pour le doctorat en droit, université jean moulin Lyon III 

faculté de droit (IFROSS), année 2006. 



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

83 
 

 خلل احكامه وقراراته. ذلك من موقف القضاء المقارن والجزائقري من

 الفرع الأول

 والاعمال المخبرية  نقل الدم 

من  لغرضوا بعضها البعض بالنظر الى الهدف وتتميز عن تختلف المخبرية الاعمالإن 
 تقات الأخرى.المشأو  سواء بالنسبة لتحليل الدمفمنها المعقدة ومنها العادية والبسيطة  ،اجراءها

 الدمأولا: نقل 

في الطب منذ وقت طويل، وتؤدي دورا مهما في إنقاذ  المألوفة العملياتنقل الدم من  يعد  
حياة العديد من الأشخاص، و هذه العملية تتطلب وجود شخص ينقل منه الدم، و هو المتبرع، 
و شخص آخر ينقل إليه الدم ويسمى متلقيا، متى كان محتاجا إليه، و تكون مسبوقة 

 وزمر الدم ئقلمن أجل معرفة فصا للمنقول إليه،أو  بالضرورة، بتحليل الدم، سواء للمتبرع
ي ف فيذ هذه الإجراءات أطباء متخصصون ويتولى تن، خلوها من الأمراضوالتواف  بينها و 

خاصة بعد أن أصبحت تُحاط عمليات  ،مراكز نقل الدمأو  العامة،أو  المستشفيات الخاصة
ك ف ذلنقل الدم بضوابط وقيود مشددة، من أجل ضمان سلمة الأشخاص، على إثر اكتشا

 ، ولا شك أن هذا التطور يلقي"الإيدز"المعروف باسم فقدان المناعة  اكوالفت   1المرض الخطير
، ن جهةم عبئا مضاعفاً على الأطباء في هذا المجال لكفالة حماية فعالة للمتبرعين بدمائقهم

طبقاً لقضاء مستقر لمحكمة النقض الفرنسية، و  .من جهة أخرى والمنقولة إليهم هذه الدماء 
فإن المريض يستطيع الرجوع على الطبيب المتخصص في تحليل الدم استناداً إلى قيام 

عمل به المعمل الذي يأو  في العقد الذي أبرمه الطبيب المعالج مع المركز اشتراط لمصلحته
التعويض ب ذا الطبيبالمريض هالحالة يطالب  وفي هذهالطبيب المتخصص في التحليل، 

 ه.الناشئ عن ذلك العقد لمصلحت ودقة التحليلنتيجة إخلله بالتزامه بضمان سلمة الدم، 

                                                           
 ص .4112للكتاب، لبنان،  طلل عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة 1

719. 
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دم، يذهب ونقل ال بسبب التقدم العلمي الكبير في مسائقل تحليلتأسيسا على ما سب  
إذ ، تيجةيكون التزاما بتحقي  نبح  إلى أن التزام الطبيب المتخصص هنا،  القضاء الفرنسي

عليه أن يضمن ايضا عدم ترتيب أية آثار ضارة على عملية نقل الدم بالنسبة للمتبرعين 
بدمائقهم. ففي مواجهة هؤلاء، نجد أن القضاء الفرنسي يفرض على مراكز نقل الدم التزاماً 

لهم أية  نقل الدم لن يسبب ويعلنوا أن، عندما توجه الدعوة للمتبرعين، ويتأكد ذلكبنتيجة. 
لتزاما احية، ومهما يكن من امر فالتزام الطبيب بالنسبة لمن ينقل إليه الدم يظل أضرار ص

 .محددا بنتيجة
التي  ، لتعويض الأضراربمسؤولية مركز نقل الدم القضاء الفرنسي تطبيقا لذلك، حكم

لحقت بمريض بسبب نقل دم معيب إليه، حيث كان الشخص المنقول منه حاملً لأحد 
الأمراض المعدية. كما تمتد هذه المسؤولية للأضرار التي تلح  بالمتبرع بالدم بسبب عملية 

ائقه. مالنقل، إذ على الطبيب أن يتأكد من عدم تأثير ذلك تأثيرا ضاراً على صحة المتبرع بد
مركز القومي الخطأ  بإثبات-الدمإليه  المنقول-القضاء الفرنسي لم يلزم المريض  ويلحظ أن

الفرنسي لنقل الدم، لأن هذا المركز محمل بالتزام بتحقي  نتيجة، موضوعه، ضمان سلمة 
 المريض.

تقرر أن الطبيب يكون مسؤولًا عن الخطأ في تحليل الدم و معرفة نوع من جهة أخرى 
المساعد لأنه كان ينبغي على الطبيب أن يتأكد من مدى أو  صيلة و لو قام به الممرضالف

خطأ  و في هذا الصدد، فإنه متى قامت القرينة على 1المساعد الطبيتخصص و كفاءة 
- الطبيب في عمليات نقل الدم، فإن هذا الطبيب لا يستطيع نفي هذه القرينة بمجرد ادعائقه

استند إلى عادة جرت على عدم القيام بفحص دم المنقول  هأن -مثلما وقع في حادثة سابقة 
منه الدم، إلا على فترات متباعدة، فمثل هذه العادة المهنية لا تكفي لإعفاء الطبيب من 

 اــاقهادها إذا رأت عدم اتفـــــالمسؤولية، إذ يكون للمحكمة حرية تقديرها، و لها أن ترفض اعتم

                                                           
1 HALLIEZ (Doriane), La responsabilité personnelle civile et pénale du chirurgien esthétique, Thèse doctorale, 

Université. Lille 2. 2001 P52. 
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 . 1قواعد الحيطة اللزمة مع

 المخبريةعمال الأ ثانيا:

و أ كانت التحاليل تتعل  بالاختبارات الحساسة والصعبةإذا  فيماي يميز الاجتهاد الفرنس
فبالنسبة للطبيب المتخصص في التحاليل المخبرية يبقى التزام الطبيب المخبري  المعتادة

ي  يعد الطبيب فيها ملتزما بتحقفمعتادة  تلك التحاليل كانت إذاوبالمقابل  2التزاما بوسيلة
لج، كتحليل العأو  نتيجة، كأن يجري للمريض بعض الفحوص المخبرية بمناسبة التشخيص

محتوياته. هذا النوع من الأعمال الطبية يؤدي إلى نتائقج  ونسبةالدموية  وتحديد الزمرالدم، 
  ثبت إخلل الطبيب بالتزامه لمجرد عدم تحقضئيل بحيث يأو  معدوم والاحتمال فيهاأكيدة 

منطقي جدا في نظر البعض، خاصة أن عنصر الاحتمال في  وهذا حكمالنتيجة الصحيحة. 
 .3الحصول على نتيجة دقيقة وحيث يمكنهذه التحاليل معدوما على وجه التقريب، 

 الفرع الثاني

 الأجهزة الطبية واستعمالالجراحة التجميلية 

استعمال الأجهزة الطبية الحديثة ودورها في التشخيص وفي العلج، نتج عن نظرا لزيادة 
 أضف ،لعيوب مصاحبة لهاأو  ذلك زيادة المخاطر على سلمة المرضى لسوء استخدامها

الجراحة التجميلية التي تهدف الى تقويم وإصلح عيوب ظاهرة إلى ذلك النتائقج المنتظرة من 
 .الخارجي للشخصتشوه المظهر  مكتسبةأو  وراثية

 الجراحة التجميلية أولا:
لى اصلح التي تهدف ا ،تلك الجراحة الترميمية او التحسينية بأنهاتعرف جراحة التجميل 

من العمليات التي تتعل   ة"مجموع تشويه يخدش الذوق او يثير الاشمئزاز في النفوس وهي:
                                                           

لأولى، منشأة ا والتأديبية، الطبعةالمدنية والجنائقية  والصيادلة والمستشفيات،مسؤولية الأطباء  الشواربي،عبد الحميد  1
 .789، ص7889المعارف، الإسكندرية، 

2 Cass. Ch Civ 1 jan 1974. Pourvoi N°, 71-11918. Consultez l'arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affich.Juri.Judi.do?oldAction=rech.Juri.Judi&idTexte=URITEXT000006989698 

&fastReqId=43849632&fastPos=795 
 .11، ص 4111 ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ،د حسنين منصور، المسؤولية الطبيةمحم 3
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اهر مكتسبة في ظأو  تشوهات طبيعيةأو  يكون الغرض منها علج عيوب والتيبالشكل 
ن ورائقها لا يقصد مالاجتماعية للفرد و أو  ة الشخصيةفي القيمة الجمالي والتي تؤثرالجسم 

عيب ظاهر لا خطر منه على صحة الشخص أو  ة وانما اصلح تشويهشفاء المريض من عل  
 إلى غير ذلك. والندوب وآثار الحروق إزالة تجاعيد أو  كتقصير الانف " 1المريض
أن جراحة التجميل شهدت تطورا واتساعا كبيراً عقب الحرب العالمية الثانية،  بالذكرجدير 

بسبب وجود عدد كبير من مشوهي الحرب فضل عن الزيادة الهائقلة في حوادث الطرق 
قه على الف ذلكر وقد أث   ،وتشوهات مؤذيةللمصابين من عاهات  وما تجلبه، والصناعات
 مدنيةالعامة في المسؤولية ال وبخضوعها للمبادئالتجميل  ، فسلم بمشروعية جراحةوالقضاء

 التي تخضع لها العمليات الجراحية بوجه عام.
مارس  74اف باريس في حكمها الصادر في ـــــــفقد قضت محكمة استئن، قا لذلكــــــتطبي
ه إذا لم يكن الغرض من العملية الجراحية شفاء المريض من علة بل مجرد " أن   ،7897سنة 

لفحص ا واليقظة فيإصلح تشويه في جسمه، وجب على الجراح استعمال منتهى الحيطة 
صحيحة  وإعطاؤه صورةالتي يتعرض لها من جراء العملية  وتقدير المخاطرقبل إجراء العملية 

يقع على جراح التجميل التزام بتحقي   ولذلك .2سئولا "م كان وإلا  كاملة عن تلك المخاطر، 
الطبيب، بحيث يسأل هذا الأخير عند فشل خطأ  نتيجة، مما يوفر للمريض قرينة على

 .والضرر الحادثالعملية، ما لم ينف علقة السببية بين فعله 

بها ب ستعمل صيغا تقر  ي أحكام القضاء الفرنسي، نجده وبمراجعة بعض ،في هذا الصدد
النتيجة  "بأن   باريسفقد قضت محكمة استئناف  ،بنتيجة بتحقي راح التجميل التزام ج اكثير 

ر التدخل الجراحي بهدف التجميل، فحيث إن تلك الجراحة لا تستلزمها صحة هي التي تبر  

                                                           
أحمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية، العلوم القانونية  1

 .411، ص 7899والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط والاقتصادية 

ه الإسلمي مقارنة في الفق دراسة-العامةأحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب مشكلت المسؤولية المدنية في المستشفيات  2
 .711ص  ،7891والفضاء الكويتي والمصري والفرنسي، ذات السلسل للطبع والنشر، الكويت، 
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المريض، فإن على الطبيب أن يمتنع عن التدخل إذا ما قامت هناك مخاطر حادة للفشل، لم 
اثقا من إذا كان و  المريض منها. فينبغي على الطبيب عدم القيام بالعملية إلا  يتم تحذير 

 نجاحها، نظرا لأن الأمر ليس على درجة من الحيوية، التي تتعل  بها حياة المريض وصحته"
ل العملية، ه لم يقدم ما يبرر فشفأدانت المحكمة الطبيب رغم ثبوت قيامه بالجهود اليقظة، لأن  

 .1ع وما يحدث عادة في هذا النوع من العملياتق  عكس ما هو متو 

من جهة أخرى لا يخفى على فطن، أنه متى كانت العناية المطلوبة من جراح التجميل 
هي العناية الفائققة غير العادية، فيكون من اليسير على المريض أن يقدم من الوقائقع ما يرجح 

قضائقية القرينة ال وحينئذ تقوم، به إهمال الطبيب كما اشارت لذلك محكمة النقض المصرية
ذات المحكمة لم ترغب أن  ويبدو أنالإثبات إلى الطبيب،  وينقل عبءلمصلحة المريض 

 التزام بتحقي  نتيجة.تعلنها صراحة بأن التزام جراح التجميل إنما هو 

 والأعضاء الصناعية الطبيةاستعمال الأجهزة  ثانيا:

تحدثة من بين الوسائقل الطبية المس ،بوجه خاص والأشعةتعتبر الأجهزة الطبية بوجه عام  
وهي مثال حي على توغل التكنولوجيا في ميدان  ،للكشف عن الأمراض والعلج في آن واحد

ها أصبحت جد ضرورية وإجبارية في الطب وغزو الآلة لهذه المهنة. والجدير بالذكر أن  
علجية، وتدخل ضمن التجهيزات الطبية الحديثة وهذا ما أو  تشخيص عدة حالات مرضية

المتعل  بمدونة اخلقيات  972/ 29المرسوم التنفيذي  من 38والمادة  412المادة أشارت إليه 
 السالفة الذكر. الجزائقرية الطب

الطب خاصة الحديثة منها، التي تتطلب تكوين  ميداناستعمال الآلات في خطأ  إن
ي  هدفها والوقاية مما قد ينجم عنها من أخطار نتيجة جهل تقنيات خاص بها من أجل تحق

تشغيلها فبدون شك تنطوي هذه الآلات على مخاطر عديدة وأضرار جسيمة حين عدم مراعاة 

                                                           
 .711-711الدين، المرجع الساب ، ص أحمد شرف  1
قنية كافية لآداء ت كان الذي يمارس فيه مهنته تجهيزات ملئقمة ووسائقلم" يجب ان تتوفر للطبيب او جراح الاسنان في ال 2

 " ..هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب او جراح الاسنان ان يمارس مهنته في ظروف من شانها ان تضر بنوعية العلج .
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تحديد مكان العلج بها. وعليه فان الطبيب عند أو  الحيطة والحذر في استعمالها للفحص
العلج يجب عليه أن يدرس آثارها الجانبية  أو لجوءه إلى هذه الآلات سواء في الفحص

 . 1والتحكم الجيد في استعمالها وهو مسؤول عن كل إهمال مهما كان نوعه

 ادر بتاريخــــــــــفي حكم ص ''Bordeauxبه محكمة ''بوردو  قضتار ــــــــهذا الإطفي 
ة شع  لأل الطبيب لأنه تجاوز الجرعة المسموح بها طبيا عند تسليطه بمسؤولية 70/70/3311

  .2من أجل علج مريض مصاب بورم سرطاني متسببا له في حروق 

رضه القواعد وف  ما تف ،إذا راعى الطبيب قواعد الحيطة والحذر وبذل عنايتهنه فإ ،بالمقابل
ولو نتج عن استعمال الأشعة ضررا للمريض لأنه ملزم  حتىه لا يسأل والأصول الطبية فان  

وظهر هذا في عدة قضايا طرحت أمام المحاكم انتفت مسؤولية  ،يبذل عناية لا تحقي  نتيجة
بانتفاء مسؤولية الطبيب عن  3313منها ما قضت به محكمة في مصر عام  فيها،الطبيب 

 طالما أن الطبيب لا يمكنه (، ونجمت عنها حساسيةسفقدان شعر مريضة عولجت بأشعة )
 . باعتبارها حالة نادرة الوقوع التنبؤ بها

 بمجرد حدوث الضرر الناتج عن ،الطبيبخطأ  افتراض إلىحاليا يميل غير أن القضاء 
ثه بالنظر للتقدم الفني الذي أحديتلشى عنصر الاحتمال هنا يكاد  على أساس ان   ،ةالأشع  

وبالتالي يكون  3بتحسين أجهزة الأشعة وضمان كفاءتها لمنع الأضرار ،العلم في هذا المجال
 بتحقي  نتيجة. المتخصص ملتزماالطبيب 

ه:" حيث لا على أن   23/70/3331رت محكمة استئناف تونس بتاريخ في هذا الصدد قر  
جراء عملية  جدال في ثبوت الأضرار الحاصلة للمستأنف ضده المدعي في الأصل من

يث أن التجاء المريض للطبيب يكون في إطار عقد يحصل بمجرد أن يعرض وح، التصوير

                                                           
 .411المرجع الساب ، ص  ،حميد الشواربيعبد ال 1
 دمش ، ـــــــــــــــــانلإيمادار  الأولى،الطبعة  والتطبي ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائقية بين النظرية  بالله،ام محتسب ـــــــــــــــبس 2

 .419-411، ص 7892
 .444عبد الحميد الشواربي المرجع الساب ، ص 3
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 حاجة إلى حصول ذلك الاتفاق في نطاق شكل معين وتختلف المريض نفسه للعلج دونما
طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض بحسب مضمون العقد المبرم بينهما فهو التزام ببذل العناية 

ذاته باعتبار عمل الطبيب يتضمن في هذا الخصوص  إذا ما تعل  الأمر بالعلج في حد
دائقما جانبا من الافتراض ومن الحكمة أن لا يقع تحميله تبعة هذا الجانب وهو الالتزام بتحقي  
نتيجة إذا ما تعل  الأمر بتشخيص المرض ومؤداه أن الطبيب لا يجب أن يعرض المريض 

ومما يسلمه له من أدوية وبأن ينقل لأي خطر متأتي مما يستعمله من أدوات علج وأجهزة 
 إليه مرضا آخر نتيجة ما ينقله له من دم وغير ذلك.

وحيث ينتج عن طبيعة التزام الطبيب في الحالة الثانية وحالة الحال أن عدم توفر النتيجة 
 يكفي لقيام مسؤوليته ولا يستطيع الطبيب أن يدفع عنه تلك المسؤولية إلا إذا أثبت أمرا طارئقا

 .1المريض المتضرر نفسه "أو خطأ  وة قاهرةقأو 

غيرها من الأجهزة الطبية والآلات سواء في أو  استخدام الأشعة بناءا على ما تقدم فإن  
هو سلح ذوي حدين فالفائقدة والضرر قائقمان بنفس القدر ولهذا  ،العلجأو  ميدان التشخيص

وجب أن تراعى عند استعمالها، المعرفة التقنية والدقة والحيطة لأن أي إهمال يقود إلى آثار 
 وخيمة بصحة المريض من جهة ويقيم المسؤولية للطبيب من جهة أخرى.

أجهزة أو  كالنظارات، الاصطناعية والأطراف الأعضاءتركيب  من جهة أخرى، فإن  
سنان التي تنقل للمرضى المصابين حسب ما تقتضي تركيب الأأو  عرجعصى الأأو  السمع،

 .لديهمطارئ أو  به الضرورة لتعويض نقص اصيل
هذه الأحوال يكون التزام الطبيب التزاما بتحقي  نتيجة على أساس تأدية العضو  ففي 

جرد وقوع يفترض خطأه بم به، بحيثمن اجل الانتفاع  الصناعي المنقول لوظيفته المنشودة
ن يلتزم ، هو أبتحقي  نتيجةطبيب الفإن معنى أن يكون التزام  ففي طب الاسنان، .ضرر

تقديم طاقم أسنان للمريض يوفر له الإشباع المطلوب، بأن تؤدي الأسنان الصناعية وظيفة 
                                                           

ة الكبرى انونية مصر، المجلــــــــــــــــأحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاءا، دار الكتب القإبراهيم سيد  1
 .17و 11، ص 4111
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محكمة النقض الفرنسية في عام حيث قضت  1أضرار جانبيةأو  الأسنان الطبيعية دون آلام
على طبيب الاسنان بمسؤوليته على أساس الخطأ بعدم بذل عناية في تقديم طاقم  ،7811

 .2عادير سنان مناسب مما تسبب في نزيف غيأ
بيب على أن الط إجماع قضائقي وتشريعي فرنسي وعربيتقدم إلى أن هناك  ممانخلص 

ن التزامه بنجاح العملية التي يجريها له لأأو  ء المريضبشفابدونه أو  لا يلتزم بمقتضى العقد
ي أن استثناء، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتض وبتحقي  نتيجةأصل،  هو التزام بذل عناية

لمكتسبة ا والمعطيات العلميةيقظة تتف  مع الأصول المستقرة يبذل لمريضه جهوداً صادقة 
كل تقصير لا يقع من طبيب في مستواه المهني وجد في نفس ، فيسأل الطبيب عن والحالية

 الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

و أ فإذا كان الطبيب حرا في اختيار طريقة العلج، إلا أنه لا يعقل أن يستعمل وسائقل
على الأطباء  3أساليب بدائقية نبذها العلم وهجرها الطب، حيث فرضت التشريعات الصحية

ة يتكوين الإلزامي والمستمر من أجل تحيين معلوماتهم حتى تكون مطابقة للمعطيات العلمبال
 عليها. المعاصرة والمستقرأو  الحالية
 
 
 
 

                                                           
لتوزيع الأولى مكتبة دار الثقافة للنشر وا ةموف  علي عبيد، المسؤولية الجزائقية للأطباء عن افشاء السر المهني، الطبع 1

 .11، ص7889عمان 
 .7892دمش   يمان،الإدار  الأولى،الطبعة  والتطبي ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائقية بين النظرية  بالله،سام محتسب ب 2
، المتضمن مدونة أخلقيات الطب، المرجع 11/11/7884، مؤرخ في 84/411من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  3

مرجع الساب  بنصها:" التكوين المتواصل ح ، وهو اجباري بالنسبة ال 79/77من قانون الصحة  711، والمادة الساب 
لجميع مستخدمين الصحة الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة، وهو على عات  الدولة بالنسبة لمهنيي الصحة 

 الذين يمارسون في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة".                     
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 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية المدنية

زاولون هذه ن يمم   ،لها الطبيب ومن في حكمهالتي يتحم   المسؤوليةالطبية هي  المسؤولية
 اوجده أو سواء كان هذا الالتزام قانوني عليهم،المهنة عند اخللهم بالالتزامات المفروضة 

 .الاتفاق
ك ذات ش أدنىوفي الواقع لا خلف في طبيعة مسؤولية الطبيب تجاه الغير، فهي دون  

 طبيعة تقصيرية، ام ا مسؤوليته اتجاه مريضه والناجمة عن العلج فهي التي كانت محل  
 بية.العر على هذا الدرب اغلب الدول  وسارت-في فرنسا  لاسيما-خلف فقهي وقضائقي 

 7891 تاريخ لقبالمسؤولية الطبية  الشأن خضعتففي القضاء الفرنسي وهو الرائقد في هذا 
 على أساس ان ه ،من القانون المدني الفرنسي 7994بحسب نص المادة  للطابع التقصيري 

ررا ا يسبب ضالطبيب بواجبه القانوني في التزام الحيطة والحذر واليقظة، مم   متى أخل  
  .للمريض، كان مسؤولا مسؤولية تقصيرية لانتفاء الرابطة العقدية

ابع العقدي للطواخضعها التاريخ ذلك  موقفه بعدعد ل عن  قضاء النقض الفرنسي، إلا  ان  
التزاماته الناشئة عن عقد العلج الطبي الذي يربطه  الطبيب ببنود إذا أخل   بحيث، كأصل

بحسب  قديةعكان الطبيب مسؤولا مسؤولية  ب ذلك في حدوث ضرر للمريض،بالمريض وتسب  
المدين إذا كان هناك محل لذلك بدفع يحكم على "  :م. فالقانون. من 7721نص المادة 

ع المسؤولية بسبب التأخر في تنفيذه، ويستطيع أن يدفأو  التعويض إما بسبب عدم تنفيذ الالتزام
كون سيئ ي ألاعن نفسه إذا أثبت أن عدم التنفيذ يعود سبب أجنبي لا يد له فيه، شريطة 

 .1النية "

                                                           
1 Article 1147 du C.C.F : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à 

raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie 

pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune 

mauvaise foi de sa part. » Voir sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000025216731&fastReq

Id=574044737&fastPos=14 
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ا مم   ية،عقدوأخرى  تقصيريةهذا الوضع جعل من المسؤولية المدنية نوعان، مسؤولية  إن  
 أن الاتفاق إلا   م،التقسيي هذا إلى تبن   ـــــ متفاوتة ترجابد ــــــ والقضاءدفع بكثير من رجال الفقه 

 ايةنكونه في الأصل التزاما ببذل ع ،يبدو راسخا والإجماع منعقدا حول مناط التزام الأطباء
 3التقسيم الذي أيده القضاءذلك احتفظوا ب 2ن العديد من الفقهاءورغم ذلك فإ، 1لا بتحقي  نتيجة

 .المهن مختلفعلى  لسهولة تطبيقاته قضائقيا

تبرز الأهمية القانونية لتحديد طبيعة المسؤولية الطبية من خلل معالم  ،تأسيسا على ذلك
  ا فيما يلي:في عدة نقاط نوجزه نوعي المسؤولية التقصيرية والعقدية بين والاختلفالتمييز 

 من حيث الاختصاص:  
أو  محليا وقد يكون ، 4خصومة معينةالقانون في  بمقتضى الحكم سلطةهو  الاختصاص

 .نوعيا
وكذا  11فقرة  21، 14فقرة  98، 99، 91 المواد عليه تنص :المحلي الاختصاص -

 91حيث نصت المادة  5والإدارية قانون الإجراءات المدنيةمن  11فقرة  912 المادة
منه:" يكون الاختصاص للجهة القضائقية التي يقع في دائقرتها موطن المدعى عليه" 

: "وفي الدعاوي المتعلقة بالخدمات الطبية أمام على أنه 11فقرة  21كما نصت المادة 
م فيه العلج"،  والأمر كذلك في إطار المسؤولية الجهة القضائقية للمكان الذي قُد ِّ

التقصيرية حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائقرة اختصاصها الفعل 

                                                           
 ارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرـــــــــاشئة عن الخطأ الطبي، دراسة مقــــــــالجزائقية الن المسؤوليةاجد محمد لافي، ـــــم 1

 .471ص ، 4118والتوزيع، الأردن، 
 النشر،ع دني، مجمعلى الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون الم وتعليقاتسليمان مرقس، بحوت  2

  .971، ص 7891 مصر،
 .711-714، ص 7889، م. ق العدد الثاني، 1111ملف رقم  ،41/71/7889قرار المحكمة العليا،  3
 .17ص، 4111.-الطبعة الثانية-التربوية الديوان الوطني للأشغال-القانون القضائقي الجزائقري ، الغوثي بن ملحة 4
 47عددالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية  14/4119/ 41المؤرخ في  ،19/18قانون رقم   5

 .12/4119/ 49بتاريخ 
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 14فقرة  98جريمة وف  ما نصت عليه المادة أو  الضار الناتج عن عمل تقصيري 
 من ذات القانون.

 يؤول الاختصاص للفصل في دعاوى المسؤولية الطبية المدنية :النوعي الاختصاص -
و أ إذا رفعت بصفة مستقلة أمام القاضي المدني، ،الفرع المدني لها سواء للمحكمة،

ب قد الطبيخطأ  متى كان ،أمام القسم الجزائقي كدعوى مدنية تبعية للدعوى الجزائقية
من قانون  3المادة  عليه نصتحسب ما ، ل جريمة يعاقب ليها قانون العقوباتك  ش

جوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في ي :"على أنه 1الجزائقية الإجراءات
على  19في فقرتها  19..."، كما أضافت المادة وقت واحد أمام الجهة القضائقية نفسها

و أ تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سوء كانت ماديةأنه:" و 
 ".الجزائقيةعن الوقائقع موضوع الدعوى  أدبية مادامت ناجمةأو  جثمانيه

أمام  داغير أنه إذا باشر المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له أن يرفعها مجد  
لا يسوغ للخصم الذي : "هابنص   ذات القانون  من 5المادة  المحكمة الجزائقية بمفهوم نص

جوز يإلا أنه . يرفعها أمام المحكمة الجزائقيةن شر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أايب
إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية  ذلك،
 ".في الموضوع حكم

 لمحكمةلبنظرها  الاختصاصا بخلف دعاوى المسؤولية الطبية الإدارية التي ينعقد ذوه
الطبيب  هلالقطاع الصحي التابع أو  المستشفى ااختصاصهالإدارية الذي يتواجد في دائقرة 

 19/18والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 11فقرة  912وفقا للمادة  مرتكب الخطأ،
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مثل  التي تجعل من منازعات ،السالف الذكر

  .الإدارية المحاكماختصاص المستشفيات والمستوصفات الطبية من 
 اوى المسؤولية التي يكون المدعى عليه فيها طبيبــــبنظر دع اصـــــــالاختصوكانت مسألة 

                                                           
بتاريخ  ،29عدد ، الجريدة الرسمية، المتضمن قانون الإجراءات الجزائقية 49/11/7811مؤرخ في  11/711الأمر رقم  1

 المعدل والمتمم. 71/11/7811
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بالمستشفى قد أثارت تنازعا إيجابيا بين جهات القضاء الإداري و القضاء العادي  عامل
حاولت هذه الأخيرة بسط سلطتها على المنازعات التي تحدث بين الأطباء  الفرنسيين، أيـن

ك على اعتبار أن الأطباء يمارسون نشاطاتهم في تلالعامة والمرضى،  العاملين بالمستشـفيات
إلى أن فصلت في الأمر محكمة التنازع  تماما وحرية كاملة، المستشفيات بصفة مسـتقلة

أين قررت اختصاص القضاء الإداري  1957/03/25 الفرنسية في حكمهـا المـؤرخ فـي
ويكون  ،تكبه الطبيبشخصي ير خطأ  يثبت فيها بالفصل في النزاع ماعدا الحـالات التـي

هذا محكمة النقض الفرنسية بهذا الحكم  وقد أخدت بعد، منفصل عن نشاط المرف  العمومي
خطأ  يب العامل بالمستشفىبالطخطأ  وقضت بـأن 1963/6/18: في قرارها المؤرخ في

 .1Faute de service لا غير مرفقي
 من حيث الأهلية:  

المحجور  رالعقلية وغيقواه  والمتمتع بكلالرشد  لسنالاهلية، البالغ  كامليكون الشخص 
بناء على و العقود والتصرفات كالعقود الطبية،  ومباشرة مختلفاهل لاستعمال حقوقه  ،عليه

ا من جهة أم   ،2غير مسؤول عقديا لأن كل تصرفاته باطلة )المريض( ذلك فعديم التمييز
 ،لة المهنةوشروط الترخيص بمزاو الطبيب فل يمكن تصور نقص أهليته بسبب مدة التكوين 

ة لعديم ها بالنسبدوجو ل إذا وجد عقد صحيح فل محل   وبما أن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا  
 .3التمييز

 :من حيث درجة الخطأ 

ية يكون ا في المسؤولية التقصير ام   ،الخطأ في المسؤولية العقدية يختلف باختلف العقود
ى حيث تقوم مسؤولية الشخص التقصيرية مت ،بالتزام سببي قانونيناتجا دائقما عن الاخلل 

                                                           
 4111، سباسيدي بلع، جامعة جيللي اليابس، في القانون  ه رسالة دكتورا ، لمسؤولية المدنية للطبيب، ارايس محمد 1

 .11ص
 .المرجع الساب  والمتمم،القانون المدني الجزائقري، المعدل  من 18و 19وفقا لنص المادتين  2
 ق.م، ليبي 711مصري، المادة ق.م،  712من القانون المدني الجزائقري وانظر كذلك المادة  29و 24انظر المادة  3

 ق.م، لبناني. 4فقرة  744المادة 
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ق.م.ج. إذ يبدو ظاهرا أن المشرع الجزائقري  742سبب ضررا للغير وفقا للمادة خطأ  ارتكب
لا يشترط درجة معينة من الخطأ في نطاق مصر أو  ساشأنه شأن القضاء سواء في فرن

لأحكام عدم اشتراط قدر معين من الخطأ، المسؤولية التقصيرية، حيث انتهجت العديد من ا
 إذ يكفي حتى الخطأ التافه لقيام المسؤولية التقصيرية.

بما  ذا أخل  إ مسؤولية المدين لا تثور إلا   المسؤولية العقدية، فالمبدأ أن   نطاقه في غير أن  
 .1هو ملتزم به بوصفه الرجل الحريص وفقا لمعيار موضوعي

 المسؤولية الطبية يختلف من حالة أن التمييز بشأن طبيعة الخطأ في نطاق ولا شك  
ا، م تبعا لاختلف نوعي المسؤولية، فتكون مسؤولية الطبيب التقصيرية قاسية إلى حد   لأخرى 

د ستنِّ ها اعتبرت ذات طبيعة عقدية لاأما لو أن   ،ى عن أتفه الأخطاء وأبسطهابعه حت  ها تتالأن  
 الفعل الضار الحاصل من المسؤول.أو  لوزن الخطأ إلى معيار موضوعي

 :من حيث الإثبات  
ات على الدائقن إثب:" هعلى أن   سالف الذكر الجزائقري  المدنيمن القانون  323تنص المادة 

في إطار  (المريض)يقع على عات  الدائقن ولذا  "إثبات التخلص منه وعلى المدين الالتزام
الذي يقع  هذا الأخير(، الطبيب) إثبات وجود عقد طبي بينه وبين المدين العقديةالمسؤولية 

ة، فإنه ه في مجال مسؤولية الطبيب التقصيريفي حين أن   عليه إثبات تنفيذ التزامه العقدي،
ارتكابه ، وإخلله بالتزامه القانوني بالعلجأثناء  الطبيبخطأ  يقع على عات  المريض إثبات

 .عمل ضارا
 ذهه خروجا عن، و وخصوصيتها الطبية المدنية المسؤوليةفي مجال مهما يكن من أمر و 

توقف ت ، ذلك أن كيفية إثبات الخطأ الطبي لافي الغالب القواعد العامة، فل أثر لهذا التمييز
 على تحديد طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عنه فيما إن كانت عقدية أم تقصيرية بل تتوقف

ان   فعلى المريض إثبات ببذل عنايةفإذا كان التزام الطبيب،  التزامد مضمون على تحدي
                                                           

م، المسؤولية العقدية ي، وانظر أيضا أحمد شوقي محمد عبد الرح74، 77عبد الحميد الشواربي، المرجع الساب ، ص  1
 .77، 71، ص 4119للمدين المحترف منشأة المعارف، الإسكندرية، 



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

96 
 

الطبيب لم يبذل العناية المطلوبة تجاهه، ام ا في حالة التزام الطبيب بنتيجة فيكفي المريض 
 ،كما تم توضيحه آنفا وحدوث ضرر إثبات ان  النتيجة المقصودة لم تتحق 

 من حيث الإعذار: 

ى لنا بوضوح وهكذا يتجل  على ضرورة إعذار المدين ق.م.ج  718في المادة  المشرعنص 
، غير أنه لا 1الإعذار لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية كأصل عام هذا ضرورة

حاجة للإعذار في المسؤولية التقصيرية كما نص على ذلك صراحة المشرع الجزائقري في 
الالتزام فيها هو الالتزام بالتعويض عن عمل أحدث ق.م.ج لأن مناط  4فقرة  797المادة 

 ضرر للغير.

 :من حيث التقادم  
خمسة بانقضاء تسقط دعوى التعويض  :"على أنه المدنيمن القانون 133نصت المادة 

 الالتزاميتقادم  :"منه على أنه 308المادة  دتكما أك   "عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار
فيها نص خاص في القانون وفيما  خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد بانقضاء
رية انت عقدية أم تقصيولا فرق في تقادم دعوى المسؤولية الطبية سواء ك " الاستثناءاتعدا 

 كانت المناسبة التي دعت محكمة النقض الفرنسية إلىوقد . المدني الجزائقري  في القانون 
تتعل  بتقادم دعوى المسؤولية الطبية، سالف الذكر الشهير  Arrêt Mercier إصدار قرار

وليس للتقادم القصير الذي سنة  91للتقادم العادي  ععقدية تخض رت أن المسؤوليةأين قر  
 مثلما اوضحنا ذلك آنفا.بسبب الإهمال  التقصيرية تخضع له المسؤولية

بوقوع الفعل الضار، وليس سنة فيكون من يوم العلم  15حساب مدة  انطلقا نقطة وأم  
 بتاريخ وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادرب، الطبيخطأ  يوم وقوع من
97/17/41112. 

                                                           
 ، المرجع الساب .من القانون المدني الجزائقري  797يرد على هذا المبدأ استثناءات نصت عليها المادة  1

أين قضى ضمن حيثيات قراره:" حيث أنه  ،بمستغانم ضد بـن سـليمان فاطمـةقضية مدير القطاع الصحي شي قفارة  2
 7881ع إلا خلل سنة وأن هذه الدعوى لم ترف 7811يستخلص من أوراق الملف، بأن العملية الجراحية قد تمت في سنة 

حيث أنه حركت هذه الدعوى عندما اكتشفت الآلام بسب وجود الإبرة التي نسيت في بطن المستأنف عليها بعد العملية 
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 :من حيث التضامن  
نص  أو إلا بمقتضى اتفاق بين المسؤولين العقدية، لا تضامن المسؤولية إطار في
ادة بقوة القانون، وفقا لنص الما في المسؤولية التقصيرية فإن التضامن مقرر . أم  1قانوني
 .ق.م.ج 7412

 التخفيف من المسؤولية:أو  من حيث الإعفاء  

اب ومن ب ،أن الإرادة يمكن لها أن توجد اتفاقا خاصا على الإعفاء من المسؤولية كلا ش
الاتفاق  التقصيرية فل يجوز المسؤوليةا أم  ،  ما استثني بنص خاصأولى التخفيف منها إلا  

" ويبطل كل ق.م.ج بقولها: 9فقرة  719ته المادة على الإعفاء منها إطلقا، وهو ما قرر 
ه في كلتا ، ولو أن  ولية الناجمة عن العمل الإجرامي"شرط يقضي بالإعفاء من المسؤ 

لمسؤولية ا المسؤوليتين العقدية والتقصيرية موضوع بحثنا لا يجوز الاتفاق عن الإعفاء من
 الطبية لتعل  السلمة البدنية بالنظام العام.

 :من حيث تقدير التعويض وشكله  
ب على تحق  المسؤولية ويختلف بحسب نوع المسؤولية التعويض هو الحكم الذي يترت  

 ب نصحس بالمريض لح  الذيالمادي والمعنوي الضرر نتيجة  ،تقصيريةأو  عقدية كانت
على القاضي أن  العقديةفي المسؤولية ف .ج.من ق.م مكرر 794و 7973 و ،742دواالم

عند تقديره للتعويض ما لح  الدائقن من خسارة وما فاته من كسب، ومن  من جهة يراعي
ن والمتوقع ما لم يك  عن تعويض الضرر المباشرجهة اخرى فل يكون المدين مسؤولا إلا  

                                                           

الدفع غير  لي يصبحالجراحية، وبالتالي فل يمكن القول بأنه يوجد تقادم لأن الدعوى رفعت عند اكتشاف الآلام، وبالتا
 .المنتقى في قضاء مجلس الدولة، "خذ بعين الاعتباريؤ  لا  أمجدي وينبغي 

: "التضامن بين الدائقنين أو بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناءا على اتفاق أو نص في ج.م.ق 471انظر المادة  1
 .بيق.م لي 411والمادة ق م مصري،  418والمادة ق م فرنسي  7414وتقابلها المادة  القانون"

" إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون ، ق.م.ج:741المادة  2
 .المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض"

مع مراعاة مكرر  794و 794" يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لح  المصاب طبقا لأحكام المادة  3
 ."الظروف الملبسة
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 ،من ذات القانون  794بمفهوم نص المادة جسيما من المدين )الطبيب( خطأ او  هناك غشا
 .ا في المسؤولية التقصيرية فالتعويض يشمل كافة الأضرار المادية المتوقعة وغير المتوقعةأم  

"يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، كل  مكرر. 794حسب المادة  ي المعنو  وكذا الضرر
 ".السمعةأو  الشرفأو  مساس بالحرية

يكون راسخا ومنعقدا على أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية ورغم أن الإجماع يكاد 
لا بتحقي  نتيجة غير أنه احتدم الجدل والذي لا يزال قائقما إلى يومنا هذا حول طبيعة 

 عن ذلك من آثار قانونية. بالمسؤولية هل هي تقصيرية أم عقدية؟ وما يترت
عقدية مفهوم كل من المسؤولية اللنوعي المسؤولية سنبحث  وضوحاجل تفصيل أكثر أومن 

 والتقصيرية وتطبيقاتهما المختلفة في المطلبين المواليين.

 المطلب الأول 

 المسؤولية العقدية 

، والمسمى بقرار 31/70/3111اريخ ـــان بتـــــــــإن أول قرار وتطبي  للمسؤولية الطبية ك
يعة لطب ساالوقت مؤس  والذي وضع حدا لجدل اللعقاب للأطباء وفي نفس  ،GUIGNE قوين

من القانون  3111، و3112لنص المادتين  استنادا 1باعتبارها تقصيريةالمسؤولية الطبية 
 .3310غاية وتواترته الأحكام والقرارات القضائقية بعد ذلك لالمدني الفرنسي 

با ذات فهي دون شك وغال ،الطبيب تجاه الغيروفي الواقع لا خلف في طبيعة مسؤولية 
ام ا مسؤوليته تجاه المريض والناجمة عن العلج فهي التي كانت محل  ،طبيعة تقصيرية

صدور قرار النقض الفرنسي الشهير المسمى بقرار  بعد حيث ،وقضائقيخلف وجدل فقهي 
الذي أرسى الطابع العقدي للمسؤولية الطبية  27/71/3310بتاريخ  MERCIER"2رسييه م"

                                                           
1  MANAOUIL(Cécile), la responsabilité du médecin du travail, mémoire en vue de l’obtention du DEA en droit 

et de la santé – Lille III, année 1999-2000, P4. 

سييه كانت ر ضاء قراره الشهير المسمى بقرار مرسييه، في أن السيدة متتلخص وقائقع هذه القضية التي أصدر فيها الق 2
، وترتب عن ذلك العلج تلف في الأنسجة 7841سنة  ×تشكو من حساسية في الأنف، حيث قام طبيبها بمعالجتها بأشعة 

سنوات مطالبا  9أي بعد مرور أكثر من  7848المخاطية لوجهها، فقام زوجها برفع دعوى قضائقية نيابة عنها سنة 
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ا هو منصوص حسب مانتقل القضاء الفرنسي من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية 
في قسم التعويض الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام فرنسي، مدني  3311-3300واد مفي ال عليه 
كاد يجمع على أن علقة الطبيب بمريضه هي علقة ي حيث  ،وتبعه الفقه في ذلكوآثاره 

ن لم يكن إ ب على الطبيب، يرت  بين الطبيب ومريضه عقد حقيقي ابمقتضاه عقدية، يتكون 
 ن يسدي له سبل العناية الوجدانية اليقظة المطابقةأفعلى الأقل  ،الالتزام بشفاء المريض

مسؤولية  العقدي تنشا عنه هذا الالتزامن خرق إو  ،هل المهنةأ للمعطيات العلمية المستقرة بين 
  .عقدية

وما يليها في الفصل  300في حين عالج المشرع الجزائقري المسؤولية العقدية في المواد 
هذا ما سنوضحه و تحت عنوان التنفيذ بطريقة التعويض من الباب الثاني لآثار الالتزام،  ،الثاني

 فرعين. وشروطها في المسؤولية العقدية من خلل تعريف
 الفرع الأول

 تعريف المسؤولية العقدية

دية اقخلل بالالتزامات التععلى الإ ذلك الجزاء الذي يترتب ،يقصد بالمسؤولية العقدية
ف العقد ويعر   الاخلال به،العقد شريعة المتعاقدين يتطلب احترام مضمونه وعدم  باعتبار

أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا أو  بصفة عامة بأنه: " تواف  إرادتين
 من 10ادة ــــــــــــت عليه المحسب ما نص   ،"1إنهاؤهأو  هلتعديأو  نقلهأو  اء التزامـشالأثر هو إن

                                                           

بالتعويض عن الضرر الذي أصاب زوجته، وحين عُرضت القضية على محكمة النقض الفرنسية وبعد عدة نقاشات 
وهي  سنوات 9تقادم بمضي بال تسقط  وبالتاليناتجة عن الإهمال، القضية هل هي مسؤولية تقصيرية ومحاولات لتكييف 

عة عقدية يرفض طلبه أم هي ذات طبيولا يستجاب لطلب المدعي و في القانون الفرنسي  مدة تقادم المسؤولية التقصيرية 
ت المحكمة في الأخير إلى تكييفها على أنها مسؤولية الفرنسي، واهتد المدني سنة في القانون  91تخضع للتقادم الطويل أي 

سنوات،  71الطويل غير ان  مدة التقادم لكل الدعاوي المتعلقة بالتعويض أصبحت حاليا موحدة بـــ عقدية تخضع للتقادم 
حة المتعل  بحقوق المرضى ونظام الص 12/19/4114سواء تعل  الأمر بالقضاء المدني او الإداري بعد صدور قانون 

 الفرنسي.
 7884، الأحكام الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ، المصادرعبد الودود يحي الموجز في النظرية العامة لللتزامات 1

 .78ص
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 .1القانون المدني الجزائقري 
ه الأول ايلتزم بمقتض ،اتفـــــاق يربط الطبيب والمريض ":هأنب Martiniارتيني فه مكما عر  

ابل ــاني مقالمستقرة عليها علميا ويلتزم الثات ــالة المريض وفقا للمعطيبتقديم العلج الأوف  لح
: اتفاق تعريف للعقد الطبي من  Savatierبهويتف  مع ما جاء  ،2"تعاب الأولأبدفع ذلك 

من يمثله من جهة أخرى بموجبه يقدم الطبيب للمريض أو  بين الطبيب من جهة والمريض
  .الصحيبناء على طلبه النصائقح والعلج 

هاء اد تتف  غالبية التشريعات وأحكام القضاء وآراء الفقـــــــعلى ضوء تحديد مفهوم العقد، تك
 التعاقديةيتمثل في الإخلل بأحد الالتزامات  la faute contractuelle على أن الخطأ العقدي
لى خلف ما عبتنفيذ التزامات أو  التأخر في التنفيذأو  بعدم التنفيذ ،سواء كان ذلك الإخلل
 على نحو يضر بمصلحة الدائقن. هو مقرر ببنود العقد

من يمثله و أ فالعقد الطبي بشكل اشمل هو" اتفاق بين الطبيب من جهة والمريض المعالج
 الطبيب بتقديم العلج والفحوصات اللزمة، مقابل التزامقانونا من جهة أخرى، يلتزم بموجبه 

احمد فه الأستاذ كما عر  أو  3المريض بتطبي  تعليمات الطبيب بدقة ودفع الاتعاب المستحقة"
خدماته الفنية  يقدم للثانين بانه :اتفاق بين الطبيب وزبونه يلتزم بموجبه الأول با   أدريوش

ي وتتمثل الخدمات الفنية التي يلتزم الطبيب بتقديمها للزبون فمقابل أجرة يدفعها هذا الأخير 
رها القيام بغيأو  علجهاأو  تشخيصهاأو  الاعتناء بصحته من خلل الوقاية من الا مراض

 4انون الطب والقمن الا عمال الطبية المشروعة وذلك وف  الضوابط المستقر عليها في علم 
 من خلل الفرع الثاني. هامنا تبيان حسب شروط يتطلبفي  أيضا

                                                           
 عدة أشخاص آخرين بمنحأو  عدة أشخاص نحو شخصأو  " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخصق م جزائقري: 12مادة ال 1

 .عدم فعل شيء ما "أو  فعلأو 
2 MARTINI (P), la responsabilité du chirurgien, thèse présenté à la faculté de droit et de science politique d’Aix-

Marseille, université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, année 1999, P132. 

 .777، ص 4111الإسكندرية، تعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديدة،  ثروت عبد الحميد، 3

نشورات سلسلة م-تأملت حول المشاكل القانونية التي تثيرها العلقة بين الطبيب وزبونه –أحمد أدريوش، العقد الطبي  4
 .9و1، ص 4118المعرفة القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة الأمنية، الرباط 
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 الفرع الثاني

 شروط اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية  

رسييه ار مي قرارها الشهير المعروف بقر ف تاريخي توجه الفرنسية النقض محكمةست قد كر  ل
MERCIER  والذي بموجبه اعتبرت مسؤولية الطبيب عن  ،78911ماي  41الصادر بتاريخ

من القانون المدني  7721اضرار ألحقها بالمريض مسؤولية عقدية تخضع لأحكام المادة 
 –" ينشأ بين الطبيب ومريضه عقد حقيقي يرتب في ذمة الطبيب التزاما الفرنسي بقولها: 

وف فيما عدا حالات الظر  ،ما بتقديم عناية وحدانية يقظة وإن   -وإن لم يكن بشفاء المريض 
المطابقة لما توصل إليه العلم من حقائق  ثابتة، وإخلل الطبيب بما يمليه عليه  ،الاستثنائقية

 .2"د، يوجب مسؤولية من نفس النوع، أي مسؤولية تعاقديةالعقد، ولو غير متعم  

"…attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat, 
comportant pour le médecin l’engagement, si non bien, évidemment, de guérir 
le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué mais du moins de lui donner 
des soins consciencieux, non pas quelconques mais attentifs et- réserves faites 
de circonstances exceptionnelles- conformes aux données acquises de la 
science, que la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle, 
est sanctionnée par une responsabilité de même nature également 
contractuelle…."       

، 12/19/4114الصادر بتاريخ  4114/9193ى التشريع الفرنسي الجديد رقم بل وحت  
المتعل  بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة الذي جاء بأحكام خاصة، ولكن يقيم مسؤولية 

                                                           
1 Cass. Civ, 20/05/1936. Responsabilité civile et assurances, Edition du juris classeur, Paris, 1999, P 07, 
2 Cathreine Paley, Vincent, responsabilité du médecin, droit médical pratique, Masson, Paris 2002, P08. 

بتاريخ ، 12عدد  ،للجمهورية الفرنسية، الجريدة الرسمية ونوعية نظام الصحة الفرنسي قانون حقوق المرضى 3
، والذي اثارت تطبيقاته على ارض الواقع عدة صعوبات فيما يتعل  بالتأمين من المسؤولية الطبية، الأمر 11/19/4114

للتوفي  بين حقوق  91/74/4114الذي دفع بالمشرع للتدخل ثانية لتذليل هذه الصعوبات، وأصدر قانونا مكمل له بتاريخ 
المالي بين شركات التأمين والمكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية باسم  المرضى وحقوق الأطباء وتقسيم التعويض

 التضامن الوطني.
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لا يتحق  إلا  متى تم الإخلل بعقد  العقدي الذيالطبيب من حيث المبدأ على أساس الخطأ 
 .العلج

 اهمن قضاء جانبو  العربية،الدول  في من الفقهبه السواد الأعظم  توجه أخذهذا ال
ات واعتبر المسؤولية في القطاع الخاص ذ والإماراتي،والمغربي والتونسي كالقضاء المصري 

  عة عقدية أصل وتقصيرية استثناءا.طبي
اريخ ــــــادر بتـــــــا صــــــقضت محكمة النقض المصرية في قرار له في هذا الصدد

ؤولية لعلجه هي مس ونائقبهمسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض "على ان   41/11/7818
عقدية، والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الطبي الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائقه 

م التزاجة وان ما هو نتيالتزاما بتحقي  وبنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس 
 .1..."ببذل عناية

 بالطبيعة العقدية للمسؤولية المدنية للطبيب فيهو الآخر كما اعترف القضاء التونسي 
في ثبوت الأضرار  للا جداعلى ان ه "  48/12/7889قرار لمحكمة استئناف تونس بتاريخ 

الحاصلة للمستأنف ضده المدعي في الأصل من جراء عملية تصوير، وحيث ان  التجاء 
عقد يحصل بمجرد ان يعرض المريض نفسه للعلج دونما  إطارالمريض للطبيب يكون في 

حاجة حصول ذلك الاتفاق في نطاق شكل معين وتختلف طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض 
 ."المبرم بينهما...العقد بحسب مضمون 

عن تحديد طبيعة المسؤولية انب منه ــــــــجالدول العربية فقد أحجم  اقيــــــب اءـــــــقضم ا أ
أصل  ةالجانب الآخر بالطبيعة التقصيريواخذ  ،الطبية، كالقضاء الأردني واللبناني والجزائقري 

الأردن فالمشرع يقيم المسؤولية على أساس  يفف ،العماني والقطري والعراقي اءــــكالقض
ي الشريعة ي فعمل بمفهوم التعد  ز، ان فاعله غير ممي  ــــــبالغير ولوكر اضر الإموضوعي قوامه 

                                                           
، يمكم الاطلع على القرار على رابط قاعدة التشريعات والاجتهادات 41/11/7818ق جلسة  91لسنة  777الطعن رقم  1

 المصرية:
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx 
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 اح عن طبيعة المسؤولية آهيـــــــوامتنع قضاءه عن الإفص ،ولا ضرار رلا ضر الإسلمية 
الذي جاء  7887ماي  74المؤرخ في ومنه قرار محكمة التمييز الأردنية م تقصيرية  أعقدية 
إلى الخطأ  ىالمثبتة في أوراق الدعوى تثبت أن الخطأ في التشخيص أد   :" إن  البياناتفيه

في العلج، وأحدث عاهة دائقمة لابنة المدعي، بسبب عدم إتباع الأساليب العلمية الطبية 
ك فل تملك محكمتنا التدخل في تل ،لتقرير الخبرة جاء واضحا ومعل   وحيث أن   ،الصحيحة

القناعة، وبما أن مالك المستشفى مسؤولا عن أخطاء العاملين لديه لعملهم تحت رقابته 
لا يسأل أحد " :من القانون المدني الأردني والتي تنص على  499وتوجيهه عمل بالمادة 

ء على طلب المضرور إذا رأت مبررا أن تلزم بأداء عن فعل غيره، ومع ذلك فالمحكمة بنا
من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة  ،الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في 
ملين لديه والعا –مالك المستشفى  –، فكان من واجب المميز "بسببهاأو  حالة تأدية وظيفته

ملحظة وضع الطفلة الصحي وتصوير رقبتها لأنها كانت تعاني من الآلام، وإن عدم تصوير 
 .1"الطفلة بعاهة دائقمةى لإصابة في المعالجة والذي أد  خطأ  ى إلىالرقبة أد  
ة التزم الصمت  ،ة احكامهومع قل   القضاء الجزائقري من جانب   صح يف ولمفي مواطن عد 

ولو ان   رية،والتقصيط بين المسؤولية الطبية العقدية عن موقفه الصريح حيث بقي يتخب  
                                                           

تتلخص وقائقع القضية المتعلقة بالدعوى: أن طفلة أصيبت في حادث، وتم إدخالها إلى مستشفى خاص المعشر في عمان  1
وبعد معالجة الطفلة من قبل الطاقم الطبي برئقاسة مالك المستشفى )الطبيب(، ومساعديه تبين وجود كسر في رقبة الطفلة 

من قبل طاقم المستشفى حيث لم يجر تصوير رقبتها بصورة شعاعية  نتيجة خطأ لعدم إتباع الأساليب العلمية الصحيحة
عاهة دائقمة، فقام والدها برفع دعوى مدنية على المستشفى والأطباء أمام محكمة بداية بفي الوقت المناسب، فتسبب لها 

مبلغ أربعة آلاف بحقوق عمان يطالب بالتعويض، فقررت المحكمة بعد الاستعانة بالخبرة، الحكم على المستشفى وصاحبه 
دينار أردني كتعويض عن الضرر مضافا إليه الفائقدة القانونية، وذلك بعد أن تم إسقاطها عن أحد الأطباء المعالجين من 
 قبل المدعي أثناء سير الدعوى، وتم رد الادعاء عن الآخر من قبل المحكمة ذاتها وانحصر الادعاء بالمستشفى ومالكه.

أمام محكمة الاستئناف، أذنت الأخيرة بإجراء خبرة جديدة وقضت بإقامة المسؤولية على المستشفى ولكن بعد استئناف الحكم 
من قبل  41/77/7881ومالكه وضاعفت المبلغ بناءا على رأي الخبرة الجديدة. وطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز في 

 وبعد التدقي  والمداولة في وقائقع الدعوى توصلت إلى أن محكمة التمييز وكلء المدعي عليهم مطالبين بفسخ الحكم، إلا  
 القول ما جاء في القرار أعله.
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 المبرمة 1الاتفاقيات النموذجيةفي  تجل توالتي لعقدية للعلج، العلقة االمشرع نظم مؤخرا 
وذوي  لهمفي إطار الخدمات المقدمة للمؤ من  ،هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء بين
   .من خلل مرسوم تنفيذيهم حقوق

عة هي ذات طبيالطبية المسؤولية ان  شك  ىفبدون أدن ،القطاع العموميه في أن  غير 
بتاريخ  271الرقم  لها يحملفي قرار رية ــــمحكمة النقض المص ستهكر  وهو ما  تقصيرية

على  " لا يمكن مساءلة الطبيب في المستشفى العام إلا   على أنه هنصب 19/11/7818
 ه لا يمكن القول في هذه الحالة بأن المريض قد اختار الطبيبالمسؤولية التقصيرية لأن  أساس 

 .2لعلجه حتى ينعقد العقد بينهما"
ب ه:" لا يمكن مساءلة الطبيفي قرار آخر لذات المحكمة على أن  التأكيد على ذلك  كما تم  

مريض قد ال القول في هذه الحالة بأن  ه لا يمكن على أساس المسؤولية التقصيرية، لأن   إلا  
اختار الطبيب لعلجه حتى ينعقد عقد بينهما، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة 
المريض بين إدارة المستشفى العام وبين أطباءها، لأن علقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية 

ؤولية  يكون هناك محل لبحث مسالتي يتبعها هي علقة تنظيمية وليست تعاقدية، وبذلك لا
الأمر لا يتغير في هذه الحالة لأن المدين  الطاعن في دائقرة المسؤولية التعاقدية، ولو أن  

  إذا كان قد استخدمه في تنفيذ التزامه التعاقدي،بالتزام تعاقدي لا يسأل عن عمل الغير إلا  
من الأطباء يصيب المريض صادر من أحد مساعديه خطأ  يسأل الجراح عن ا يقتضي ألا  مم  

ها مع تركه يتدخل فيأو  إذا كان قد اختار هو هذا المساعد لمعاونته في العملية بضرر، إلا  
 .3وهو ما لا يتوافر في حالة الطاعن"استطاعته منعه من هذا التدخل 

                                                           
، يحدد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان 11/12/4118مؤرخ في  18/771مرسوم تنفيذي رقم  1

 .78/12/4118، مؤرخة في 49الاجتماعي والأطباء، ج ر عدد 

 71/17/4118والاجتهادات المصرية  ، قاعدة التشريعات19/11/7818الصادر بتاريخ  قرار محكمة النقض المصرية 2
 يمكن الاطلع على القرار على رابط قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية:

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx 
 4111برى قانونية مصر، المجلة الكفقها وقضاءا، دار الكتب الإبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي  3

 .19ص
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يتطلب بساطة بل ليس بهذه ال المسؤوليتين العقدية والتقصيريةكل  نالتمييز بيغير ان  هذا 
 التالية. شروطالاهة العقدية بدالمسؤولية  تتوافر في أن

  العقد وجودأولا: ضرورة 

 كتابيأو  هيشف أن يرتبط الطبيب بمريضه بموجب عقد تقتضيأغلب الحالات  أنلا شك 
تخصصه فهو تحمل اسمه و التي فتة على أساس أن الطبيب بمجرد فتحه لعيادته وتعليقه لل  

لى ا هو قبول منه لهذه الدعوة إلعلج عنده، إنم  اوأي مريض يقبل  ،العام في موضع الإيجاب
 .1التعاقد

  ثانيا: أن يكون العقد صحيحا

 لى وجه الخصوص على الرضا والمحلالجزائقري على شروط العقد، مركزا ع المشرعنص 
وعلى هذا الأساس لكي يعتبر العقد الطبي صحيحا ، 2خالطا بذلك شروط العقد مع أركانه

 .3أن تتوافر فيه جميع أركان العقد من رضا ومحل وسبب وفقا للقواعد العامة"يجب 
 Consentement الرضا -7

فان ادل الطر ــــــــانون المدني على أنه: " يتم العقد بمجرد أن يتبـــــــالق من 13ادة ـــــــــتنص الم
ذلك  لىدت عك  وأ، القانونية"دون الإخلل بالنصوص ا المتطابقتين، ــــــــــالتعبير عن إرادتهم

" يخضع ها:نصبمدونة اخلقيات الطب  المتضمن 84/411من المرسوم التنفيذي  22المادة 
أو  صرةومتبطبي يكون فيه خطر جدي على المريض لموافقة المريض موافقة حرة كل عمل 
 العقد الطبي في ابتداء توافره ا يتعينهو مم  و  "،من القانون أو  شخاص المخولين منهالأ لموافقة
حرصت غالبية كما  سالف الذكر 31/33الصحة  قانون من  101على ذلك المادة  دتواك  

                                                           
المتضمن مدونة اخلقيات الطب الجزائقري، المرجع  84/411من المرسوم التنفيذي  19طبقا لما تنص عليه المادة  1

 الساب .

 .11، ص 4117، العامة للعقد، المؤسسة الوطنية لفنون الطبع، الجزائقر النظرية-فيللي، الالتزامات  على 2

 . 922، 49ق. م ج، والمواد  81، 89، 19، 18، 12انظر المواد  3
اشتراط تصريح  في حالة رفض علجات طبية، يمكنسالف الذكر:"  79/77قـــــــانون الصحة من  929انظر كذلك المادة 
عندما تكون أو  ،معد  أو  خطير في حالة مرضأو  لات الاستعجالاه، في حغير أن   .ممثله الشرعيأو  كتابي، من المريض

 . "الاقتضاء، تجاوز الموافقة دم العلجات، وعندخطير، يجب على مهني الصحة أن يق   حياة المريض مهددة بشكل
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خول القانون  كما، 1التشريعات على تكريس رضا المريض وموافقته على التدخلت الطبية
دة حسب نص الما مهنيةأو  لأسباب شخصية، التخلي عن مهمة العلجلطبيب الح  في ل

واستثنى من ذلك حالات مواجهة المريض  ،من جهة اخرى  سالفة الذكرمن مدونة الطب  17
حضور ممثله الشرعي أو  تعذر الحصول على رضاهأو  2لخطر صحي وشيك يهدد حياته

  .ان قاصراً كإذا 
 أهلية المتعاقدين -4

الأهلية  لوكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يعتبر كام الرشدكل شخص بلغ سن 
 قانون ه بحكم اليحد منأو  فيكون بذلك أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته لمباشرة حقوقه المدنية

ن م الجزائقري أولى به عناية عفإن المشر فاقدها، أو  وهكذا إذا كان المريض ناقص الأهلية
الوصي عنه ضمن الشروط التي يقررها القانون أو  وليه خلل وضعه تحت مسؤولية ممثله،

 32/200من المرسوم التنفيذي رقم  12و 00من القانون المدني والمواد  00طبقا للمادة 
 .3المتضمن مدونة أخلقيات الطب الجزائقري 

الضمان الاجتماعي الفرنسي على ذلك بقوله: " يجب على  قانون شدد  في هذا الصدد
 اختاره بموجبسنة فما فوق، أن يدلي باسم الطبيب المعالج الذي  30كل مؤمن بالغ سن 

 .4على المرض" تأمينالاتفاق معه لدى الجهاز المسير لنظام ال

 L'objetالمحل  -9

أن يكون محله مشروعا، والعقد الطبي فحواه يتناول جسم  يجب صحيحالكي يكون العقد 
 يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة الإنسان، ومن ثم فإن الهدف من هذا العقد يجب ألا  

                                                           
المتضمن مدونة أخلقيات الطب الجزائقري، المقابلة  84/411من المرسوم التنفيذي رقم  21، 22، 24نظر المواد أ 1

 من قانون الآداب الطبية اللبناني. 9 فقرة 49و 41لقيات الطب الفرنسي، والمواد من قانون أخ 24و 91للمواد 

 ، من مدونة أخلقيات الطب.18طبقا لما نصت عليه المادة  2

أخلقيات الطب. " يتعين على الطبيب أو جراح  المتضمن مدونة 84/411من المرسوم التنفيذي رقم  14تنص المادة  3
تقديم العلج لقاصر أو لعاجز بالغ، أن يسعى جاهدا لإخطار الأولياء أو الممثل الشرعي ويحصل سنان المطلوب منه الأ

 على موافقتهم ... ".
4 L'article 162/2, 4 de la loi du 13/08/2004, relative à l'assurance sociale Française. 
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ى وإن رضي به المريض ، حت  1من القانون المدني الجزائقري" 89كان باطل طبقا للمادة  وإلا  
 أهدافهم.أو  ذ يظل باطل بطلنا مطلقا طبقا للقانون بغض النظر عن إرادة الأطرافإ

 La causeالسبب  -2

السبب هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه، فالمريض يرغب في معرفة طبيعة 
هو  ما هذا الأخير فالتزامهأعلج لها من قبل الطبيب،  والبحث عنالصحية،  هوتطور حالت

ذ إ من عند الغير،أو  لقاها من عندهتعاب يتأة لعلج المريض، مقابل بذل العناية الصادق
على مشروعية السبب بقولها: " إذا التزم المتعاقد لسبب  من القانون المدني 81تنص المادة 
  .باطل "للآداب كان العقد أو  مخالف للنظام العاملسبب أو  غير مشروع

 ذ التزام ناشئ عن عقد العلاجالطبيب نتيجة لعدم تنفيخطأ  ثالثا: أن يكون 

ينهما وجدت بأو  الذي لحقه ضرر، والمريضكلما انعدمت الرابطة العقدية بين الطبيب 
، كانت 2الضرر كان نتيجة الإخلل بالتزام غير ناشئ عن العقد غير أن   ،مثل هذه الرابطة

 مسؤولية الطبيب تقصيرية.

وعليه تعتبر مسؤولية الطبيب تقصيرية متى كان الخطأ الذي نسب إليه لا يمت بصلة 
كما هو الشأن عند تحرير شهادات أو  كالطبيب الموظف في مستشفى إلى رابطة عقدية،

مريض آخر  ضرر أصاب المريض سببهأو  ،3مخالفة للواقعأو  طبية على سبيل المجاملة،
 الانتظار.مختل عقليا في قاعة 

 لعقدرابعا: أن يكون المدعي صاحب حق في الاستناد إلى ا

 وى ام الدعـــهو الذي تعاقد مع الطبيب، فإذا أق قانونا عنه ينوبمن أو  إذا كان المريض

                                                           
ته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطل من ق.م.ج:" إذا كان محل الالتزام مستحيل في ذا 89تنص المادة  1

 بطلنا مطلقا "

 لنشرامرقس، بحوت وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون المدني، مجمع  مانيسل 2
 .997ص ، 7891 مصر،

ع المصري والقانون المقارن، دار النشر الجامعات حسن زكي الأبراشي، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشري 3
 .97ص .7817المصرية القاهرة، 
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 وي في ذلك، ويستأساس أحكام المسؤولية العقديةلى على الطبيب، فإنه يستند في إقامتها ع
ل شك أن فرفع دعوى التعويض من قبل الورثة  الطبيب وتم  خطأ  إذا توفي المريض نتيجة

ميع ، ذلك لأن الورثة خلفاء للمتوفى في جهنا قواعد المسؤولية العقدية هي الواجبة التطبي 
فيذ التزامه تن مادامت تستند إلى تقصيره في ،حقوقه، ودعواهم تجاه الطبيب تكون عقدية

العقدي الذي أجراه مع مورثهم، وأثر العقد كما ينصرف إلى طرفيه ينصرف إلى الخلف العام 
 حسب نصوص القانون المدني الجزائقري والمقارن. 1والخاص

 كفيلو أ دعوى التعويض من غير ورثة المريض، كأن يكونوا أقارب له رفعت إذا غير أنه
ض الأضرار بتعويو  ه يح  لهم الرجوع على الطبيب المتسبب في وفاة قريبهمفإن   ،لأحدهم

سبب بت بهم شخصيا من حزن وألم وأسى الأضرار المعنوية التي حل  أو  المادية بفقد عائقلهم،
 ليه في المطلب الموالي.إوهذا ما سنحاول التطرق  ،2فقدانه على أساس المسؤولية التقصيرية

 الثانيالمطلب 

 المسؤولية التقصيرية

التقصيرية  يأخذ بالطبيعة -لاسيما الفرنسي -ظل الاتجاه التقليدي ،ببعيدلى وقت ليس إ
منصوص عليه في القواعد العامة، وسار على دربه السواد  وحسب ما ه لمسؤولية الطبيب

ة ل الأعظم من الدول العربية  ستشفيات تتمثل في انتشار الموالتي واقعية، وجوانب اعتبارات عد 
ع مثله مثل الأمن، والدفامن مهام الدول تجاه مواطنيها  ، بحيث كان النظام الصحيالعمومية
 موم تدع  الى الي لازالت الجزائقر حيثفي لاسيما  –عليها  وإقبال غالبية المرضى ،والعدالة 

                                                           
:" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو  ق.م. ج من 719انظر نص المادة  1

من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك ما مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث"، انظر كذلك نص 
ء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه :" إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية تتصل بشيق.م. ج من 718المادة 

الالتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم 
ات بمن قانون الموج 444والمادة  ي ق.م مصر من  721و 721لمادتين ا لهما ، المقابلتينبها وقت انتقال الشيء إليه"

 ود اللبناني.والعق

 .94حسن زكي الأبراشي، المرجع الساب ، ص  2
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يب والطبمريض العلقة بين الم ينظ   دون حاجة لإبرام اتفاق–العلج المجاني  ما إلى حد  
ضع و  في ،يدي طبيب موظف بين معينةنفسه غالبا  نتيجة ظروف  المريضيجد  حيث

  ولا يناقشه. لا يعرفه لائقحي تنظيمي
هي الإخلل بالتزام قانوني يفرض على أي شخص الامتناع عن  التقصيريةإن  المسؤولية 

الاضرار بالغير عمدا )الجريمة( او خطا )شبه الجريمة(، إم ا ان تكون ناتجة عن الاعمال 
من ق.م.ج، او عن فعل الغير كالملتزم بالرقابة ومسؤولية  320الشخصية حسب المادة 

او ناتجة عن استعمال الأشياء  310، 310، 310المتبوع عن اعمال التابع حسب المواد 
 من ذات القانون. 311،313،307حسب المواد 

عدم تقوم على الاخلل بالتزام قانوني ثابت هو التزام ب ،بشكل عام التقصيريةفالمسؤولية  
فاذا  ،الالتزام فيها هو القانون  ويكون مصدرتنشأ خارج دائقرة العقد حيث  ،الاضرار بالغير

  تقوم مسؤوليته ويلتزم بالتعويض سلك الطبيب سلوك يسبب ضرر للمريض
رع فالنشأة التقصيرية للمسؤولية الطبية وحجج القائقلين بها  بيانولتوضيح ذلك علينا بت

 .نيفرع ثاتقصيرية في شروط اعتبار مسؤولية الطبيب ذات طبيعة ثم  ولأ
 الفرع الأول

 التقصيرية للمسؤولية الطبية وحجج القائقلين بها الطبيعةنشأة 

ذ إ الخطأ الطبي أول ما نشأ في إطار المسؤولية المدنية للطبيب نشأ تقصيريا ،تاريخيا
من طبقة الراقية عند الرومان، و كانت مهنة الطبيب من المهن النبيلة التي لا يمارسها إلا  ال

لم يكن مستساغا ان تنزل هذه الطبقة لإبرام عقد العلج مع العامة من الناس، وبالتالي لم  ثم  
ير غ ، ومنه اخذ الفقه الفرنسي تلك النظرةةتقصيريذو طبيعة إلا   وجديكن الخطأ الطبي إن 

 ة أسباب سنوردها لاحقا.نوعا ما لعد  ان  تطبيقها في المجال الطبي كان متأخرا 
 نشأة الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية :أولا

 ع عناسع عشر ظهر في فرنسا تيار قوي يدافـــــــة القرن التــنشير في البداية، أنه في بداي
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 الأطباء بطريقة مغال فيها، مفادها عدم مساءلة الأطباء عن الخطأ الطبي، على اعتبار أن  
بإخراجهم من نطاق المسؤولية المدنية عن التطور العلمي واطمئنان الأطباء لا يتحق  إلا 

مساءلتهم تعرقل البحث العلمي، وتقوض حماس الأطباء في البحث  أفعالهم المهنية، ذلك أن  
 عن أفضل سبل العلج والشفاء كما اوضحنا ذلك سابقا.

سين للدفاع عن هذه الفكرة آنذاك، هي الأكاديمية الطبية الفرنسية، وقد كان من المتحم  
أن الأطباء يتلقون عن مرضاهم  1م7948سبتمبر  48لنت في تقرير لها بتاريخ حيث أع

ناء على ب الفن الطبي لا يمكن أن يكون ناجعا ومثمرا للمرضى إلا   تفويضا غير محدود، وأن  
 ل ان  بوأن الطبيب كالقاضي لا يسأل عن الأخطاء التي يقترفها بحسن نية،  ،هذا الأساس

 ي حالاتف من في ضمير الطبيب وأخلقه، وبالتالي لا يسأل إلا  الضمان الوحيد للمريض يك
لسابقة علوة على الأسباب او  خيانة الأمانة ونتيجة ذلكأو  ليسالتدأو  نادرة يثبت فيها الغش

  في بداية الامرتم الاخذ بالمسؤولية التقصيرية 
رنسا فن  اول قرار وتطبي  للمسؤولية الطبية كان في افي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى 

وتأثرت به غالبية التشريعات العربية كالقانون المصري واللبناني  ،79/11/7991بتاريخ 
وكان  2القول أن  المسؤولية التقصيرية هي الأصل والجزائقري ووصل الأمر بالفقهاء إلى حد  

 .Guigne قوينذلك بمناسبة قضية 
بسبب   Thouretرفع دعوى قضائقية ضد طبيبه  قوينتتمحور هذه القضية في أن السيد 

حيث   Artère Huméraleبتر ذراعه الأيمن نتيجة خطأ الأخير في قطع الشريان العضدي 
قضت المحكمة بمسؤولية الطبيب تقصيـــــــــــريا والذي أيدته محكمة الاستئنـــــــــــــــــاف، وحين 

 Mérieuxمر على محكمة النقض الفرنسي ارتكزت مرافعة محامي الطبيب الأستــاذ عرض الأ
 principeعلى مبدأ الل عقــــــــــــــــــاب الطبي في غيـــــــــــــــــــاب النص المتعل  بمسؤولية الطبيب 

                                                           
 .911، 911المرجع الساب ، ص  بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها مرقس،سليمان  1

، وأنظر 44، ص 4111المستح  للتعويض، المؤسسة الوطنية لفنون الطبع، الجزائقر،  العمل-علي فيللي، الالتزامات  2
 .411، ص 4179كذلك غنيمة خيار لحلو، نظرية العقد، بيت الأفكار، الجزائقر، 
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d’impunité médicale  وأن  الطبيب في ممارسة وظيفته لا يخضع في وصفاته واوامره
 عملياته الجراحية المتعلقة بفنه لأي ة مسؤولية.و 

على ضرورة حماية صحة  Dupinفي حين ارتكزت مرافعة المحامي العام الأستاذ 
ضر وت المجتمع بأكمله وأن  بعض الأعمــــــــــــال الطبية تندرج تحت الإهمال غير المغتفر

مصرحا بأن ه:" لا يمكننا في أي حال التصريح بعدم مسؤولية المهني، رجل الفن  بالمجتمع،
 دون تعريض باقي المجتمع للخطر".

« Qu’on ne pourrait proclamer en péril cas, l’irresponsabilité de l’homme de 
l’art, sans mettre en péril le reste de la société ». 

الذي أنهى جدل  79/11/7991صدرت المحكمة قرارها الشهير في الأخذ بتقريره وأ وتم  
لمسؤولية الطبيب كسائقر المهنيين تطبيقا  الل عقاب للأطباء ومؤكدا على الطبيعة التقصيرية

من القانون المدني  742من القانون المدني الفرنسي، المقابلة للمادة  7994لنص المادة 
الذي دفع بكثير من الدول من  الأمر ،المدني المصري من القانون  719والمادة  الجزائقري 

تنظيم و ذات الطبيعة التقصيرية  طبيةقضاء إلى ضبط معالم المسؤولية الخلل التشريع وال
 أصولها ومسائقلها.

لطبيعة الى دة عتتابعت قرارات محكمة النقض الفرنسية لاحقا، مؤك  تأسيسا على ما سب ، 
هو  ب قانوني عامهذه المسؤولية قوامها الإخلل بواج وأن  الأطباء،  التقصيرية لمسؤولية
 3111والمادة  ق.م.فرنسي 3112قضت بأن المادتين بالغير، حيث ر وجوب عدم الإضرا

ه ، وأن  مهنتهأو  لأي شخص سبب ضررا للغير أيا كان مركزهخطأ  ق.م.ف تنطبقان على أي
 .1لا يوجد أي استثناء لمصلحة الأطباء

 أي على هذا المنوال،الزمن ستمر القضاء الفرنسي قرنا كامل من قد اف علوة على ذلك،
 الأطباء على أساس الخطأ التقصيري مسؤولية  سامؤس   3310عام  إلى غاية 3111من سنة 

 ار علىــــاصة بالخطأ والإهمال والرعونة، وقد ســـــابير الخــــــمستخدما في تبرير ذلك ذات التع
                                                           

 .87، 81ص  دار النهضة العربية، محمد علي عمران، الالتزام بضمان السلمة وتطبيقاته في بعض العقود، 1
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 العربي، كالقضاء الجزائقري والمصري واللبناني وغيرهم.خطاه غالبية القضاء 
لفصل اأحكام المسؤولية التقصيرية في  عالج الفرنسي المشرعننوه، أن   ان   جدير بالذكر

، في حين نظم المشرع الجزائقري أحكام 3110-3112في المواد  الثاني من القانون المدني
مدني في الفصل الثالث من الباب الأول تحت  307-320المسؤولية التقصيرية في المواد 

 عنوان الفعل المستح  للتعويض. 
 هذا التوجه التقصيري في تكييف وتحديد طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية، قد استمر   ن  إ

ردحا من الزمن يدافع عنه كل من الفقه والقضاء، محاولا في ذلك تعزيز هذا الاتجاه، وتكريس 
 وجهة نظرهم بجملة من الحجج والمبررات.

 : حجج أنصار المسؤولية التقصيريةثانيا

 أهمها وهي: ذكر أورد القائقلون بالمسؤولية التقصيرية عدة حجج نقتصر على

فنية، حيث أن جوهر عمل الطبيب يقوم على احترام قواعد أن المهنة الطبية ذات صبغة  .4
 ذلك بعقد مع المريض أم لم يرتبط وأصول مهنته ومراعاة وازع الضمير، سواء ارتبط في

 ، ولعل  1ما وأن غالبية أخطاء الأطباء هي أخطاء فنية مهنية خارجة عن إطار العقدلاسي  
مدى  شتركة للطبيب والمريض في تقديرة المالدليل على ذلك أن القاضي لا يبحث عن الني  

ما يلجأ إلى الخبرة لمعرفة مدى تواف  عمل الطبيب ومدى التزامه الإخلل بالالتزام، وإن  
 بالأصول الفنية لمهنة الطب.

يتعل   ذإقواعد المسؤولية التقصيرية تتعل  بالنظام العام، لاسيما في المجال الطبي  ن  إ .9
ومن  ،النظام العامو  مصالح المجتمعمساسا بلأشخاص و ل الجسديةبالسلمة بالمساس الأمر 

ا عند مس أكثر حماية للمريض المضرور من المسؤولية العقدية، لاسي  فهذه القواعد تكر   ثم  
ا يسمح للمريض بالحصول على تعويض كامل دون أن يتعرض مم   ،تدليسهأو  الطبيب غش  
لية هذه الاعتبارات تجرنا إلى إعمال قواعد المسؤو  فكل   ،المسؤولية التعاقدية تعقيداتلقيود 

ام العقد لا يبرر المساس بما هو من النظ التقصيرية وليس قواعد المسؤولية العقدية، إذ أن  
 العام، ولا يبيح عمل لم يجزه القانون ولم يأذن به.

                                                           
ورات جامعة الأولى، منش، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي، الطبعة العاليسعد سالم عبد الكريم  1

 .711ص  ،7882بنغازي، 
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 سديةجإلى المساس بسلمته الأو  الجراح قد يؤدي إلى وفاة المريضأو  الطبيبخطأ  أن   .8
وفي كلتا الحالتين يكون الأمر جريمة جنائقية، الأمر الذي يقتضي تطبي  أحكام المسؤولية 

 ه فإن  وجد عقد بين الطبيب المعالج ومريض نى إوحت   ،التقصيرية في شأن التعويض المدني
للناحية الجنائقية  ، تغليبا1الجانب الجنائقي هو جانب مستقل عن الإخلل بالالتزام العقدي

 .2لموضوعفي ا

تكون  ألا  الأمر يستتبع  ا كان التزام الطبيب كأصل عام هو التزام ببذل عناية، فإن  لم   .1
ف العناية ل تقصيرية، على أساس أن المريض يقع عليه عبء إثبات تخ  المسؤولية الطبية إلا  

 المبذولة من جانب الطبيب.

قصيرية ك بالطبيعة التهذا الاتجاه الذي كان يشكل القضاء السواد الأعظم منه، قد تمس   إن  
أوردنا  والتي ،ه هذا بالحجج والمبررات المختلفةسا توجهللمسؤولية الطبية حينا من الدهر، مكر  

بذلك وبشكل جلي وواضح أركان هذه المسؤولية المتمثلة في صيغتها  آنفا، واضعابعضا منها 
 كما سنوضحه في هذا الفرع الموالي.  سة لذلكمكر   وجاءت تطبيقاتهاصيرية التق

 الفرع الثاني

 تقصيرية ب الطبي ةمسؤوليشروط اعتبار 

د طار استقر عليه القضاء الفرنسي بعإذا كانت المسؤولية الطبية المدنية وضعت في إ
سؤولية عقدية منها أو تواترته التطبيقات القضائقية المقارنة، و منها العربية على  3310سنة 

تاريخ ب "رسييهم"في قرارها الشهير المسمى قرار  بموجب قرار محكمة النقض الفرنسي
ة ها بصورة جليهناك حالات تطبيقية تظهر في ن  إف ،وضحنا سابقاأكما  27/71/3310

، كيفما كانت 3كغياب العقد الطبي بين الطبيب والمريض بصفة عامة ،المسؤولية التقصيرية
 قة القائقمةبطبيعة العلأو  بالطبيب،أو  اب لسبب يتعل  بالمريضــــــصورة هذا الغيأو  طبيعة

                                                           
القاهرة  عين شمس ، جامعةمحمود التريك، النظرية العامة لللتزام بضمان سلمة الأشخاص، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  1

 .94، ص 7899

 .741، ص 4114القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، عمان )الأردن(،  الشيخ، المسؤوليةبابكر أ 2

 7888دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن النفايات الطبية 3
 . 411ص 
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 بين الطبيب والمستشفى الذي يعالج فيه المريض، وتفصيل ذلك كما يلي:

  درة المريض عن التعبير عن إرادتهحالة انعدام قأولا: 

يستحيل الحصول على موافقة المريض للعلج أو  قد يصعب فيها ،هناك حالات معينة
مرور فاقدا  صابته بحادثإحضاره على جناح السرعة للطبيب نتيجة إكالحالة التي يتم فيها 

في حالة الحروب بحيث تستدعي حالته أو  في حالة زلزالأو  ،في حالة الغرق أو  ،للوعي
 ول الطبيب على موافقة المريضـدون انتظار حص ،اجلـــــــــــــــــــــــعسعافه طبيا بشكل فوري و إ

رقم  من المرسوم التنفيذي 2فقرة  00و المادة  73ذويه، و هذا ما نصت عليه المادة أو 
طبي أ خط الطبيب المسعف نتيجةبعد تدخل أو  ذا أصاب المريض ضرر اثناءإف 84/4111

ى تدخله ذا أد  إبالنسبة للطبيب المدرسي  والحال نفسه ،تثور مسؤولية الطبيب التقصيرية
على  مطالبة الطبيب بالتعويض هفعندئقذ يمكن لولي  لحاق الضرر به إحد الأطفال و ألمعالجة 

 .الطبيبأساس المسؤولية التقصيرية وذلك لانتفاء العلقة العقدية بينه و بين 

يقدم فيها الطبيب على تقديم العلج  الحالات المذكورة أعله والتيمن خلل  والواضح
غير من ولا ي ،تقصيرية ية المترتبة لن تكون إلا  ، فطبيعة المسؤول2في الحالات الاستعجالية

بناء على دعوة الجمهور، مادام أن  ذلك أن يكون تدخل الطبيب لإسعاف المريض، قد تم  
مر أبناءا على  تدخل الطبيب هنا قد تم   ذ ان  إ ،3هذا الأخير ليست له الصفة في تمثيله

 القانون.

 المساعدة الطبيةأو  تقديم العلاجثانيا: حالة امتناع الطبيب عن 

                                                           
 ب، المرجع الساب .المتضمن مدونة اخلقيات الط 84/411مرسوم تنفيذي رقم  1
في أو  غير أن ه في حالات الاستعجال الساب :"المرجع  79/77لصحة امن قانون  922طبقا لما نصت عليه المادة  2

،أو  حالة مرض خطير  لى مهني الصحة أن يق دم العلجاتعندما تكون حياة المريض مهددة بشكل خطير، يجب عأو  معد 
المتضمن مدونة اخلقيات  84/411نفيذي رقم التمن المرسوم  22و 18 المادتين وكذا".  وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة
:" على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا 18، إذ تنص المادة الطب الجزائقري، المرجع الساب 

 أو أن يتأكد من تقديم العلج الضروري".

نية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، الطبعة الأولى، منير رياض حنا، المسؤولية المد.729 3
 . 94ص  ،4111دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 مفهوم الصحة من ات المجتمع أدى الى ان يصبحــــــــــاشيا مع متطلبــــــــن تطور الطب تمإ
 واجبات عليه ألقيتاذ  ،في تقييد حرية الطبيب في ممارسة مهنته أثر وكان لذلكالنظام العام، 
لأفراد في ل وتقديم المساعدةللتخفيف من المعاناة  ،ونبل رسالتهانسنة المهنة أمستمدة من 

 والمادة 73، 70، 70 وادامتنع عن ذلك وهذا ما نصت عليه الم إذاحالة الخطر ومعاقبته 
لاسيما  312والمادة ، 1خلقيات المهنة الطبيةأمن المرسوم التنفيذي المتعل  بمدونة  00

فالأمر هنا يتعل  سالف الذكر،  2المتممانون العقوبات الجزائقري المعدل و من ق 73الفقرة 
 بجنحة مما يقتضي تطبي  المسؤولية التقصيرية.

 ثالثا: حالة مباشرة الطبيب لعمله في مستشفى عمومي 

تمييز لى الإيؤدي بنا حتما  ،في المراف  الصحية العمومية الطبية المسؤوليةن دراسة إ
، جيههوتو شراف عنه ومفهوم تبعية الطبيب والإ المرفقي،بين الخطأ الشخصي والخطأ 

الطبي  لعقدومناقشة ا ،ر طبيبهفالمريض يتعامل مع شخص معنوي لا يكون لديه خيار لاختيا
 تكون لا ومن ثم   ،خدمة عمومية وتنظيمية يؤديالطبيب موظف في وضعية لائقحية  وذلك ان  

 مسؤوليته الطبية إلا  تقصيرية.

الطبيب بالمريض في مستشفى عمومي علقة غير  علقةتعتبر  الأساسوعلى هذا 
حقوق  ولذلك فإن   ،3مباشرة تفترض وجود علقة مباشرة بين المريض والمستشفى العام

د بمقتضى اللوائقح المنظمة لنشاط المرف  الصحي والتزامات كل من الطبيب والمريض تتحد  
 العام الذي يديره المستشفى.

 اصـــــــــــــــــــــيختلف بالنسبة لمسؤولية المستشفى الخ الأمر أن   إلىه ارة أن ننب  ـوجدير بالإش
، حيث يحكم العلقة القائقمة بينه وبين المريض عقد الاستشفاء (clinique)العيادة الطبية أو 

                                                           
 المرجع الساب . الطب،المتضمن مدونة اخلقيات  84/411مرسوم تنفيذي رقم  1

بتاريخ  28الجريدة الرسمية، عدد  7811،-11-19المتضمن قانون العقوبات الجزائقري المؤرخ في  11/711مر رقم الأ 2
      والمتمم.، المعدل 77/11/7811

ة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادي ، دراسةمحى الدين ابراهيم سيد، أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع محمد 3
 .411، 411، ص 7881المنوفية، مصر، العدد التاسع، السنة الخامسة، أبريل  جامعة-ق كلية الحقو 



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

116 
 

إذ أن مسؤوليته هي عقدية سواء وقع الخطأ بسبب المستخدمين فيه من أطباء  ،المنعقد بينهما
ال في الإهمأو  وقع من المستشفى الخاص مباشرة كسوء في المراقبةأو  وممرضين وغيرهم

1نحوه.أو  الإشراف
 

 ةيطبيعة الأخطاء المرتكبة من قبل أطباء المستشفيات العموم تحديدهذا التوجه في  إن  
النقض  سه غالبية القضاء، حيث قضت محكمةواعتبار المسؤولية المترتبة عنها تقصيرية، كر  

بمسؤولية المستشفيات التقصيرية نتيجة أخطاء ارتكبها الأطباء  2قرارات لهاالفرنسية في عدة 
كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بنفس التوجه بخصوص مسؤولية  ،الممارسون فيها

 المستشفيات العمومية.

النقض المصرية في هذا الصدد بأنه: " لا يمكن مساءلة طبيب  محكمةقضت من جهتها 
على أساس المسؤولية التقصيرية، لأنه لا يمكن القول في هذه الحالة بأن  المستشفى العام إلا  

قد كما لا يمكن القول بوجود ع ،المريض قد اختار الطبيب لعلجه حتى ينعقد عقد بينهما
اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام وبين أطبائقها، لأن علقة الطبيب 

ها هي علقة تنظيمية وليست تعاقدية، وبذلك لا يكون الموظف بالجهة الإدارية التي يتبع
 .هناك محل لبحث مسؤولية طبيب المستشفى في دائقرة المسؤولية التعاقدية "

 ، فرغم قلة الأحكام المدنية المترتبة عن الخطأ الطبي، إلا  الجزائقري ا بالنسبة للقضاء أم  
يث قضت ية التقصيرية، حأنه يمكن تصنيف مسؤولية المستشفيات العمومية ضمن المسؤول

 .3حكامه بمسؤولية المستشفى نتيجة إهماله وعدم متابعة المريض ومراقبة حالتهأالعديد من 

                                                           
1 Pierre Sargos: La doctrine jurisprudentielle de la cour de cassation en matière d'obligations des établissements 

de santé privés et des personnes y exerçant leur activité. Responsabilité civile et assurances, Editions juris 

classeur, Hors- série, (juillet-aout) 1999, Paris, p 36, Voir aussi Hubert Goutel, La responsabilité des cliniques, 

responsabilité civile et assurances, Editions juris- classeur, (juillet-août) 1999, Paris, p 27. 

وانظر، حسام الدين كامل الأهواني، مسؤولية الطبيب العقدية عن فعل الغير، بحث ضمن المجموعة المتخصصة في  
 4112المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول )المسؤولية الطبية( الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .981ص 
2 Cass. 1 civ : 08/06/1994, inédit polyclinique Bordeaux Nord c/ cts Fonteneau, Hors-série (juillet-aout) 1999 

Paris, p 30. Cass. 1 civ : 07/07/1998, clinique du parc. Hors-série (juillet-aout) 1999, Paris, p.33. 
3 M.M. Hannouz et A.R. Hakem: op.cit. p 145. 



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

117 
 

 خطأ ة المستشفى عنـــة في قرار حديث له بمسؤوليــــــقضى مجلس الدول ي هذا الصددــــــف
 تفهاجراحية على كارتكبته الممرضة في تلقيح فتاة صغيرة، أدى بها إلى إجراء عملية 

بين القطاع  19/11/4119الدولة صادر بتاريخ  لمجلسخر آ. كما جاء في قرار 1الأيمن
الصحي بعين ولمان ولاية سطيف )المستأنف( وبين ورثة ص.ب )المستأنف عليهم( الذي 

و القاضي بتأييد حكم محكمة عين ولمان  11/74/7888يد قرار مجلس قضاء سطيف في أ
بما انهما أ خط حيث ان المستأنف يتمسك بان الممرضين لم يرتكبا أياته: "ذ جاء في حيثيإ

يده قرار مجلس قضاء سطيف و أالبراءة من طرف محكمة عين ولمان و  حكماستفادا من 
بوضع مادة لها نفس لون الماء خطأ  ان معهد باستور بالجزائقر العاصمة هو الذي ارتكب

مخصصة لمحاربة داء الكلب غير ان غياب المسؤولية المقطر في قارورات وضعت في علبة 
مال ذ ان من الثابت استعإيتمثل في الخدمة خطأ  الجزائقية للمرضين لا يمكنه اعفاءهما من

قارورة لقاح لا تحمل أي إشارة بخصوص طبيعتها ولا نوعيتها وصلحيتها في محلول مع 
فهما ان الأخطاء المرتكبة من طر من الممرضين و حيث خطأ  لقاح يسلمه معهد باستور يعتبر

همال في سير المصلحة الاستشفائقية العمومية والتي تقيم المسؤولية إ في أداء مهمتهما تشكل 
لى مستشفى المسؤولية علقوا أصابوا لما أن قضاة الدرجة الأولى أالتقصيرية للمرف  العام حيث 

 ."عين ولمان 
ام ـــــولية المرف  الصحي العحديث بمسؤ  كذلك في قرار الدولةكما قضى مجلس 

ة، حيث ليد اليمنى للضحيى إلى بتر ساعد اارتكبه طبيب الأشعة، أد  خطأ  )المستشفى( عن
الضرر الناجم عن الخطأ الطبي يلزم المرف  الاستشفائقي  ه من مبدأ القانون أن  ن  أ" جاء فيه:

 .2بتعويض المتضرر ويحدد المبلغ المستح  له بناء على نسبة العجز الدائقم اللح  به"

                                                           
، قضية )مدير القطاع الصحي بعين تادلس( ضد )م م ومن 91711، ملف رقم 49/19/4111قرار مجلس الدولة  1

 .279، ص 4119معه(، ن ق، العدد 

معه( ضد )المركز الاستشفائقي  ومن ن.ب.م.، قضية )س41119رقم  ، ملف48/77/4111 ،قرار مجلس الدولة 2
 .989ص  4119، 19الجامعي لمستشفى بتيزي وزو(، ن.ق العدد 
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 ارــــــــاء في هذا الصدد يبدو في اعتبـــــما يمكن استخلصه من كل ذلك أن توجه القض إن  
 ء المزاولين في المستشفيات العمومية، من قبيلمسؤولية المراف  الصحية عن أخطاء الأطبا

، بعد أن ثبت قدرة الإدارة على إصدار التعليمات للأطباء 1مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
في عملهم الذي يزاولونه لحسابها ويخضعون في تنفيذه لرقابة وتوجيه من ينوبون عنها، بل 

لى ستشفى( سلطة الإشراف الفني والإداري عولا يلزم لقيام التبعية أن تجتمع للمتبوع )الم
 .2التابع )الطبيب(، إذ يكفي أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه

لطبيب، اخطأ  أن مسؤولية المستشفى التقصيرية عنفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى 
 متى استغرق و أ وحده،المستشفى خطأ  الطبيب وثبتخطأ  قد تنعقد بصفة أصلية متى انتفى

 د منهماكل واحخطأ  هما بحسب نسبةالطبيب، كما قد تنعقد مسؤوليتخطأ  المستشفىخطأ 
وإن كان المريض قد رفع الدعوى ضد المستشفى، إذ قد يرجع المستشفى لاحقا على الطبيب 

 .على ارض الواقعن ذلك نادر التطبي  أ، غير 3بنصيبه في التعويض متی ثبت خطؤه

 حالات بطلان العقدرابعا: 

العلج باطل لسبب من الأسباب، كما لو تخلف أحد  عقدكان  متى الحالاتتتمثل هذه  
سببه، ومن أمثلة تلك الحالات، أن يقوم الطبيب أو  شرط من شروط صحة محلهأو  أركانه

بإجراء تدخل جراحي للمريض دون موافقته ورضائقه، وخاصة بالنسبة للأحوال التي يشترط 
مليات القيام بعأو  زراعتها،أو  موافقة صريحة من المريض، كنقل الأعضاء البشريةفيها 

إجراء عملية جراحية خطيرة تتطلب موافقة كتابية صريحة من أو  التلقيح الاصطناعي،
 المريض.

                                                           
، 4111   47مسؤولية المستشفى العام عن أخطاء أطبائقه، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، المجلد ، نجيب خلف أحمد 1

 .وما بعدها 421العراق، ص 

مسؤوليات عن فعل الغير، دراسة قضائقية، كلية الحقوق بني سويف، جامعة محمود خيال، خطأ التابع والجمع بين ال 2
 .41 41، ص 7882القاهرة، مصر، 

3 Patrice Jourdain, La responsabilité du médecin du fait d'autrui, responsabilité civile et assurances Editions du 

juris- classeur, Hors- série (juillet - août) 1999, Paris, p 17 et 18. 
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خرى متى كان سبب العقد الطبي مخالفا للنظام العام أ حالاتعلوة على ذلك قد تتوافر 
ن يقوم الطبيب مثل بإجراء عملية جراحية لامرأة لإزالة مبيض التناسل والآداب العامة، كأ
ضرورة تدعو لذلك، مثلما يتعاقد الطبيب مع المريض من أجل تجارب أو  دون أدنى حاجة

حتى و أ طبية على مرضه، دون أن يكون دافعه البحث عن علج مناسب لرفع المرض عنه
 التخفيف منه.

ى كان العقد الطبي باطل، استلزم قيام مسؤولية الطبيب يبدو واضحا مما سب  أنه مت
 التقصيرية، لانعدام الأساس العقدي الذي تبنى عليه.

 مام القضاء الجزائي أخامسا: رفع دعوى التعويض 

من نفسه  طبيخطأ  اتخذ المتضرر منا ذإه ن  أعلى  ،القضائقي في فرنسا الاجتهاداستقر 
ة ن الطبيب في مثل هذه الحالإو طالب بالتعويض، فمام القضاء الجزائقي أمدعيا شخصيا 

يلزم بدفع التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، المنصوص  من ثم  و  ،يكون مسؤولاقد 
من القانون المدني الفرنسي، في حالة ثبوت الخطأ،  7999و  7994عليها في المادتين 

ن جنحة و ليس عن عدم صلح ضرر ناجم عإالقاضي في مثل هذه الحال يقرر  ذلك ان  
من قانون  9-747ن غياب الخطأ الجزائقي غير القصدي بمفهوم المادة أتنفيذ عقد كما 

 مام المحاكم المدنية بقصد الحصول علىأل مانعا من رفع الدعوى العقوبات الفرنسي لا يشك  
ادة ـــــتطبيقا لنص المأو  انون المدني الفرنسيــــمن الق 7999التعويض على أساس المادة 

7-214-L  من  7-2من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي وهذا ما نصت عليه المادة
 :بنصها 71/11/4111المؤرخ في  4111/121رقم  انون الإجراءات الجزائقية الفرنسيق

Article 4-1 du code de procédures pénales français: « l’absence de faute pénale non 
intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal, ne fait pas obstacle à l’exercice 
d’une action devant les juridictions civiles, afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le 
fondement de l’article 1383 du code civil  si l’existence de la faute civile prévue par cet 
article est établie en application de l’article L452-1 du code de sécurité sociale ».           
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على هذا الأساس أدانت محكمة باتنة طبيبا جراحا متعاقدا للمداومات مع القطاع الصحي 
 الجزائقري من قانون العقوبات  499بنقاوس بعقوبة الحبس النافذ لمدة ستة أشهر طبقا للمادة 

دينار جزائقري بسبب نسيانه قطعة قماش  077.777 والتعويض لذوي الضحية المتوفاة بمبلغ
، أدى 3333جراء عملية جراحية لاستئصال ورم في رحمها في شهر أبريل في بطنها بعد إ

 بسبب الإهمال. 1إلى وفاتها

 المشرع خص   : " أن  في اجتهاد لها النقض المصرية محكمةقضت  علوة على ذلك 
 كل  ل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى، وجع المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية كل  

ذا إ الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية وعليه فل يجوز ،دمن المسؤوليتين في نطاق محد  
ما يترتب على ل ،توافرت المسؤولية العقدية التي يرتبط المضرور فيها بعلقة عقدية سابقة

الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية في مقام المسؤولية العقدية من إهدار لبنود العقد، ما لم 
ت ضد أحد طرفي العقد أن الفعل الذي ارتكبه أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر، يشكل يثب

جسيما، مما تتحق  معه المسؤولية التقصيرية تأسيسا أو خطأ  ايعد غش  أو  جريمة جنائقية
              .2على أنه أخل بالتزام قانوني"

  الغير بضرر ناجم عن تدخل الطبيب سادسا: حالة إصابة

 اضمر حالات معينة ينجم عنها تدخل المريض بإصابة الغير، كإهمال طبيب الأهناك 
 شهادة يقوم الطبيب بتحريرأو  العقلية رعاية مريض عقلي يتسبب في إصابة الغير بأذى

 للغير.طبية مخالفة للحقيقة ينتج عنها ضرر 
 قدلعللحق الشخصي غير الناشئ عن اسابعا: حالة مطالبة الغير بالتعويض استنادا 

ا مالخلف العام ضد الطبيب لا بصفتهم كورثة، وإن   قبلنه لو أقيمت الدعوى من ألا شك 
قد  ونفس الأمر فيما لو كانت الدعوى  ،ة، حيث يمتنع الاستناد إلى العقدبصفتهم الشخصي

                                                           
 78/19/4117ر اليومية، العدد رقمبباتنة، جريدة الخ، نقاوس مستشفى، قضية ضد 79/19/4117حكم محكمة باتنة  1

 .74ص 

 .18، 19، ص78، مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 41/12/7819قرار محكمة النقض المصرية  2
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 من قبل الغير الذي أصابه الضرر نتيجةأو  أقيمت من قبل أقارب المريض من غير ورثته،
 ففي مثل هذه الحالات تنعقد مسؤولية الطبيب على أساس المسؤولية التقصيريةالطبيب، خطأ 

 .1وليس العقدية

كان أول أساس بنيت عليه قواعد  ،الخطأ التقصيري  ما يمكن أن نخلص إليه أن   إن  
يمنح حماية  ه، لأن  المسؤولية الطبية، ولازال يشغل حيزا كبيرا ضمن منظومة المسؤولية المدنية

يا ، رغم تطور قواعد المسؤولية الطبية، وهذا سعيض في التعويض وسهولة الإثباتأكبر للمر 
سنحاول  وهذا مامام التدخلت الطبية أللمرضى كطرف ضعيف  أكبرلتكريس حماية 

توضيحه في الفصل الثاني من خلل قيام المسؤولية المدنية للطبيب في مبحثين نتعرض في 
لى إثاني  ثم في مبحثوأركانها الثلثة  المسؤولية الطبيةالتقليدي لقيام لى الأساس إالأول 

 منحى الاتجاه الحديث لقيام المسؤولية الطبية.

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

الطبعة  ،17الجزء السابع المجلد  العمل،العقود الواردة على  ،نون المدنيي، الوسيط في شرح القاعبد الرزاق السنهور  1
 .111ص  ،7889 الإسكندرية، الثالثة،
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  الفصل الثاني

  قيام المسؤولية المدنية للطبيب

 في ظل

 الأساس التقليدي والاتجاه الحديث
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اتسع  يثح لى الآنإلم تستقر مبادئقها و  ،سؤولية الطبية شهدت تطور ملحوظن قواعد المإ
لطبية اواقترن بالتطور العلمي الهائقل في الاختراعات والأجهزة والمعدات  ،بشكل كبير هانطاق

موازاة مع ذلك ارتفاع وتيرة الأضرار الجسمانية ولم يقف الأمر عند  ،ووسائقل العلج الحديثة
صعب حصرها كالالتزام بالسلمة هذا الحد، بل بدأت في الظهور عقود أخرى والتزامات ي

وغيرها، وحدثت محاولات عديدة لزعزعة أركان المسؤولية المدنية بدءا بالخطأ، مثل التعويض 
وما إلى غير ذلك من مستجدات حديثة، مما طرح خطأ  ولو بدون  ،على أساس الضرر

ضف امشكلة طبيعة الدعاوي المرفوعة، فهل ترفع على أساس دعاوي تقصيرية أم عقدية، 
مثلما هو  ،أنظمة جديدة لا تعترف بتصنيف المسؤولية إلى عقدية وتقصيرية الى ذلك ظهور

والمسؤولية  ،مكرر من القانون المدني الجزائقري  307الحال في مسؤولية المنتج حسب المادة 
حيث أخضعها المشرع لتنظيم قانوني  70/71/2772الطبية في التشريع الفرنسي في قانون 

 إدارية.أو  انت مدنيةواحد سواء ك
و أ ثارت المسؤولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل، سواء من قبل الطبيب العام،أكما 

منا مع تزا ،الصيدلي الكثير من الجدل في ساحات القضاءأو  جراح الاسنان،أو  الاخصائقي،
ثرة الإهمال ظرا لكتزايد الأخطاء الطبية وكذا الدعاوي المتعلقة بها مقارنة بالسنوات الماضية ن

 .إضفاء الصبغة التجارية والمادية على المهنة الطبيةو في المستشفيات العامة 

صوره، من حيث مجالاته و  ،هم ما يبرز المسؤولية المدنية للطبيب هي طبيعة الخطأأ ولعل 
خطئ تحمل الطبيب الم ،تعني بوجه عام التيمن خلل قيمته لها ذ تبرز أهميته كأساس إ

 أو ةالأعراف المهنيو  القانون  مر به قواعدأخروجه عما تو  ،عاقبة الفعل الضار الذي قام به
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أساس  ركن الخطأ واعتبرته واجتهادات القضاءغالبية التشريعات الحديثة  راعت اذ الاتفاق،
 . وتنتفي لغيابهللمسؤولية الطبية تقوم عليه 

والبحث عن  ،نتيجة ضغط الفقه والقضاء المقارن  ،وبدأ يتقهقرن هذا الركن تزعزع أغير 
وطأة من الخطأ الطبي الذي كثيرا ما  أخفيكون  ،أساس آخر تقوم عليه المسؤولية الطبية

والمقصود بالخطأ محل البحث هنا هو الخطأ  ،ثباته من المريض كطرف ضعيفإيصعب 
راسة دلاحقا في الباب الثاني عند  المدني لتمييزه عن الخطأ الجنائقي الذي سنتطرق اليه

وهذا ما سنحاول تبيانه من خلل مبحثين، خصصنا المبحث  ،المسؤولية الجزائقية للطبيب
لخطأ على أساس ا لقيامها والاتجاه الحديث ركانها،أو مسؤولية الطبيب المدنية  لقيامالأول 

 .في مبحث ثانيدون خطأ المهني أو

 المبحث الأول 

 لطبيبلمسؤولية المدنية ركان الأ
 في ظل الأساس التقليدي

حدهما أ الزمن، ما فتئت تتذبذب بين قطبينإن مسؤولية الطبيب منذ ما يزيد عن قرن من 
شخصي مبني على فكرة الخطأ المنسوب للطبيب شخصيا، والآخر مادي مرجعه فكرة تحمل 

لى إتد تلك التي تمأو  ينالتبعة على أساس الأفعال المرتكبة من قبل المساعدين والممرض
  .ضرار الناجمة عن الأشياء كالآلات والتجهيزات الطبيةمختلف الأ

ل عاقبة الفعل الضار الذي تحم  هي  المسؤولية المدنية بوجه عاممر، فومهما يكن من أ
خروجا عما يأمر به أو  ،ا تأمر به قواعد الأخلقعم   هخروجب، سواء كان الشخصقام به 
، وقد راعت غالبية 1قانونية المسؤولية في الحالة الأولى أخلقية وفي الثانية فتكون  ،القانون 

 ببيةبأركانها الثلثة، الخطأ، الضرر، والعلقة الس التشريعات الحديثة قواعد المسؤولية المدنية
                                                           

المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول )الضرر(، شركة التايمز للطباعة والنشر المساهمة  ،نون ذحسن على ال 1
 .12، ص 7887بغداد، 
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وأولتها العناية والاهتمام، بدءا بالقانون المدني الفرنسي، حيث اعتبر الخطأ أساسا للمسؤولية 
انون المدني الجزائقري ـــــــــــــــــــــــمن الق 320ادة ـــــــــــــــــــــــــــوالتي تقابلها الم 31121في نص المادة 

: " كل فعل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب من القانون المدني المصري على ان   301والمادة 
  .من كان سببا في حدوثه بالتعويض" ضررا للغير، يلزم

 الخطأب بدءا ركان المسؤوليةأ تبيانمن خلل الجته في هذا المبحث ـــــاول معـــــوهذا ما سنح
ة بصفة شخصية وتبعية عن الغير والأجهز  قيامهاول( ثم أ)مطلب والضرر وعلقة السببية 

 )مطلب ثاني(.في  الطبية

 المطلب الأول

  لطبيبل لمسؤولية المدنيةا ركانأ

بوجه عام والطبية بشكل خاص، عقدية كانت ام تقصيرية على  المدنيةترتكز المسؤولية 
توضيحه  ما سنحاول ثلثة اركان أساسية، وهي الخطأ والضرر والعلقة السببية بينهما، وهذا

لضرر ل فنخصصه الفرع الثاني الخطأ امامن خلل فرعين نخصص الفرع الأول لماهية 
 .وعلقة السببية

 الفرع الأول

  ماهية الخطأ

حجة منه ب محاولات النيلو  رغم تعرضه لهزات عديدةالمسؤولية ب مرتبطاظل الخطأ  
  .هاقصوره وعدم كفايته كأساس ل

ية صور الخطأ في المسؤول أحدان ه هو  ،وتميزبه رغم ما انفرد  الطبي الخطأأن  كلا شو 
في مجال المسؤولية  صور الخطأأو  أحد أوجهنقل  ان لم لا يبتعد كثيراو  ،المدنية عموما

ول عدم التقيد بالالتزامات والقواعد والأص الطبيب فيأن مسؤولية  باعتبار ،الطبية المدنية

                                                           
1 « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel, il est arrivé, 

à le réparer ».   



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

126 
 

إحدى تطبيقات أوجه المسؤولية المدنية في  ما هي إلا   ،1الطبية التي تفرضها عليه مهنته
 بوجه عام. 

أحد المشكلت الدقيقة للغاية في قانون المسؤولية مفهوم الخطأ يشكل  ان   ،جدير بالذكر
 ، حيثمن حيث نشأتها ومصدرها ،2غير محددة ومضبوطة أخلقيةباعتباره فكرة  ،المدنية

قانون  في اللم تتم إلا   ،استخلص وصياغة مبدأ عام للخطأ كأساس للمسؤولية المدنية ن  ا
الذي أعطى لفكرة  ،متأثرا بالقانون الكنيسي Domatالفرنسي القديم على يد الفقيه "دوما"  

د أن الخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدنية، بحيث أن الشخص الذي الخطأ كل أهمية، وأك  
الشخص  إن  وبالنتيجة فيتصرف دون خطأ لا يلتزم بتعويض الأضرار الناتجة عن هذا الفعل ، 

يجد نفسه مدفوعا إلى التصرف بأقصى درجة ممكنة من العناية والحذر، كي يكون في مأمن 
  .من عبء التعويض

نون نابليون في فرنسا ما توصل إليه الفقيه دوما، وصاغوا المادتين وقد تبنى واضعوا قا 
بل أبعد من  ،ق.م مصري  301ق.م.ج والمادة  320، والتي تقابلهما المادة 3111و 3112

ذلك توسع القضاء الفرنسي في مفهوم الخطأ بجعله مفترضا تارة، وخطأ غير قابل لإثبات 
العكس تارة أخرى، كما يقيم المسؤولية عن فعل الأشياء دون حاجة لإثبات هذا الخطأ في 

  .أخرى أحيان 
 الطبيالخطأ  تعريف :أولا

نظر إليه من ذ يإ ،اتفاقاأو  بوجوب تنفيذه قانونا عليههو إخلل الفرد بالتزام يقع الخطأ 
والجزاء فيه  ،وازن بين المصالح الخاصة للأفرادومن زاوية الإخلل بالت ،زاوية الإضرار بالفرد

                                                           
1 Geneviève Duflos, La responsabilité civile des médecins à la lumière de la jurisprudence récente, Librairie 

malouines, Paris, 1937, p 25   

 إبراهيم، مسؤولية الطبيب الجزائقية، بحث ضمن كتاب المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونيةعلي مصباح 
 .141، ص4112 للمهنيين، الجزء الأول: )المسؤولية الطبية،( الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

 لية المدنية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمسيمن إبراهيم عبد الخال  العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس المسؤو أ 2
 .78 ص، 7889، مصر
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لينا عتوجب ي وعليه،يتمثل في إصلح ذلك التوازن الذي اختل بما يقضي به من تعويض، 
  والقضاء. التشريعو  الفقه منكل  ه فيتعريف تبيان
   تعريف الخطأ الطبي في الفقه -1

تقصير في مسلك الطبيب، لا يقع من طبيب يقظ " الخطأ الطبي في تعريف الفقه هو 
 .ــــــــاطت بالطبيب المسؤول"وجد في نفس الظروف الخــارجية التي أحـــــــــ

كما يعتبر خطأ طبيا "إخلل الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة  
ان بالنتيجة كل خطأ يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته لفنه إذا ك " وهوللحقائق  العلمية المستقرة

 بمريضه.ب في الإضرار سب  ت
 اب ـــــــــــــــزام ســـــــــالتـــــلل بـــــــــــ: " إخنهأــــــب (Planiol) ي بلنيولـــــــــالفرنسه ــــــــــــــحيث عرفه الفقي

"la faute est un manquement à une obligation préexistante"1،  تأدية بعدم الإضرار بالغير
 انويل ليقيـاذ ايمــــــــــــعرفه الأست ي حينف، 2اءـــــــــــالأشيأو  اصــــــــــابة على الأشخــــــــــــــــــــــواجب الرق

Emmanuel Leghi سافاتيا الفقيه أم   ،3مشروعة"ـبأنه: " إخلل بالثقة ال Savatier   ه:فعرفه بأن "
اول الدكتور ــــــــــــــــوقد ح ،4هم بوأن يلتز  هنيستبيإخلل بواجب قانوني كان في وسع المخل أن 

بقوله: " هو انحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا أنور سلطان إعطاء تعريف للخطأ 
 .5الانحراف

                                                           
1 Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, 5"" édition, Dalloz, Paris, 2000, p 48 

التعاقدية والتقصيرية(، دار المطبوعات الجامعية  المدنيةم فوده التعويض المدني )المسؤولية يوانظر كذلك، عبد الحك
 .49، ص 7889الإسكندرية، 

 ائقرالطبعة الثالثة، د.م.ج، الجز  علي سليمان، النظرية العامة لللتزام )مصادر الالتزام( في القانون المدني الجزائقري، 2
 .721، ص 7889

باعة، دمش  للط غورمحمود زكي شمس المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية، الطبعة الأولى، مؤسسة  3
 .49، ص 7888

4 Savatier. René, Traité de responsabilité civile, tome 1, 2éme édition, Paris, 1962, p 13. 
ص  7889ات، الجامعية، مصر، عالمصادر الالتزام(، دار المطبو أنور سلطان الموجز في النظرية العامة لللتزام   5

949. 

 Philippe le Tourneau, La responsabilité Civile Professionnelle, Ed. Economica, Paris, 1995, p 12. 
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" إخلل بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص هو: ويبدو أن أنسب وصف لتعريف الخطأ
 ذلك، حيث يتضح من خلل 1عن السلوك المألوف للشخص العادي"أو  عن السلوك الواجب

و أ في نطاق المسؤولية التقصيرية ،الإضرار بالغيرعدم الخطأ هو إخلل بواجب عام ك أن  
لية في نطاق المسؤو كعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية  تجاه اشخاص، إخلل بواجب خاص

 .العقدية
أو  يةالتحاليل الطبكإجراء  ،التزام الطبيب بتحقي  نتيجةان كفإذا  ،يكن من أمر اومهم

 دات الطبيةالأجهزة والمع باستعمالفيما يتعل  بنقل الدم والسوائقل الأخرى، وكذا فيما يتعل  
ففي هذه الأحوال وأمثالها يقوم الخطأ الطبي عند عدم تحق  النتيجة ذاتها، ولا يستطيع 

 لا  ه بذل العناية الكاملة، إذ ذلك لا يجديه نفعا إص من المسؤولية بإثبات أن  المسؤول أن يتخل  
  .المضرورأو خطأ  إذا أثبت السبب الأجنبي

لخطأ لا ا إذا كان الالتزام الملقى على عات  المسؤول التزاما ببذل عناية، فإن   هن  أغير 
 ن المدين لم يبذل العناية الكاملة في إذا قام المضرور بإثبات أ  يثبت في ح  المسؤول إلا  

  .ن كانت المسؤولية عقدية أصلإذلك، و 
اما بالضمان، كما هو إذا كان الالتزام الملقى على عات  المسؤول التز من جهة أخرى، 

العدوى داخل المستشفيات مريض من الالحال مثل في التزام الطبيب بضمان سلمة 
2دات والعيا

nosocomiales Infections،  الالتزام بضمان سلمة المنتجات الطبية والمواد أو
 خطأركن الوجود  القاضي في مثل هذه الأحوال في غنى عن بحث فإن   ،وغيرها 3الصيدلانية

                                                           
 .19، ص 4111أنور طلبة، المسؤولية المدنية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  1

2 Cass. 1 civ, 25/02/1997, Responsabilité civile et assurances, Edition du juris - classeur, Hors-série (juillet -aout 

1999), Paris, p 09 et voir aussi, 
Cass. 1 civ, 29/01/1999. Voir, Patrice Jourdain : Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin, 

responsabilité civile et assurances, Edition du juris - classeur, Hors-série (juillet-août 1999), Paris, p 06. 
3 M. Tourneur et autre Contrat médical, concurrence, consommation, Edition du juris, classeur, janvier 2001, 

Paris, p 13.  
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بب ى ولو أثبت السمن عدمه، إذ لا يستطيع المسؤول أن ينفي عن نفسه المسؤولية حت  
 .1القانون هو مصدر الالتزام بالتعويضأو  الاتفاق باعتبار أن   الأجنبي

 تعريف الخطأ الطبي في التشريع -2
 و الآخرلك للفقه الذي لم يستقر هوتركت ذ الخطأات لتعريف ــغلب التشريعأ  ضلم تتعر 

 ارةــــــــإلا  ان  ذلك لا يعني ان  المشرع لم يحاول الإش ،2ومحدد لفكرة الخطأ تعريف معين ىلع
  .ليه وهو بصدد التعرض لأركان المسؤولية المدنيةإ

سالفة الذكر 7994أشار المشرع الفرنسي إلى ركن الخطأ في المادة  ،في هذا الصدد
 12في قانون  ذلكتأكيد  ق.م.ف، وتم   من 7999والمادة  من ق.م.ج، 742للمادة  ةوالمقابل
 حيث أضيفت آنفا،المتعل  بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة المذكور  4114مارس 
باستثناء الحالة التي تقوم فيها  والتي تنص على ان ه ". 73فقرة L1142-1ومنها المادة مواد 

وكذلك كل  الصحة،يسأل محترفو  ، لاصحيمسؤولياتهم على عيب في مادة او منتج 
او هيئة يتم فيها إنجاز الأعمال الفردية المتعلقة بالوقاية والتشخيص أو  مؤسسة، مصلحة،

 .4."في حالة الخطأالعلج، عن النتائقج الضارة لتلك الأعمال إلا  
                                                           

ص  7881دار النهضة العربية، القاهرة،  مقـــــارنة، ، دراسةمحمد حسين على الشامي، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية 1
719. 

محمد فاتحي، الخطأ الطبي والمشكلت التي يثيرها في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية والإدارية الصادرة  2
 .99، ص 4111، مكتبة الرشاد، الجزائقر، 9العدد عن جامعة سيدي بلعباس، 

3 Art L1142-1 al 1 du C.S.P.F dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut 

d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que 

tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels le prévention, de 

diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » 
4 Cour d’appel de Nîmes audience publique du 06/11/2007 : « En vertu des dispositions de l’article 1142-1 du 

Code de la santé publique, il résulte que la mise en cause de la responsabilité du praticien pour un acte de 

diagnostic ou un acte de soin nécessite une faute commise par lui, un préjudice causé au patient et un lien de 

causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors, la patiente ne peut engager la responsabilité médicale du 

praticien, étant donné que le préjudice qu’elle subit ne résulte pas d’une faute de ce dernier » vous pouvez 

consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017701333

&fastReqId=385641010&fastPos=20 

- Cass. Civ 1èreCh. 03/06/2010.Pourvoi N° : 09-66752 : « hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison 

d’un défaut de produit de santé, le médecin n’est tenu de répondre des conséquences dommageables d’actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Qu’il appartient au demandeur à l’action en 

responsabilité de prouver que le médecin n’a pas apporté des soins attentifs, consciencieux et conformes aux 

données acquises de la science à la date des soins » Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017701333&fastReqId=385641010&fastPos=20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017701333&fastReqId=385641010&fastPos=20
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ب المسؤولية منه: " تترت   49في نص المادة لخطأ الطبي ا ذكرب جاء المشرع الليبي ام ا
هنيا مخطأ  ويعتبر ،ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغيرخطأ  الطبية عن كل

ك مع الأصول العلمية المستقرة للمهنة، كل ذلأو  كل إخلل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة
 ويعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ ،مراعاة الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة

 الإخلل بالالتزام ".أو 
 مترتبوالجزاء ال للمسؤولية الطبيةعلى الخطأ الموجب  المشرع الجزائقري  جانبه نص من
 742والمادة  سالف الذكر 79/77من قانون الصحة  279والمادة  9191في المادتين ، عنه

م من ويسبب ضررا للغير يلز  بخطئه،ق.م.ج، بنصها " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص 
 من ذات القانون. 741 وكذا المادة "كان سببا في حدوثه بالتعويض.

 الخطأ الطبي في القضاء تعريف -3

كان للجتهاد القضائقي باع طويل في إعطاء تعريف للخطأ الطبي وتحديد معالمه فقد 
 7891ماي  41ر لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ ــالشهي Arrêt Mercierيه يجاء في قرار مرس

: " الطبيب يكون مخطئا إذا كانت   2حالية"الف الحقائق  العلمية الـــــــــــاية التي بذلها تخــــالعنبأن 
في حكم لها مفاده، أن الطبيب يسأل عن كل  محكمة النقض المصريةمن جهتها لخصت 

تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني، وجد في نفس الظروف 
 .3الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

                                                           
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022313390

&fastReqId=441007947&fastPos=1 

غلط طبي مثبت بعد خبرة، من شأنه أن يقحم مسؤولية المؤسسة و/أو الممارس الطبي أو مهني يؤدي كل خطأ أو  1
الصحة، يرتكب خلل ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي يمس السلمة الجسدية أو الصحية للمريض، ويسبب عجزا دائقما 

يم المعمول عليها في التشريع والتنظ ويع رض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة شخص، إلى تطبي  العقوبات المنصوص
 .بهما

2 Cass. Civ, 20/05/1936. Responsabilité civile et assurances, Edition du juris -classeur-, Hors-série, (juillet-août 

1999), Paris, p 07 
كتب للنشر الثاني، عالم ال الكتاب، عبد المعيد لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية 3

 .78، ص7818القاهرة،
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د القضاء الليبي مفهوم الخطأ بقوله: " إن عناصر الخطأ التي توجب حين حد  في 
المسؤولية الطبية في ح  التابعين للمدعى عليهما قد توافرت، والمتمثلة في عدم اتخاذ الطبيب 
الذي أجرى العملية ومساعديه الحيطة والحذر اللزمين، وعدم مراعاة الأصول العلمية المستقرة 

 . 1من حرص ودراية " في مهنة الطب،
فقد أورد الاجتهاد القضائقي عدة تعريفات، ترتكز في معظمها  الجزائقري، للقضاء من جانب

 على خروج الطبيب عن أصول مهنة الطب ومقتضياتها، وتقصيره في بذل العناية اللزمة
 مال أوكل إهمن المقرر قانونا أن ه وإهماله أو انحرافه، إذ جاء في قرار للمحكمة العليا: " أن  
 زائقية، يعرض صاحبه للمسؤولية الجعدم انتباه أو عدم مراعاة للأنظمة يفضي إلى القتل الخطأ

 هما استنادابية بينفرت العلقة السبوتواى إلى وفاة الضحية، خطأ الطبيب أد   ومتى ثبت أن  
 .لتقرير الخبرة "

 الخطأ إثبات ثانيا: 

 المنسوب إلى الطبيب المدعى عن الخطأ القضاء إن  الإثبات يقصد به إقامة الدليل أمام
بالغة تنبع من توقف نتيجة الدعوى عليه، إذ متى استلزم الأمر أن يثبت ته الأهمي، و عليه

المريض خطأ الطبيب ولم يستطع ذلك فل مسؤولية على هذا الأخير، وكذلك إذا استطاع 
 .من المسؤولية ه يتخلصالطبيب نفي ادعاء المريض بوجود خطأ من جانبه فإن  

ء على جعل عبقد استقر   ، كان القضاء الفرنسيلى وقت قريبففي هذا الصدد، وإ
لما كان العقد  هقضت محكمة النقض الفرنسية بأن   وتطبيقا لذلك ،الاثبات على عات  المريض

المريض لى عات  ه يقع عما فقط التزاما يبذل عناية، فإن  الطبي لا يولد التزاما بتحقي  نتيجة، إن  
  .إثبات الدليل على خطأ الطبيب

ينا عي أمرا معمعظم التشريعات تتف  على قاعدة تكليف الخصم الذي يد  ولا شك ان  
 اعتبر ادعاؤه غير مؤسس مما يقتضي رفضه وهو ما نص بإقامة الدليل على ما يدعيه، وإلا  

                                                           
سعد سالم عبد الكريم العالي، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون الليبي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة  1

 .744، 747، ص 7882بنغازي، 
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إذا كان المريض ف والمتمم،ق.م.ج، المعدل  من 9491عليه المشرع الجزائقري في المادة 
أن هذا  غمر فعليه عبء إثبات ما يدعيه،  ،الطبيب المعالجخطأ ب عيالأصل هو المد  بحسب 

، إذ يمكن تبادله وتنقله بين الخصوم، لما يتمتع به 2العبء لا يعني تحمله إلى نهاية النزاع "
 القاضي من سلطة تمكنه من تخفيف هذا العبء ونقله من خصم لآخر.

 قع عليهتحديد من ي فيالطبيب عقدية كانت أم تقصيرية،  مسؤوليةكما لا تؤثر طبيعة  
 عبء إثبات الخطأ، بقدر ما يؤثر في ذلك طبيعة التزام الطبيب، إذ متى اعتبر التزام الطبيب

وهو الأصل، وبما ينطوي على ذلك من صعوبات  3اللوائقحأو  ة بمقتضى العقدالتزاما ببذل عناي
 الطبيبطأ خ هذا الأخير عبء إثباته يقع على فإن   ،تثقل كاهل المريض في الاثباتكثيرة 

الدليل على إهماله أو انحرافه عن أصول الفن الطبي المستقرة مقارنة مع السلوك  بإقامة
عتبر التزام بينما متى ا  ،الخارجيةالمألوف لطبيب وسط من نفس مستواه وجد في نفس ظروفه 

بتحقي  نتيجة في حالات استثنائقية كما رأينا سابقا، فالعبء ينتقل على عات  الطبيب التزاما 
طبيب وعليه فل يسأل ال، القاهرة او خطا المريضلقوة بسبب اذلك  مردان  بإثبات  الطبيب

ما عن تقصيره في بذل العناية اللزمة، تلك العناية الوجدانية اليقظة عن عدم الشفاء وإن  
 ، 4لمعطيات العلميةالمطابقة للحقائق  وا

غير أن مسألة عبء الإثبات الملقى على عات  المريض، قد عرفت انحرافا في مواطن 
عوبة بسبب ص ض إلى الطبيب في كثير من الحالاتمن المري هذا الأخيرة، حيث انتقل عد  

في التعويض في كثير من الأحيان نتيجة عجزه  إثبات الخطأ الطبي وضياع ح  المريض
                                                           

 .لى المدين إثبات التخلص منه"على ما يلي " على الدائقن إثبات الالتزام وع من ق.م.ج 949المادة تنص  1

 .712ص 7891امعة القاهرة، ــالثة، مطبعة جمحمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة لللتزامات، الطبعة الث 2

قضية )ب.ف( ضد الطبيب )د.م(، ملف رقم  41/77/4117قرار مجلس قضاء قسنطينة، غرفة الاتهام، بتاريخ:  3
ة فإنه بأن الطبيب مطلوب منه بذل عناية وليس تحقي  نتيجة، وما دام قد بذل عنايته المطلو  ، حيث جاء فيه:"481114

 ".لم يرتكب أي خطأ مهني

المرجع الساب : "يلتزم الطبيب أو  المتضمن مدونة أخلقيات الطب، 84/411 من المرسوم التنفيذي 21نص المادة  4
يتسم بالإخلص والتفاني والمطابقة  هبضمان تقديم علج لمرضاجراح الأسنان بمجرد موافقته على اي طلب معالجة 

 من نفس المرسوم. 21و 21المعطيات العلم الحديثة، والاستعانة عند الضرورة بالزملء المختصين والمؤهلين ". والمادتين 
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كما افترض الخطأ مباشرة في ذمة الطبيب بمجرد  ،الطبيبخطأ  ما يدعيه منعن إثبات 
 .مواطن أخرى إصابة المريض بضرر في 

بشأن جدية وقدرة المريض على إثبات خطأ الطبيب، إذ يشكل ذلك وهنا يثور الاشكال  
باعتباره الحلقة الأضعف في العلقة التي تربطه بالطبيب  ،1عبئا حقيقيا على عات  المريض

في وضع صحي ونفسي متدهور وسيئ، لا يسمح له في كثير من الأحيان بإقامة  هكون
طبية لكثير من المعطيات الل جهلهفضل عن ذلك ، و الدعوى ومتابعتها في مواجهة الطبيب

لخطأ قد يكون فاقدا للوعي أثناء وقوع اوالأساليب العلجية والأصول العلمية الطبية، بل ربما 
ي ورغبة ف الطبي،الأمر الذي دفع بالقضاء، وإدراكا منه لصعوبة إثبات الخطأ ، الطبي

ة دخال تعديلت جوهرية فيما يتعل  بعبء وكيفيلإ الى السعي مساعدة المرضى المتضررين،
 .إثبات الخطأ الطبي
الفرنسية بنقلها عبء الإثبات من  حدث تغيير مفاجئ لمحكمة النقضفي هذا الصدد، 
التي  Hedreulإثر قضية   41/14/7881في قرار صادر بتاريخ  ،المريض إلى الطبيب

، إلى طبيبه بسبب أوجاع حادة في المعدة فأعلمه Hedreulتتلخص وقائقعها إلى لجوء السيد 
لعملية ه بعد االطبيب بأن حالته تتطلب تدخل جراحي لاستئصال بعض الأورام، غير أن  

أصيب المريض بثقب في أمعائقه، وعندما عرض النزاع على محكمة النقض الفرنسية قررت 
من القانون  7971أن عبء الاثبات يقع على الطبيب طبقا لنص المادة  ،مبدأ جديدا مفاده

ا كان على عات  الطبيب التزام خاص في المدني الفرنسي وجاء في حيثيات قرارها: " لم  
حكمة ه ينبغي معه القول أن مه ملزم بإثبات تنفيذه لهذا الالتزام فإن  أن  مواجهة مريضه و 

 .2الاستئناف قد خالفت النص المشار اليه" 

                                                           
ر القضائقي، موسوعة ، الغرفة الرابعة، المستشا19/71/7891 الصادر بتاريخ 91قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم   1

 .771، ص تاريخالأحكام القضائقية، دار الكتاب الالكتروني، لبنان، بدون 
مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2 

 .491ص ،4118
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ل استعداد المريض المسب  بحصوله على دلي دون  الواقعفي  تحولفكل تلك الصعوبات 
الخطأ  صن عليه أن يستخلالطبيب، ذلك أن القاضي يتعي  خطأ  يمكنه الاستعانة به لإثبات

 الطبي المتمثل في الخروج عن الأصول الفنية للمهنة ومخالفة قواعد العلم من كافة عناصر
أن  كما يتعين عليه 1الدعوى، دون أن يصل به المقام إلى الخوض في النظريات العلمية

ه لا يخفي قلقه ومخاوفه من رغم ان الفق، 2يستعين بأهل الخبرة من الأطباء المتخصصين
ما قد يلجأ إليه الخبراء في الطب من محاولات لتغطية أخطاء  إلىأيضا وينبه  هذا الطري 

 على أساس الزمالة والتضامن المهني. 3تبرير مسلكهمأو  زملئقهم

نون عدة نصوص قانونية منها قا فيس المشرع الجزائقري إجراء الخبرة كر  في هذا السياق 
وما  320، والمادة 310إلى  3014الإجراءات الجزائقية المعدل والمتمم من خلل المواد من 

إلى  31وكذا المواد من  ،سالف الذكر والمتمممن ق.إ.م.إ المعدل  301إلى المادة بعدها 
ة ون الصحفي قان من مدونة أخلقيات الطب، إضافة إلى بعض النصوص ذات الصلة 33
 .301والمادة  310المشار إليه آنفا، في مادته  31/33

عل  في تقديم الرأي والمشورة إلى القضاء بمناسبة نزاع مت يتمثلعمل فني الطبية الخبرة ف
 غلل معارف تقني لتوضيح تساؤل ما، وتعرف عموما بأنها إجراء يهدف لاست5بعمل طبي

 .6حيث أن الحل يتطلب كفاءة تقنية لا تتوافر في القاضي

                                                           
 .12، ص 4112دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي،  1

، قضية )ف ب( ضد )بين ومن معها(، م. ق، العدد 419148، ملف رقم 79/14/4114قرار المحكمة العليا بتاريخ  2
حيث جاء فيه " أن المرض العقلي الذي يمنع التصرف القانوني يثبت بخبرة طبية فنية  ،487 498، ص 4119الثاني، 

 .عن طبيب مختص أو بوسائقل علمية تكون صادرة

المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه والقضاء، بحث ضمن كتاب المجموعة المتخصصة  الجمال، المسؤوليةمصطفى  3
، 4112في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول )المسؤولية الطبية(، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

 .719ص 

Voir aussi : Boussouf- Hamana Naziha : L'expertise en matière de responsabilité médicale, Revue "science 

humaines", nº 13, Juin 2000, université Mentouri- Constantine (Algérie), p 07, 08. 
أكثر لإبداء رأيه في مسالة فنية اما من  :" يجوز لقاضي التحقي  أن يأمر أو يندب خبير أوق.إ.ج 729تنص المادة  4

 تلقاء نفسه وإما بناء على طلب من النيابة أو من أحد الخصوم في الدعوى ".
5 Gérard Creusot, Dommage corporel et expertise médicale, librairie médicale, France, 1989, p 01. 
6 Boussouf Hamana Naziha, op.cit., p 07. 
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الذي يلعبه الطبيب  والدورالطب الخبرة  أخلقياتمن مدونة  311وقد عرفت المادة  
  .طبيب آخرخطأ  تقدير وإثباتو  ءتنوير القضا الخبير في

 يهبإقامة الدليل على ما يدع ،الطبي الخطأما نخلص إليه أن تكليف المريض ضحية  إن  
نظرا للمعطيات العلمية التي يجهلها وبالنتيجة يضيع حقه في  ،يشكل مشقة حقيقية له

  لبه المضرور أص س طرق الحد من هذا العبء المكلفاء تلم  ـــــلذلك حاول القض التعويض
 .لاحقا في تحول جريء منه في هذا المجال، وهو ما سنبحثه

  الثانيالفرع 
 الضرر وعلقة السببية

الطرف ان يلح  ب وانما ينبغيالمدنية للطبيب ان يقع خطأ،  المسؤوليةلا يكفي لقيام 
 له،مصلحة مشروعة خلل بيتمثل في الإ ،ضرر الخطأالآخر )المريض( من جراء هذا 

 ،م تقصيريةأ ،سواء كانت عقدية وشرط لقيامهاالركن الثاني للمسؤولية بوجه عام  والضرر هو
طأ خ ان يكون  والضرر أيكما يجب ان تقوم علقة سببية بين الخطأ الطبي  ،مهنيةأو 

ى الى وقوع الضرر للمريض وهذا ما سنوضحه من خلل الطبيب هو السبب الذي أد  
 .لعلقة السببية والثانينخصص الأول لركن الضرر عنصرين 

 الضرر أولا:

يصيب  ذىأأو  بمصلحة مشروعة للمضرور،مة، المساس العا للقواعديقصد بالضرر وفقا 
س بل يكفي ان يم ،بحماية قانونية ولا يشترط ان يكون هذا الح  مسبوغ ،2ح  من حقوقه

كما هو الحال في مصلحة المعالين من قبل  ،الضرر بمصلحة مشروعة غير مخالفة للقانون 

                                                           
جراح الأسنان الذي يعينه أو  " تُعد الخبرة الطبية عمل يقدم من خلله الطبيبمن مدونة أخلقيات الطب: 81 المادة 1

تبعات العقلية، ثم القيام عموما بتقييم الأو  هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسديةأو  سلطةأو  قاض
 .مدنية "أو  التي تترتب عليها آثار جنائقية

 .422، ص 4111نون الطبع، الجزائقر، العمل المستح  للتعويض، المؤسسة الوطنية لف ،لي فيللي، الالتزاماتع 2



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

136 
 

 سمهبسلمة ج تلك المصلحةأو  سواء تعل  ذلك الح  ،قانوني إلزامالمضرور دون  الشخص
 . 1غير ذلكأو  شرفهأو  حريتهأو  مالهأو  عاطفتهأو 

لأول الضرر هو الركن ا ن  أولاسيما القضاء الحديث  ،يرى جانب من الفقه في هذا الصدد
رر يمكننا تعريف الضالأساسي للمسؤولية المدنية ولا وجود لها بدونه وعلى هذا الأساس، 

ره نتيجة شعو أو  مالهأو  الذي يصيب المريض في نفسهه ذلك الأذى في المجال الطبي بأن  
 عمل الطبيب غير المعتاد. 

ه وخلفا للقواعد العامة، لا يكفي مجرد حدوث الضرر للتمسك بمسؤولية أن   غني عن البيان
 إذ رغم حدوث ،أساسا التزاما ببذل عناية وليس تحقي  نتيجة الطبيب، فالالتزام بالعلج يعد  

من خطأ  أيأو  الــــــــــإهمأو  إذا لم يثبت أي تقصير ،تقوم مسؤولية الطبيب الضرر يمكن ألا  
يها باستثناء بعض الحالات التي يكون ف الخاصة العيادةأو  ى إدارة المستشفىحت  أو  ، هجانب

يب وهي تلك الحالات التي يكون فيها التزام الطب ،وقوع الضرر قرينة بسيطة على وجود الخطأ
وكذا عمليات نقل الدم وانتقال العدوى داخل  ،مة الأدوات المستعملة وتعقيمهاالتزاما بسل
من القانون المدني الجزائقري،  320 لمادةنص ال يتف  وصريح العبارة ، وهوماالمستشفيات
صفة عامة هو ب، فالضرر علقة السببيةو  ،لمسؤولية على ركني الخطأ والضررالتي تقيم ا

 معنوي.أو  ضرر مادي وضرر أدبي نوعانفي المجال الطبي 
 المدنيةنوعا الضرر في المسؤولية الطبية -1

من القانون المدني  310-301المواد و  ،3مكرر 307-320، 00شارت المواد أقد ل 
 73 موادال ، أضف الى ذلكلى الخطأ والضرر والتعويض عنه وعلقة السببيةإبصفة عامة 

تقبل دعوى المسؤولية المدنية  : "بنصهاق.إ.ج  من 0فقرة  71والمادة  ،72 والمادة 3 فقرة
الوقائقع  أدبية مادامت ناجمة عنأو  جثمانيةأو  عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية

 موضوع الدعوى الجزائقية".

                                                           
 . 729، ص 7888 بلحاج العربي، النظرية العامة لللتزام في القانون المدني الجزائقري، الجزء الثاني، د.م.ج، الجزائقر 1
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 ،وضرر محتمل ،ضرر محق  ،ات للضررـــــــــــــاك عدة تقسيمـــــــهن في هذا الصدد نذكر أن 
 د، غير أنه يبقى التقسيمضرر مرت، مباشر، ضرر شخصي وضرر غير ،ضرر مباشر

 .الثنائقي للضرر مادي وأدبي أهم تقسيم لاسيما في المجال الطبي
 

 Dommage matérielالضرر المادي  -أ

الاخلل بمصلحة ذات قيمة أو  مالهأو  هو الضرر الذي يصيب الشخص في جسده
 مالية مشروعة.  

 إحداثوإصابته ب المادي في المساس بجسم المريضففي المجال الطبي يتمثل الضرر 
 نتيجة خطأ من الطبيب، يترتب عنه خسارة مالية تتمثل إضعاف بنيتهب مؤقتةأو  ،عاهة دائقمة

 ، او القتل الخطأ.في نفقات العلج، وفي إضعاف قدرته على الكسب

ومعلوم أن الضرر الذي يشمله التعويض يتضمن عنصرين كما نصت على ذلك المادة  
وهما ما لح  المريض المضرور من خسارة وما فاته من  ،سالفة الذكر ق.م.ج من 312
يادة نفقات ز أو  كعاهة مثل ،فمتى تسبب الطبيب بخطئه في إلحاق ضرر بالمريض ،كسب

 لك خسارة للمريض وجب تعويضه عنهاوغيرها، كان ذالعلج مثل الأدوية وأتعاب الطبيب 
 طبي دون عملخطأ  لازم الفراش مدة طويلة نتيجةأو  كما أن المريض لو أصيب بعاهة ما،

 كسب لأولاده وأسرته، كان ذلك ضررا واضحا فيما فاته من كسب وجب تعويضه عنه.أو 

   Dommage moralالضرر المعنوي  -ب
لا يطال بشيء من كيان الشخص المادي، بل يصيب  الضرر المعنوي هو الضرر الذي

ائقف عجز في وظأو  حين يصاب بتشوهات ،حاسيسه ومشاعره كآلامه النفسيةأعواطفه و 
 سمه تسبب له حسرة وشعور بالإحباط.ج

يعوض  في البداية الاجتهاد القضائقي الفرنسي، بعدما كان لى ان  إنشير  في هذا الصدد
ض تعويالبل ، قبِّ او الأبناء الوالدين أحدأو  مثل الزوج ،المتوفي لعائقلةدبي عن الضرر الأ

أقارب المضرور في حالة  حتى   دبي الذي يصيبعن الضرر الأ 73/72/3313بتاريخ 
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بضرر اكبر من المضرور يصاب الاهل  حيث، 1لى عاهة دائقمةإالاعتداء الجسدي المفضي 
المحاكم و  م امامهم جسديا ونفسيا، يتأل  د لهم  كل يوم وهم يرون قريبهم نفسه، ضرر يتجد  

بين نوعين من الضرر المعنوي في هذه الحالة، الضرر الذي ينجم عنه  هنا، الفرنسية تميز
مصاحبة ال ضررو  ،préjudice d’affection والكآبة والقل   كالحزن ونفسية     آثار عاطفية
الضرر الذي يسب  وهو  ، préjudice d’accompagnement ىاو ما يسموالمرافقة 

 حياة اليومية، كالحرمان من الحياة العاطفية والجنسية، تغيير الحياةالتغيرات التي تطرأ على ال
في البيت اقعدته العاهة الدائقمة، والذي يكون محل تعويض الزوجية بسبب شخص مراف  

يعة المسؤولية ذات طبإذا كانت من ق.م.ج  320المقابلة للمادة   3112بمقتضى المادة 
في حالة  من ق.م.ج 3002من ق.م.ف، والتي تقابلها المادة  0330و المادة  تقصيرية

تعويض على جواز ال كذلك لديهما من جانب الفقه والقضاء المصريين استقر الراي ،عقديةال
  المدني المصري.من القانون  222بمقتضى المادة 

 المشرع الجزائقري أجاز هو الآخر بصريح النص على التعويض عن مثل هذا الضرر ام ا
، في 2771سنة  37-71تعديله الجديد للقانون المدني بموجب القانون رقم في  المعنوي 
ر نه: "يشمل التعويض عن الضر أمكرر من القانون المدني الجزائقري بنصها على  312المادة 

 السمعة ".أو  الشرفأو  المعنوي كل مساس بالحرية

تي يشملها الحالات ال المشرع الجزائقري  دغالبية التشريعات العربية، قي  لخلف و  غير أنه
 الشرفو أ ساس بالحريةكل م الضرر المعنوي في ثلث حالات وهيالتعويض والناشئة عن 

 .3الأدبية التي تجوز المساءلة عنهالتضيي  من الأضرار ، في محاولة لالسمعةأو 
                                                           

1 M. Bourrie Quenillet, le préjudice moral des proches d’une victime J.C.P 1998, P186, Paris. 

: " إذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، 711المادة  2 
 "هما لم يثبت ان  استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر في تنفيذ التزام

من القانون المدني الجزائقري التي تنص في حد ذاتها على تعويض الضرر بصفة عامة وشاملة دون  742نص المادة  3
من ذات القانون اللتان تجيزان التعويض عن  29والمادة  21معنويا، أنظر كذلك المادة أو  تحديد لطبيعته سواء ماديا

من  911من الحقوق الملزمة للشخص، وأنظر كذلك نص المادة الضرر الناتج عن الاعتداء غير المشروع على ح  
 نفس القانون التي تجيز التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة لكل الطرفين.
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للتعويض عن الأضرار المعنوية التي تصيب  في المجال الطبي ن هناك عدة حالاتأكما 
 ،جموافقته وبغير قصد العلأو  ارب طبية دون رضا المريضــــــالة إجراء تجـالمرضى، منها ح

 فالطبيب الذي يجري تجارب طبية على شخص ففي هذه الحالة على سبيل المثال لا الحصر
، ن جهةأن يكون غرضه علجي يساهم في شفاء المريض م حتى سليم، دون أو  مريض

حر من هذا المريض من جهة أخرى، تجعل من الأضرار مادية  ودون موافقة مستنيرة ورضا
 110لمادة عليه اأدبية، والناتجة عن هذه التجارب موجبة للتعويض، وفقا لما نصت أو  كانت

حالة المريض الصحية مما يمس  حالة إفشاء سر من أسرارأو  ،31/33الصحة من قانون 
 ،تمهالتشريعات على حفظ الأسرار وكبشرف الإنسان وسمعته، لذا حرصت مختلف الشرائقع وا
م المعدل والمتم 1ق.ع.ج 3فقرة  173وفي هذا الإطار جرم المشرع الجزائقري في نص المادة 
من المرسوم  03إلى  10ن المواد من أإفشاء أسرار المرضى من قبل الأسرة الطبية، كما 

جراح أسنان بحفظ أو  المتضمن مدونة اخلق الطب ألزمت كل طبيب 32/200التنفيذي رقم 
 المرضى.أسرار 

 شروط الضرر-2

هناك مجموعة من الشروط الخاصة التي يجب توافرها في الضرر الطبي لكي يتمكن 
 .المريض من المطالبة بالتعويض

  للمريضحق أو  مالية مشروعة يصيب الضرر مصلحةأن  -أ

خلل بالمصلحة المالية، فالمساس بجسم الانسان واصابته بضرر إالضرر المالي هو كل 
لضرر صلح ذلك اإنفقات محاولة أو  يترتب عليه بالتأكيد خسارة مالية، من نفقات علج،

ر الطبيب الذي أصاب جسم المريض يعتبخطأ  أنولاشك  ،التخفيف منهأو  اللح  بالمريض
 أو إحداث جرحأو  كما أن إتلف عضو ،الأساسية في الحياة حقوق ال أثمن قد مس حقا من

 أو أنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب،ـــــالعقل بأي أذى من شأو  ابة الجسمــــــــــــــــإص

                                                           
بتاريخ  28عدد  ج.ر ، المتضمن قانون العقوبات الجزائقري،19/11/7811المؤرخ في  11/711مر رقم الأ 1

 والمتمم.المعدل  77/11/7811
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ح الضرر ويطل  عليه مصطل ،بالارتداد يكبده نفقات العلج وقد يصيب الضرر شخصا آخر 
في حادث ما أقعده عن القيام بعمله، وبالتالي يحول دون  شخصكما لو أصيب  المرتد

الإنفاق على من يعولهم، فلهؤلاء الح  في طلب التعويض عما لح  بكل واحد منهم من 
 اضرر شخصي، وهذا التعويض يستقل تمام عما يطالب  به الشخص العائقل من إصلح مم  

 من ضرر.أصيب هو به 
كيان مستقل عن الضرر الأصلي، ويترتب على هذا أنه يمكن لمن  فيكون للضرر المرتد  

 قهـــــاتخذت الضحية موقفا سلبيا من حى لو اأصابه ضرر مرتد المطالبة بالتعويض عنه، حت  
 .1في التعويض عن الضرر الذي أصابها أو تنازلت عنه

دون أن تكون قد طالبت بحقها في  ،إذا توفيت الضحية المعيلة لأشخاص آخرينف
ما لح   عهذا الح  ينتقل إلى ورثتها من بعدها، فيجتمع لديهم هذا الح  م التعويض فإن  

 إذا كانت الضحية قد تنازلت عنه حال حياتها بهم من ضرر مرتد بسبب حادث معيلهم، إلا  
من تعويض  به فيبقى لهم الح  في التعويض عن الضرر المرتد الذي لح  بهم، وما يقضي

وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار لها صادر  ،2م بين الورثةلا يعتبر تركه، فل يقس  
حيث جاء في حيثياته:" إن تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن  30/70/33123بتاريخ 

الإرث هو ما خلفه المورث من أموال كان قد جمعها حال حياته، أما التعويض عن الأضرار 
 فهو يعطي لكل من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث".

خاص شفوفاة المريض ضرر أصابه في حياته، ونتيجة هذا الضرر )الوفاة( أصيب أ 
آخرون كزوجة المريض المتوفى وأولاده بضرر يتمثل في حرمانهم من نفقة المريض الذي 

 كلن يعيلهم. 

                                                           
رات و النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي )الخطأ والضرر(، الطبعة الثالثة، منشعاطف النقيب،  1

 .921، ص 7892عويدات، بيروت، باريس، 
، 7818 رف، القاهرة،حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعا 2

 .291ص 
 .719، ص7891، 7، المجلة القضائقية، العدد 72/12/7892، الصادر بتاريخ 42111ة العليا رقم قرار المحكم 3
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 ، كأن يصاب نتيجة1كما قد يكون الضرر إخلل بمصلحة مالية لشخص آخر بالتبعية
أو  أةفيستح  مكاف ،طبي أحد العاملين بشركة ما بضرر يقعده عن العمل وعن الكسبخطأ 
مقطوعا من عند الشركة، فيكون مرتكب الخطأ الطبي قد أصاب الشركة في مصلحة راتبا 

 .دفع راتب مقطوع لهأو  مالية لها يجعلها مسؤولة اتجاه المصاب عن مكافأة

 أن يكون الضرر محققا -ب

 الناجمة عن عاجل، كالحروق كيد الوقوع سواء آجل ام أيكون الضرر محققا، أي محق  و 
 ا يترتبــــــــــم انــــــخفيفة، سرعو ة نشعة، والتي تبدو في أول وهلة هيتعريض جسم المريض للأ

 .2في المستقبلجسماني  عنها ضرر

ومن التطبيقات القضائقية في هذا الشأن، ما قضت به المحكمة العليا من ضرورة تحق  
 . 3احتمالياأو  يكون افتراضيا وألا  وقوع الضرر كشرط لقيام المسؤولية، 

رر أن هذا الضمن جهة ونحن بصدد تناول شرط تحق  الضرر، أن نبين  بالذكرجدير 
الذي لا يمكن التحق  من  (Dommage éventuel)عن الضرر المحتمل  المستقبلي يختلف

وبناء على ذلك لا يعتبر ضررا محققا ما يستند إليه مثل الوالدان من  ،عدم وقوعهأو  وقوعه
ير ذلك التخدبحرمانهما من كسب ولدهما الشاب المتوفى أثناء عملية جراحية بسبب حقنه 

ت قد يمو أو  أن يصاب بعاهة ماأو  أنه ولو طال عمر هذا الولد قد يحتمل إهماله لوالديه،
غي قد يقع وقد لا يقع، وعليه فهذا النوع من التعويض لا ينب وعليه فالاحتمال هذا ،بسبب آخر

  .بحسب قرار المحكمة العليا سالف الذكر أن يكون محل للتعويض

الأهمية وهي التمييز بين في غاية لة ألى مسإأخرى  ناحيةنشير من  في هذا الصدد
ر ما يسمى إطا في، فالبقاء على قيد الحياةأو  الشفاء فرصة تفويت وبينالضرر المحتمل 

                                                           
محمد على البدوي، النظرية العامة لللتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، منشورات الجامعة المفتوحة  1

 .414، من 7889مصر، 
2 Jean Penneau, La responsabilité médicale, op.cit., p 104. 

، وانظر كذلك قرار المحكمة 29، ص 7881، 17، م. ق، العدد 27199، ملف رقم 41/77/7891قرار المحكمة العليا، 3
 .72، ص 7884، 11م.ق، العدد  19174، ملف رقم 49/14/7898العليا المؤرخ في 
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وهي حالة حرمان ، La perte de chance التي خلقها القضاء الفرنسي الفرصةبتفويت 
ة فرصمن المحتمل ان تعود عليه بالكسب كحرمان المريض من  الشخص من فرصة كان

ت ففي بادئ الامر كانلى وفاته، إت ملية جراحية فاشلة أد  طبي إثر عخطأ  الحياة نتيجة
الي ذ كانت تسوي بينها وبين الضرر الاحتمإالمحاكم الفرنسية لا تعوض عن فوات الفرصة، 

لت  .وهذا ما سنوضحه عن ذلك وقررت وجوب التعويض بعدئقذ ولكنها عد 
 معالم جديدة في المسؤولية الطبيةتفويت فرصة الشفاء ومكانتها في تحديد -3

 ستقبلي غيربحادث م ها أمر لا يتعل  إلا  " أن   القانونييقصد بتفويت الفرصة لدى الفقه 
  .1مؤكد التحق  لا ينتج عن سلوك الضحية"

 في فرنسا إذ يعود إلى إن مفهوم تفويت الفرصة يعتبر جديدا في الميدان الطبي
 Pierre ، يدعىفي إصابة طفل في يده اليمنىوالتي تتلخص وقائقعها  7811 /72/74تاريخ

 آخر من طرف طبيب ولم يكتشف الأطباء خلع مفصل الكوع إلا  بعد مدة، سقوطه،على إثر 
ه قضت ل ،وبعد رفع الدعوى من طرف والدي الطفل وعرض القضية على محكمة النقض

 ولوالديه بالتعويض على أساس تفويت فرصة الشفاء.
بعاهة دائقمة بالتعويض عن قضى لأقارب المضرور  ،وفي قرار آخر لذات المحكمة 

ة ارة الفرصـــــــــــــــفقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن خس، 2الضرر المعنوي الذي اصابهم
الضرر قد ينشأ من مجرد فعل كانت معه  بحد ذاتها تشكل ضررا، حيث جاء في القرار " أن  

 .3" الفرصة ما في إضاعةي الوفاة إن  الضرر ليس ف الفرصة قائقمة ثم ضاعت، وأن  

بالتعويض عن تفويت  71/74/4112آخر لها بتاريخ  ثوقضت أيضا في حكم حدي
موت لخليا الجلد والعضلت الناجم عن أو  كان يعاني من تلفالشفاء لمريض،  فرصة

                                                           
1 Angelo Castelletta, Responsabilité médicale- Droit des malades-, Dalloz, Paris, 2002, p 87.Voir aussi, Gérard 

Mémeteau, Perte de chance et responsabilité médicale, Gaz. Pal, nº spécial" Droit de la santé", Paris, 24-

25/10/1997, p 22. 
2 M. Bourrie Quenillet, le préjudice moral des proches d’une victime J.C.P 1998, P186, Paris 

عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية على الأخطاء المهنية، الطبعة الأولى، الشركة العالمية الكتاب،  وانظر كذلك
 .724ص، 7891 روت،يب

3 « Un préjudice peut être invoqué du seul fait qu'une chance existait et qu'elle a été perdue ». 
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ا في خليا الجلد ا وتلفنتيجة لحقنة سببت له تصلب هأوردته وشرايين ساق رتحج  أو  بصل  ت
 .والعضلت

القرار الشهير الذي أثار ضجة إعلمية وقانونية والمعروف  نشير إلىفي هذا الصدد، 
المتعل  بتفويت  ،71/77/4111الصادر بتاريخ  L'arrêt Perruche "1" بيروشبقرار 

ل ان  القانون الفرنسي يعطي للمرأة الحامالى نشير  ذلكقبل و فرصة تجنب الولادة المعاقة، 
  .الاختياري في حالتين رخصة اللجوء للإجهاض

 ويتم   ،Situation de détresseالأولى تتعل  بحالة الضي  او ما يطل  عليه الحالة 
، وتستقل بتقديرها 4117/199قانون ل وفقا فيها الإجهاض قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر

 هي وحدها دون معقب من أي شخص ولو كان والد الجنين التي تحمله في احشائقها. 
ن او احتمال ولادة جني ،فتتعل  بالإجهاض لأسباب طبية وعلجية، ة الثانيةلالحا ام ا

وورد النص على هذه الحالة من حالات الإجهاض  عاهة شديدة، او بتشوهاتصاب م
 انون لقبصياغتها الجديدة وفقا  ،ق.م.ف منL2213-1 في المادة، الاختياري 

:، بنصها على 12/11/4117 يمكن أن يحدث في أي وقت من  اختيارياإنهاء الحمل "  ان 
إذ أثبتت التقارير الطبية أن مواصلة الحمل يمكن أن يعرض صحة السيدة الحامل  ،بدء الحمل

هناك احتمالا كبيرا في أن يولد الجنين مصابا بعاهة شديدة الخطورة  للخطر الشديد، أو أن  
 استقر الرأي الطبي أن لا سبيل لعلجها وفقا للمتعارف عليه وقت التشخيص".

 74ه لا يشترط أن يتم الإجهاض قبل مضي في أن   ،وهذه الطائقفة تختلف عن سابقتها
ث ب مشورة طبية، حيكما أنه يتطل  في أي وقت،  أسبوعا من بدء الحمل، بل يمكن أن يتم  
أو أبحاث وتحاليل مختبرية لمعرفة ما إذا كان الحمل  يتم اللجوء سواء إلى رأي لجنة طبية،

                                                           
1 Catherine Caillé : Commentaire de cassation, assemblée plénière du 17/11/2000, Revue générale de droit 

médical, no 95, 2000, France, p 69. 

 Voir aussi Dennouni Hadjira, L'arrêt Perruche et les perspectives de la responsabilité médicale, Revue 

semestrielle, Editée par le laboratoire de droit prive fondamental, Faculté de droit, « Etudes Juridiques », 

Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen, n° 01, décembre 2004, p 01 - 22. 

 Voir aussi, Denis Salas : L'arrêt perruche, un scandale qui n'a pas eu lieu, Recueille Dalloz- Hors-Série justices, 

Mai 2001, France, p 14-20. 
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المورثة ما قد يوحي  الجنين يحمل من الجينات أو أن   يشكل خطورة على حياة الأم الحامل،
 .1شفاءهبولادته معاقا أو مصابا بمرض وراثي لا يرجى 

، ان  السيدة "بـــــــــيريش"، انتقل اليها مرض الحصبة Perrucheقضية ائقع ـــــوتتلخص وق
La rubéole د لها الحمل،فلجأت إلى الطبيب الذي أك   ،حامل والتي كانت يحتمل كونها 

ونظرا  Anticorps rubéoleللبحث عن مضادات المرض  وطلب منها إجراء تحاليل مخبرية
 Analyseاجراء تحليل المراقبة  لوجود تنــــــــــاقض في نتيجة التحليلين اللذين أجرتهما، تم  

de contrôle  من  7/1من طرف مخبر التحاليل، ظهرت فيه نتيجة إيجابية ووجود نسبة
نة ضد هذا المرض محص   Perruche، ما يدل على أن السيدة بيروش مضادات المرض
 ــــــــال تحق  خطر إعــــــــاقة الجنين، وبالتــــــــالي لا داعي لإسقــاط الجنين، لذلكفليس هناك احتم

أشهر ولدا مصابا بإعاقة جسيمة نتجت عن  19بعد  Perrucheأنجبت السيدة بيروش 
 الحصبة الألمانية الوراثية، انتقلت إليها أثناء فترة الحمل.

برفع دعوى قضائقية ضد الطبيب ومخبر التحاليل، هدفت إلى تعويض  "بيروش"قام الزوج 
الضرر الخاص الذي لحقهما بصفة شخصية، وبهدف جبر الأضرار التي لحقت طفلهما 

 الذي ولد معاقا.
بمسؤولية الطبيب ومخبر التحاليل عن  7889سنة  Evryفقد حكمت محكمة أول درجة 

لت هذا الحكم، برفض تعويض الولد عد   2ريسالأخطاء المرتكبة، لكن محكمة استئناف با
Nicolas Perruche   لا تربط بينه وبين الأخطاء المرتكبة  ،ح  بهالضرر الل   بحجة ان

علقة سببية على سند أن:" الضرر الذي يعاني منه الطفل )نيكولا( لا تربطه علقة مباشرة 
كمن الإصابة التي لحقت به ي وأن   ،بالأخطاء التي وقعت من جانب الطبيب ومخبر التحاليل

                                                           
1 BONNINGUES (Virginie), naissance et vie préjudiciable de l’enfant au regard de la responsabilité médicale et 

parentale, mémoire en vue de l’obtention du DEA de droit privé, université de Lille III, droit et de la santé, 

faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 2001, P 58. 
2 Cour d’appel de Paris 17/12/1993. 
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زال الذي انتقل إليه من أمه وهو ما ي ،سببها الجوهري والوحيد في فيروس الحصبة الألمانية
 .1جنينا في رحمها"

وعندما عرض النزاع على محكمة النقض الفرنسية على إثر الطعن بالنقض المرفوع من 
ضد قرار محكمة استئناف باريس بحجة أن هذه الأخيرة  Perrucheقبل الزوج بيروش 

ت في ر استبعدت رابطة السببية بين الضرر اللح  بطفلهما وبين الأخطاء المرتكبة، قر  
، وجاء في  من ق.م.ف 7721ستئناف، استنادا للمادة بإلغاء قرار الا 41/19/78812

يهما في اللجوء إلى الإجهاض الوالدين قد أبدا رغبت ه من الثابت أن  أن   أسباب الحكم "
الأخطاء التي وقع فيها الطبيب  الاختياري، إذ ثبت إصابة الأم بالحصبة الألمانية، وأن  

ومخبر التحاليل، قد أوجدت لديهما اعتقادا زائقفا أن لدى الأم مناعة من الإصابة من جراء 
 إصابة والدته بالحصبة الألمانية حال كونها حامل به".

 11/14/78883في  أورليانوعندما نظرت الدعوى من جديد أمام محكمة استئناف 
 :" الطفل لا يعانيرفضت هذه المحكمة الخضوع لوجهة نظر محكمة النقض على أساس أن  

من أضرار قابلة للتعويض ترتبط بعلقة سببية مباشرة مع الأخطاء التي ارتكبها الطبيب 
 .ومخبر التحاليل"

لقضية مرة أخرى أمام محكمة النقض، ومنعقدة انعقادا في شكل هيئة وهكذا نُظرت ا 
رة وألغت هذه الأحكام، استنادا هذه الم ،للقضيةت تصد   و عامة نظرا لتمرد محاكم الاستئناف

جاء في قرارها الشهير سالف الذكر، المؤرخ .م فرنسي، و ق من 7994و 7711إلى المادتين 
الأخطاء التي وقعت من جانب الطبيب ومخبر التحاليل في  "حيث أن   :71/77/41114في 

                                                           
1 « L’enfant Nicolas ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par 

des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint pour seule cause la rubéole transmise par 

sa mère ». 
2 Cass. Civ 1èreCh. 26/03/1996. Pourvoi N° : 94-10951. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/afichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007293908&

fastReqId=1142600873&fastPos=3 
3 Cour d’appel d’Orléans, du 05/02/1999. 
4 « Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec 

une femme enceinte avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la 

naissance d’un enfant atteint d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du 

préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». 
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تنفيذ العقود المبرمة بينهما وبين السيدة الحامل، قد حرمت هذه الأخيرة من ممارسة اختيارها 
هذا الأخير )أي الطفل( يمكنه المطالبة  مل لتجنب ولادة طفل معاق، فإن  حفي وضع حد لل

 امك   نة"المبيالمتسبب عن الأخطاء المذكورة أو بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إعاقته، و 
مهم إلى إخلل الطبيب في إعل ،ح  بالأولياء نتيجة الولادة المعاقةيرجع سبب الضرر الل  

بالحالة الصحية للجنين، مما ترتب عن اطمئنانهم بالحالة الصحية للجنين هذا من جهة، 
دقة عمليات تشخيص حالة  ماحتمالات عدم إلى ه لم يلفت الطبيب الأومن جهة أخرى، أن  

الجنين، وكذا التحاليل المخبرية للسائقل الرحمي، مما دفع الأم إلى عدم ممارسة حقها في 
 .78111الإجهاض بما يسمح به القانون الفرنسي لسنة 

 تفويت فرصة اللجوء للإجهاض الاختياري للأمقضت بالتعويض للأبوين نتيجة هكذا و 
عويض " مشوها فضل عن تنيكولا بيريشالذي أصابهما والمتمثل في ولادة طفلهما " والضرر
  .عن الضرر المتمثل في ولادته مشوها"نيكولا"  الطفل

م وضبط الذي نظ   12/19/4114 ، فقد جاء قانون 2ر طويلغير أن هذا الوضع لم يعم  
دين مسألة التعويض والمستفيالمتعلقة بى مادته الأول فيمشوهين، الحالات ولادة الأطفال 

  .منه
تطبيقات مختلفة ومعاصرة لإقرار  عرف-المصري  لاسي ما-من جانب القضاء العربي 

لمجال على قيد الحياة في ا بقاءللوالتحسن الصحي  ،التعويض عن تفويت فرصة الشفاء
ويت ض عن تفثر للتعويعرف تطبيقا أوسع وتكريسا أكو  ،شأنه شأن القضاء الفرنسي ،الطبي

كمة ه " من المقرر في قضاء هذه المحبأن   المصرية قضت محكمة النقض، حيث فرصة الشفاء
، ولا يمنع القانون من أن يحسب 3ه إذا كانت الفرصة أمرا احتماليا، فإن تفويتها أمر محق أن  

                                                           
1 Loi n° 75-17 du 17/01/1975 relative à l’interruption médicale de grossesse, JO 18 janvier3301. 

، 92عبد الرحمن بن سليمان الربيش، إسقاط الجنين المشوه بين الإباحة والتحريم، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد  2
 .91، ص 4171

 7891إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة، القسم الأول، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة العاشرة،  3
 .97الكويت، ص 
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في الكسب الفائقت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب 
 . 1مقبولة"

 يؤكد فيه التعويض عن تفويت فرصة الشفاء بقوله: " بأن   له،حكم آخر حديث  وجاء في
تفويت الفرصة وإن جاز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه، على أن يدخل في عناصره 

ذلك  أن ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقي  هذه الفرصة، إلا  
قائقما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادي للأمور مشروط بأن يكون هذا الأمل 

 .2ه عليه العمل الضار غير المشروعفوت   ،كسبكف ة ترجيح 

:" ويشمل ق.م.ج أن   794 ةمادالنص  جاء في الجزائقري فقد المشرعموقف  من جانب
)الطبيب( ة يالمدين في المسؤولية العقد ن  على أالتعويض ما لح  بخسارة وما فاته من كسب"، 

و أ لا  عن الضرر المباشر والمتوقع وقت التعاقد، ما لم يكن قد ارتكب غشاإلا يكون مسؤولا 
زائقري وعليه يمكن ــمن القانون المدني الج 4فقرة  794جسيما وهذا حسب نص المادة خطأ 
ر مصطلح إذ لم يذك ت الفرصة بشكل صريح،ــــــــــالمشرع الجزائقري لم يشر إلى تفوي ن  أالقول 

 بل تفويت كسب. تفويت الفرصة

ه لا مانع في القانون الجزائقري يمنع القاضي من أن يحسب في عناصر التعويض أن  كما 
لمحكمة لا رقابة ل، و ته عليه وقوع فعل ضار غير مشروعما كان لطالبه من رجحان كسب فو  

 .3الفرصةالعليا على تقدير قاضي الموضوع للضرر المترتب على تفويت 

 ابعةــــــــــذلك قرار المحكمة العليا بتعويض المريض المصاب الذي ترك دون مت ومن أمثلة
 .4رعاية، مما كان سيجنبه الآثار الوخيمة التي لحقتهأو 

                                                           
 .997، 991، ص 7891مدونة القانون المدني، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، عبد التوابمعوض  1

 .741الساب ، ص سمير عبد السميع الأودن، المرجع  2

 .711بلحاج العربي. النظرية العامة لللتزام، المرجع الساب ، ص  3
4 M. M. Hannouz et A. R. Hakem, Précis de droit médical à l'usage des praticiens de la médicine et du droit, 

O.P.U, Alger, 2000, p 147, 148. 
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كما قضت المحكمة العليا في قضية أخرى تتلخص وقائقعها في وفاة امرأة بسبب نزيف 
تأخر غير أن ال ،مما استدعى تزويدها بكمية من الدمحاد بعد إجراء عملية جراحية قيصرية، 

وفاتها لى ى إالجتها بمادة "مولدة الليفين" قد أد  ـــــفي نقل الدم مباشرة وفي الحين وكذا عدم مع
كان من الممكن مراعاة ما سب  أن يؤدي إلى تجنب المأساة حسب ما جاء في قرار  حيث

في قضية استئناف القرار الصادر  41/11/7884المحكمة العليا، الغرفة الإدارية بتاريخ 
عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء تلمسان والقاضي بإلزام كل، من مدير القطاع الصحي 

الجزائقرية، بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لح   تأمينببني صاف ومدير شركة ال
 بالضحية المتوفاة وذويها، بالتضامن بينهما.

القضاء اعتبر وفاة المريضة سببا في تفويت فرصة البقاء، وضررا ن أنستنتج مما سب  
 يوجب التعويض، مثلما استقر عليه كل من الفقه والقضاء في هذا الشأن.

 علاقة السببية: اثاني

ها ر دو لقيام المسؤولية الطبية ومناط و  أساسياوالضرر ركنا  الخطأبين  السببيةعلقة  تعد
الطبي، نظرا لتعقيدات الجسم وتغير خصائقصه، وعدم وضوح رغم صعوبة تبيانها في المجال 

ة وركنها المسؤولية الطبي احد اسس هي الرابطة السببية، فأسباب المضاعفات للمرض أحيانا
الخطأ  تجعل من ،ما بغير وجود علقة سببيةخطأ  فل يمكن تصور ضرر ناتج عن ،الثالث

وث لى جانبه حدإجانب الطبيب و  منخطأ  علة الضرر وسبب وقوعه، فل يكفي ان يكون 
ببية بين ذا انتفت علقة السإضرر، بل يجب ان تكون هناك علقة سببية بينهما، وبالمقابل 

 الخطأ والضرر لسبب من الأسباب لا تقوم مسؤولية الطبيب المدنية وهذا سنوضحه كالآتي:

 علاقة السببية بين الخطأ والضرر قيام -7

، لا يعني بالضرورة قيام مسؤولية للمريضخطأ من الطبيب وحصول ضرر الوقوع  إن   
 الأول، كنتيجة طبيعية لهخطأ  الطبيب، ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجا عن

 .علقة السببيةأو  ارتباطا مباشرا برابطة اصطلح عليها برابطة ومرتبطة به
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عمل ضمن نصوص القانون المدني مست السببيةقد تناول المشرع الجزائقري موضوع علقة ل
، 741 ق.م.ج، كما أكد عليها في نصوص المواد 742عبارة " ويسبب" في نص المادة 

 من القانون المدني الجزائقري. 791، 741

 ه متى ثبت الخطأ والضرر وتوافرتعلى أن   ،كما أن قضاء النقض استقر في هذا الشأن
ء في قرار امن قيام مسؤولية الطبيب المدنية، حيث ج ه لا مناصالعلقة السببية بينهما، فإن  

ية ى إلى وفاة الضحية وتوفرت العلقة السببالطبيب أد  خطأ  ومتى ثبت أن للمحكمة العليا: "
 لمريض، فإن  ا لخبرة واعترافات المتهم، إذ أمر بتجريع دواء غير لائق  بصحةلبينهما، استنادا 

1قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائقع التكييف الصحيح وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية".
 

" أنه من المقرر قانونا أن كل فعل خاطئ سبب ضررا كما جاء في قرار حديث جدا: 
ح بمصل متى كان من الأكيد أن التلقي" وتتابع " لزم من تسبب في حدوثه بالتعويضللغير ي

زمة لتفادي هذا الخلل، فإن الذي أهمل في اتخاذ الحيطة الل   ،ملوث يعود لخطأ المرف 
لمستشفى وهذا ما يجعل مسؤولية ا ،ح  ثابتةالعلقة السببية بين عملية التطعيم والضرر الل  

 . 2قائقمة بكاملها"

 ضــــحيد والمباشر لحصول ضرر بالمريالطبيب السبب الو خطأ  متى كانال ــيثار الإشكلا 
ما لو كأو  ،لى وفاتهإت أد   ر بأن أعطى المريض جرعة زائقدةـــــــــــــــــطبيب التخديكما لو أخطأ 

زيادة أو  اة المريضـــــــجرحا دون خياطته، نتج عن ذلك وفأو  قطعة قماش الجراح نسي
ول الطبيب السبب المباشر في حصخطأ  ففي هذه الأحوال يكون ، إصابته بالمرض والضرر
ه لو ن  ومفاد ذلك ا ر مسؤولية هذا الطبيبجرد إثبات هذا الخطأ تتقر  الضرر للمريض، وبم

                                                           
، 7881 14، قضية )ك.ج( ضد )ب( م.ق، العدد رقم 779141ملف رقم  91/11/7881ا، بتاريخ ـقرار المحكمة العلي 1

، قضية )المركز الاستشفائقي 11111ملف رقم  79/17/7887قرار المحكمة العليا المؤرخ في  وانظر كذلك 718ص 
 .748، ص 7881الجامعي( ضد فري  )ك ومن معهم(، م. ق، العدد 

، قضية )مدير القطاع الصحي بعين تادلس( ضد )م م ومن 17119، ملف رقم 49/19/4111قرار مجلس الدولة  2
 .218، ص 4119معه(، ن ق، العدد 
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كإهماله في تعقيم أدوات الجراحة ويموت المريض بنوبة قلبية لا ترجع خطأ  ارتكب الطبيب
 لخطأ الطبيب فحينئذ تنتفي مسؤوليته.

طأ خ ما يثور الإشكال وتتعقد مسألة بحث موضوع علقة السببية، متى تداخلت معإن  
من المريض المضرور أو  ،ممرضينالأو  طباءالأ من لطبيب أخطاء أخرى سواء من غيرها

  نظريات.ذاته، وهو ما تمخض عنه عدة 

 ابالأسبتعادل أو  نظرية تكافؤ -أ

ل ب له دخكل سب " فون بيري"، وتتلخص في ان   لى الفقيه الألمانيإتعود هذه النظرية 
يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر، فجميع الأسباب  حداث الضرر مهما كان بعيداإفي 

سبب  منفردا، بمعنى أي  قام حداث الضرر متعادلة ومتكافئة، كأن  كل منها إالتي تدخلت في 
 خلف أي  ت كما أن   ثر النتيجةأالضرر دون تمييز بينها من حيث القوة و  أحدثمنها هو الذي 

 شأنه شأن الحلقة المفقودة.  1يحول دون وقوع الضررلن سبب من الأسباب 

 خطأ ى ولو لم يكنمرة أخرى بمسؤولية الطبيب حت   Angersفي فرنسا قضت محكمة ف
الطبيب هو السبب الوحيد لإحداث الضرر، ولو كان هذا الضرر نتيجة أسباب عديدة، فيكفي 

 الطبيب من بين الأسباب التي أدى ارتكابها ووقوعها إلى إحداث الضرر. خطأ  أن يكون 

ث ي فكرة تعادل الأسباب، حيقضى مجلس الدولة بتبن   من جانب القضاء الجزائقري فقد
" وحيث أن الثابت من أوراق الملف ومن الخبرة التي أجريت :2جاء في أحد قراراته الحديثة

ن مصل اللقاح والضرر الذي أصاب القاصر لكون هناك علقة بي على الضحية تؤكد أن  
هذا الممرضة، و خطأ  اللقاح غير سليم، وهذا يعود إلى أسباب متعددة وليس بالضرورة إلى

 ".ئقمة لأنه لم يأخذ الحيطة اللزمةما يجعل مسؤولية المرف  العام قا

 نظرية السبب المنتج -ب

                                                           
 وما بعدها. 77، ص 7891ر النهضة العربية، القاهرة، عبد الرشيد مأمون، عقد العلج بين النظرية والتطبي ، دا 1

 .، المشار إليه أنفا49/19/4111قرار مجلس الدولة،  2
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تعديلها على يد  (، وتم  Von Kriesكريس )وقد قال بها الفقيه الألماني يوهانس فون 
نا نستعرض جميع الأسباب التي لها دخل ومفادها ان   فقهاء آخرين منهم رومالين، وتراجر

وهذا الأخير هو وحده السبب المألوف  ،ونميز فيها بين السبب العارض والسبب المنتج
أو  دهو ونستبعد السبب العارض الذي وج ،لإحداث الضرر حسب المجرى الطبيعي للأمور

رر عادة الذي يحدث الض ،المألوفالسبب المنتج هو السبب  ن  لأغيابه لا يغير من النتيجة، 
 .1يعتبر صاحبه هو المسؤول بحكم السير العادي للوقائقع والأحداث، ومن ثم  

 قد اتجه القضاء الفرنسي للأخذ بهذه النظرية في عدة مجالات، ولاسيما المسؤولية الطبيةل
لية نتيجة مسؤو  النقض الفرنسية بوجوب إعفاء المستشفى الخاص من أي  حيث قضت محكمة 

( أثناء إجراء عملية جراحية للمريض في البلعوم، وبسبب carotide)قطع الشريان السباتي 
 ن  الوريد لم يكن في موقعه الطبيعي، وهذا سبب كاف لإعفائقهم من المسؤولية، ولو ثبت أ أن  

 .2لكن لا يكون ذا أثر على وفاة المريضو  ،هناك خلل في الأجهزة الطبية
و أ ره الفرنسي، حيث اعتن  نظرية السبب المنتجـــــــــــاء المصري فلم يخالف نظيـــــا القضأم  
توالي النتائقج غير المباشرة، وتطبيقا لذلك قضت محكمة أو  ال عند تداخل الأسبابالفع  

ن ائقيا عن جميع النتائقج المحتمل حصولها عهم بالقتل الخطأ يكون مسؤولا جنالمت   النقض أن  
 عمد ولو كانت عن طري  غير مباشر كالتراخي في العلجخطأ أو  الإصابة التي أحدثها عن

عليه  مرض المجني دا لتجسيم المسؤولية، كما أن  ه كان متعم  الإهمال فيه ما لم يثبت أن  أو 
م والنتيجة بطة السببية بين فعل المتهوتقدمه في السن هي من الأمور الثانوية التي لا تقطع را

 .3التي انتهى إليها أمر المجني عليه بسبب إصابته

لية بمسؤو  القضاء الجزائقري هو الآخر هذه النظرية، عندما أقر   من ناحية أخرى تبنى
م يأخذ الطبيب ل حيث جاء فيه: " حيث أن   ،ه المباشر لوفاة الضحيةؤ الطبيب الذي أدى خط

                                                           
المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائقري، د،م، ج، الجزائقر،  محمود جلل حمزة، 1

 .771، ص 7899
2 Cass. Civ, 26/01/1970, Encyclo De droit civil, 2eme éd, Paris, 1974, n° 421, p 27. 

 .741ص  منير رياض حنا، المسؤولية الجنائقية للأطباء والصيادلة، المرجع الساب ، 3
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بعين الاعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل، وأمر بتجريع دواء غير لائق  
 211منصوص ومعاقب عليه بالمادة خطأ  ا يجعل إهمالهفي مثل هذه الحالة المرضية، مم  

 .1من قانون العقوبات"

قد  المشرع الجزائري  وبحسب الرأي الراجح لدى الفقه فإن   ،على ما تقدم عرضه ابناء
، الفعالو أ السبب المنتجساير كلً من التشريعين الفرنسي والمصري، واعتن  بذلك نظرية 

من القانون المدني  312، و317، و320-320وهذا يبدو جليا من خلل نصوص المواد
 ا، إذم إلى حد  ه في مواطن عدة لم يساير القضاء الجزائقري هذا التوجه ، غير أن  2الجزائقري 

يبدو موقف القضاء عندنا متذبذبا بين كل النظريتين، وذلك لتغير ظروف ووقائقع كل قضية 
التي  ابــــــــــبتعادل الأسبوالذي يظهر من خلل التحليل الساب  ترجيح الرأي والنظرية القائقلة 

نوح جسبب، ال المسؤولية الطبية، وذلك بــــــــــما في مجاهمت في إحداث الضرر، لاسي  ـــــــــس
ريس ، لما فيها من تحقي  نوع من العدالة وتكالقضاء عندنا إلى تفضيل نظرية تعادل الأسباب

ما يؤدي ك ي مزيدا من الحيطة والحذرالى توخ  ويدفع كثير من الأطباء  حماية أكبر للمريض
، ويظهر هذا من خلل عدة أحكام المسؤوليةاء من ـــــــــــــــــــــــــاء كثير من الأطبــــــــــــــالى عدم اعف

 السلمة الجسدية من النظام العام. لكون ، 3قضائقية 

ثباتها على إ ها مفترضة، لا يلقى بعبءالصحيح فيما يتعل  بإثبات رابطة السببية أن  و 
ذلك لجهله و  ها، كما يتعذر في كثير من الأحيان على المريض إثباترعات  المريض المضرو 

                                                           
ص  7881، 14، م ق، العدد ب(، قضية )ا ل دح( ضد )779141، ملف رقم 91/11/7881ا، ــــقرار المحكمة العلي 1

791. 

ق.م: " إذا تعدد المسؤولون عن فعل مضار، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...". إذ  741تنص المادة  2
لمؤدية إلى نتيجة واحدة، فانه يفترض أن يعتد بمساهمة كل شخص في إحداث نفهم من هذا النص أنه إذا تعددت الأسباب ا

 .الضرر، وبالتاني مراعاة جميع الأسباب المؤدية إلى الضرر

. حيث جاء فيه: " ولما 49، ص 7887، 14، م.ق، العدد 191918ملف رقم  71/11/7898قرار المحكمة العليا،  3
اشتركا في المسؤولية المدنية عن الحادث باعتبار كل واحد منهما ارتكب خطأ كان الثابت في قضية الحال أن السائققين 

 ،رايس محمد وانظر كذلكفيه، فإن قضاة الموضوع بتقسيمهم المسؤولية مناصفة بين السائققين طبقوا القانون الصحيح 
 .971المرجع الساب ، ص 
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، 1انة بالخبراء الفنيينـــــــــــــوبناء على ذلك فل مناص من الاستع ،ادة بالأمور الفنيةـــــــــــــــــع
 للتحق  من مدى اعتبار فعل الطبيب الخاطئ هو المتسبب في إحداث الضرر.

 اهرةــــــــــــــــــــــب ان الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كالقوة القــــيثبت الطبي ويبقى ان 
 وهذا ماق.م.ج وحينئذ تنتفي علقة السببية،  320الحادث المفاجئ حسب نص المادة أو 

 سنحاول بحثه من خلل الفقرة الموالية.
 نتفاء علاقة السببيةا -4

ذلك في المسؤولية الطبية ل ،لا شك أن بحث نسبة الضرر إلى الخطأ من المسائقل الشائقكة
فإن ثبوت مثل هذه الرابطة غالبا ما يكون مفترضا مع وجود هذه الأدلة، ويترك للطبيب 

ن فعله يالمدعى عليه أمر منازعة هذا الافتراض وتقديم الدليل العكسي، لنفي رابطة السببية ب
بب في المتسو بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه، ، والضرر الذي أصاب المريض

نة في إمكانية هدم قري 2ق.م.ج. 320إحداث الضرر بالمريض، طبقا لما نصت عليه المادة 
ه "اذا ذ نصت على انإحدى حالات قطعها، إالضرر متى توافرت علقة السببية بين الخطأ و 

أو  ة،قوة قاهر أو  ن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ،أثبت الشخص أ
كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم  ،من الغيرأو خطأ  من المضرور،صدر خطأ 

 كون ي والسبب الأجنبي الذي تنتفي به رابطة السبية اتفاق يخالف ذلك،أو  يوجد نص قانوني
 .الغيرأو خطأ  المضرورأو خطأ  هرةقاالا قوة إم  

 القوة القاهرة  -أ

لا عه توق أمكن وإذان يتوقعه، أالقوة القاهرة هي كل ما ليس في وسع الادراك البشري 
 3القضاءو الحادث المفاجئ لدى غالبية الفقه أو  اهرةـــــــإذ لا فرق بين القوة القاومته، ــــــمق نيمك

                                                           
1 Jean Penneau, La responsabilité médicale, op.cit. p 134, voir aussi la responsabilité du médecin, op.cit. p 44. 

ق.م.ج: " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة  741تنص المادة   2
ق فاأو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو ات

 .يخالف ذلك

 .97، 91، 18عقد العلج بين النظرية والتطبي ، المرجع الساب ، ص  ،عبد الرشيد مأمون  3
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كما لو  ،المسؤولية، وبالتالي انعدام 1ا يترتب عنه انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضررمم  
 .هزة أرضيةأو  على إثر رعد مفاجئتوفي المريض 

ويشترط ، يتعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوع ار ما إذا كانت الواقعة المدعى بهتقدي إن  
يكون في الإمكان توقعه عقل، ولا يكون وقوعه  الاجتهاد الفرنسي في الحادث المفاجئ، الا  

 يل.ويجعل من تنفيذ الالتزام مستحمقاومته والتغلب عليه  نلا يمكفي حدوث المألوف، كما 

 خطأ المضرور  -ب

 ويسقط لبي سأو  بفعل إيجابي ،أي المريض المضرورخطأ  بسببتنتفي علقة السببية  
 ، سواء كان هذا2متى كان فعله هو السبب الوحيد في إحداث الضرر ،حقه في التعويض

 بعدم تعاطيه المطل  في 3المريض الكذب على الطبيبد أم عمدا، كما لو تعم  خطأ  الفعل
باع أي علج مسب ، مما يضلل الطبيب إخفاء لمرضه المزمن وعدم إت  أو  أي نوع من الأدوية

في وصف علج مضر بصحته، ومن الأمثلة كذلك تناول  وفي التشخيص، خطأ  فيقع في
ة منعها عليه الطبيب بصورة قاطعة وصريحة مبينا له آثارها السلبي تعاطيه لأشياءأو  المريض
ة بين وهو ما يقطع رابطة السببي ،عدم اتباع نصائقح وتوجيهات الطبيب المعالجأو  ،والوخيمة

 فعل الطبيب والضرر الحاصل. 
المريض بالضرر كأن يعلم بالضرر ويرضى بوقوعه، فهنا  اكما تجدر الإشارة أن رض

الطبيب  ف بالتالي مسؤوليةفي تحمل آثار الضرر الناتج، وتخف   ما بهذا الرضايصبح مساه
رفض المريض إجراء فحوصات طبية ضرورية لإجراء  ، وهكذا فإن  4بمقدار هذه المساهمة

عملية جراحية، لا يعفي الطبيب من المسؤولية، بل يعد هذا الأخير مسؤولا عن الأضرار 

                                                           
 .77، ص 7884، 14، م. ق، العدد 19171، ملف رقم 41/11/7899قرار المحكمة العليا،  1

 .14، ص 4111القاهرة، ين، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، دار النهضة العربية، نمحمد عبد الظاهر حس 2

 7881قيس الصغير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، بدون دار نشرة الرياض،  3
 .791 ص

 4111على الح  في التعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  وأثرهرضا محمد جعفر، رضا المضرور بالضرر  4
 .977 – 491ص 
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ؤولية الطبيب يمكنه التخلص من المس تلك العملية، غير أن   جرى أذا إالمترتبة عن هذا الرفض 
متى أثبت رفض المريض كتابة متابعته بعد العملية والخروج المبكر من المستشفى دون اذن 

 ارتكبه المريض الذي أراد الضرر لنفسهخطأ  من الطبيب الجراح، حيث يعتبر هذا الرفض
 .1ل بذلك المسؤولية لوحده دون سواه فيتحم  

 ب مناء الطبيـــــــاق لإعفــــــه اتفالمريض بالضرر لا يمكن أن يحمل على أن   اــــرض أن   اكم
 تقصيرية فهو باطل متى كانت المسؤولية ،المسؤولية، وعلى فرضية التسليم بوجود هذا الاتفاق

خطئه أو  ى عقدية متى كانت مترتبة عن غش المدينحت  أو  ناجمة عن عمل إجرامي،
 . 2الجسيم

 خطأ الغير  -ج

نا لا ه فاصطلح الغير ،المدعى عليه مسؤولا عنه يكون لا  شخصيقصد بالغير كل 
ام المواد لأحك يتضمن الخاضعين للرقابة ولا التابعين، بمعنى غير الأشخاص الخاضعين

فالغير من كان أجنبيا عن المسؤول، أي هو الشخص الثالث الأجنبي  ،ق.م. ج 310و 310
 نتفي علقة السببية بسبب خطأه اذ وقع الضرر للمريض من هذا الغيره، وتعن المدعى علي

بب كان وحده السأو  تفاديه،أو  متى كان هذا الخطأ في غير مقدور الطبيب المدين توقعه
 الوحيد في حصول الضرر للمريض. 

                                                           
، حيث جاء فيه: " من 44، ص 7887، م.ق، العدد الثالث، 29141ملف رقم  ،71/11/7891 ،ار المحكمة العلياقر  1

الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن  المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن  
ثابتا في  ا كانبدأ يعد إساءة في تطبي  القانون. ولم  يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا الم

قضاة الموضوع الذين سببو قرارهم على المسؤولية  الضحية هي التي تسببت في وقوع الحادث، فان   قضية الحال أن  
 هم بقضائقهم كما فعلوا أخطئوا في تطبي  هذه القاعدة التي لهاالمفترضة على كل من له ح  الحراسة على شيء، فإن  
 من القانون المدني الجزائقري". 4فقرة  799استثناءات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليه المادة 

" وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ  على:ق.م.ج  4فقرة  719تنص المادة  2
مة أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجالتزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، غير 

ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من  ،عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه
 من مدونة اخلقيات الطب السالفة الذكر. 71، وانظر كذلك المادة المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي"
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ني الجاخطأ  متى استغرق  ،السببيةعلقة ل قاطعاالغير خطأ  يكون  على هذا الاساس
الضرر المشكو منه يـجب أن يكون راجعا سببيا  كما أن   ،1بذاته لإحداث النتيجة وكان كافيا

 .2لخطأ الطبيب بالذات، دون أن يحجبه عنه عامل خارجي يكفي لاستغراقه

 بكميات مخالفة لوصفات الطبيب، فإن   الدواءأصدقائقه أو  فإذا ناول أحد أقارب المريض
هذا خطأ  ية بسببلا يسأل عنها الطبيب، لانتفاء رابطة السبب عن ذلك الأضرار المترتبة

ة واضحة الغير بصفة مستقلأو خطأ  المريض المضرورخطأ  وجدير بالتنبيه أن توافر، الغير
اه، لا يثير إشكالا بالنسبة لنفي رابطة السببية، وبالتالي انعدام مسؤولية على نحو ما بين  

  .الطبيب

 الثاني المطلب
 المدنية   الطبيب مسؤوليةقيام 

حدهما أ ، ما فتئت تتذبذب بين قطبينالزمنمسؤولية الطبيب منذ ما يزيد عن قرن من  إن  
ل رة تحم  فك شخصي مبني على فكرة الخطأ المنسوب للطبيب شخصيا، والآخر مادي مرجعه

متد الى ت تلك التيأو  التبعة على أساس الأفعال المرتكبة من قبل المساعدين والممرضين
أدوية  ىمختلف الاضرار الناجمة عن الغير وعن الأشياء كالآلات والتجهيزات الطبية، وحت  

اله عن أفع تقومفنطاق مسؤولية الطبيب المدنية قد  ،العلج الموضوعة تحت تصرفه
  .عن أفعال الغير وعن الأشياء تقومالشخصية كما قد 

غ بذلك مجموعة من المبادئ والقواعد ن ويصو أن يكو   ،وهكذا استطاع القضاء الفرنسي
 وهذا ما دفع بالبعض إلى ،رت من وجه المسؤولية وخرجت بها أحيانا عن قصد المشرعغي  

المسؤولية المدنية أصبحت الآن نوعين؛ أحدهما يقوم على أساس الخطأ، والثاني  القول بأن  
 المسؤولية عن فعل الأشياء التي خلقها القضاء  الفرنسي ل التبعة، وأن  يقوم على أساس تحم  

                                                           
 71/74/7891مدني مصري:  بعدها، نقضوما  719حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع الساب ، ص  محمد  1

 .429ق، ص  12، السنة 979رقم  الطعن

 .221- 221، ص 7884والعقود،  الموجباتعفيف شمس الدين، المصنف في قضايا  2
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ق.م.ف، المقابلة  3112تضاءلت أمامها المسؤولية عن الفعل الشخصي الواردة بالمادة 
من القانون المدني الجزائقري وأصبحت اليوم مع التطور الصناعي المتزايد تمثل  320للمادة 

 القانون العام للمسؤولية .
 الفرع الأول

 ولية المدنية للطبيب عن أفعاله الشخصيةالمسؤ 
كان و أ تبرز مسؤولية الطبيب الشخصية سواء مارس عمله الطبي بنفسه بصفة منفردة

قد عالج المريض ضمن فري  طبي ويقصد بالعمل الشخصي ذلك الخطأ الطبي الذي تتوافر 
تشفى مسأو  فيه مقومات الخطأ الشخصي الذي ينتج عنه ضرر للمريض سواء في عيادة

مصلحة عمومية، حسب المعايير التي تميز بين الخطأ الشخصي أو  في مستشفىأو  خاص
حكامه أليه القضاء ويصفه في إوالخطأ المرفقي المرتكب في المراف  العامة الذي يشير 

تصاص ذ هو من اخإوقراراته بخطأ سوء التسيير والتنظيم، و الذي يخرج من نطاق دراستنا 
دون  ذلك لا يحول عندما يكون الطبيب في مركز لائقحي تنظيمي، غير ان  القضاء الإداري، 
 الأحكام والقرارات القضائقية ذات الصلة في الممارسة الطبية بصفة منفردة 1ان نسرد بعض

 .ضمن فري  طبيأو 
 ممارسة الطبيب للعمل الطبي بصفة منفردةفي حالة أولا: 

يكون الخطأ واقعا منه، وليس من شخص ه لمساءلة الطبيب يجب ان ان   ،م بهمن المسل  
 آخر ينتج عنه ضرر للغير، عند الممارسة، ويعتبر الطبيب مخطئا حسب ما أشرنا إليه سابقا

 إذا كانت العناية المبذولة من قبله لاأو  إذا لم يبذل العناية الوجدانية اليقظة تجاه مريضه،
 .علمية المكتسبةسم بالعناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق  التت  

د العامة ة من القواعمستمد   ،جدير بالذكر أن مسؤولية الطبيب المدنية عن فعله الشخصي
 مهنةال اتــــــــــــأخلقيادئ والأعراف التي تشكل ـــــــــمن مجموع القواعد والمبأو  للمسؤولية المدنية

                                                           
 فا في الفصل الأول.نقول بعض الأحكام والقرارات القضائقية بحكم اننا تطرقنا لجلها آن 1
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 تبرز كلما كان فعله خروجا عن هذه القواعد ،وهكذا فمسؤولية الطبيب عن فعلـــه الشخصي
خطأ ثابت  ي ارتكابأ وسواء كان فعله إيجابيا ،ما يشكل انحرافا عن السلوك المعتاد للطبيب

كان فعل سلبيا كما لو امتنع عن إسعاف مريض يواجه خطرا و اثناء علجه للمريض، ا
للمريض، وكان الطبيب  له من مواصلة مهمته دون ضمان مواصلة العلجتحل  أو  وشيكا،

 .بفعله قد ألح  ضررا بالمريض
 ممارسة العمل الطبي ضمن فريق طبيفي حالة ثانيا: 

تطور مهنة الطب خاصة مهنة الجراحة تتطلب ان تجرى العملية ضمن فري   يبدو ان  
 .والمساعدينطبي متكامل كالجراح وطبيب التخدير 

ثير ت لا، الأطباءمن غير  ،كانت مسؤولية الطبيب عن فعل غيره من المساعدين فإذا 
، فإن  الممارسة الطبية في فري  طبي متعاون أثارت بعض على أساس التبعية أي مشكلة

سواء من ناحية العضو في الفري  الذي لم  في حالة حدوث خطأ، الإشكاليات القانونية،
اح ومن ناحية أخرى هل يعتبر الجر  والإنعاش،التخدير  مباشرة، كطبيبيتعاقد مع المريض 

المتعاقد مع المريض نائقبا عن زملءه في التعاقد، ام ان ه المسؤول الأول والوحيد امام المريض 
   باعتباره الموجه والمشرف على الفري  ككل.

لى الفري  العملياتي للجراح ع وجيهشراف والتففي هذا الصدد، وعلى فرضية التسليم بالإ
الاستقلل  بمبدأما يصطدم  هذاو  ،1فمعنى ذلك ان نا نكون امام حالة تبعية ،الطبي المساعد له

                                                           
، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية، ج.ر 19/11/4177مؤرخ في  77/491المرسوم التنفيذي رقم  1

  .11/11/4177مؤرخة في  99عدد 

على أنه:" يتعين على المقيمين، في إطار برامج تكوينهم، أن يشاركوا تحت إشراف  ذات المرسوم،من  8المادة تنص 
 :سلك الأساتذة، وتحت مسؤولية رئقيس المصلحة القيام حسب التوقيت الكامل بالأعمال الآتية

 .العلج والتشخيص والوقاية -
 المداومة الاستعجالية ومداومة المصلحة." -
حالة الطبيب الهذه هي حالات التي تتحق  فيها التبعية الفنية والتنظيمية في آن واحد و تجدر الإشارة إلى إحدى الكما  

لى الطبيب ع المشرف الطبيب ةورقاب المقيم والطبيب المتربص الذي يعمل في عيادة أو مستشفى، إذ يعمل تحت إشراف
ة منه، فضل فية تنفيذه للأعمال المطلوبإشرافا فنيا فيوجهه في أصول ودقائق  مهنة الطب ويراقب كي ،المقيم أو المتربص

 عن أوقات قدومه وانصرافه، أنظر في نفس المعنى:
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خلقيات الطب أمن مدونة  31والمادة  371المادة  للطبيب المنصوص عليه فيالمهني 
 ي ممارسة مهنتهبيب فعلى الاستقلل المهني لكل طالجزائقرية، ال لتان تنصان بصريح العبارة 

من قانون الصــــــــحة العامة الفرنسي التي تنــص على ان ه " لا يجوز  L4127-5والمادة 
صيب فإذا صادف وأن أ ى عن استقلله المهني تحت أي شكل من الأشكال."للطبيب ان يتخل  

المريض أكيد سيعود على الطبيب الذي  المريض بضرر نتاج هذا التدخل الجراحي، فإن  
تعاقد معه، ويبدو الأمر عاديا لو كان هذا الخطأ قد وقع من ذات الطبيب أين يكون مسؤولا 

  .مسؤولية عقدية أمام المريض واستنادا لعقد العلج المكون بينهما
الطبي   د في الحالة التي يرتكب فيها الخطأ من قبل أحد أعضاء الفريالأمر يتعق   غير أن  

 في الحالة التي لا يعرف فيها الخطأ مصدرأو  غير الطبيب المعالج كطبيب التخدير مثل،
 الجزائقري  من مدونة أخلقيات الطب 3فقرة  012المادة  وهو ما اجابتنا عنهالضرر للمريض، 

ل ك معالجته، فإن  أو  ه: "عندما يتعاون عدد من الزملء على فحص مريض بعينهعلى أن  
 ة".ل مسؤولياته الشخصييتحم  منهم 
اس على أس ،فنص المادة يأخذ بمبدأ استقلل المسؤوليات في وسط الفري  الطبي 

حي الذي ما ضمن الفري  الجراالاستقلل المهني والفني لكل طبيب من الفري  الطبي، لاسي  
أهم صور الفري  الطبي، فوظيفة الطبيب الجراح تختلف عن وظيفة طبيب التخدير بالرغم  يعد  

من اتجاهها إلى نفس الهدف وهو علج المريض، لاسيما من حيث التخصص فالطبيب 
كما  ،الجراح غير مسؤول على المواد المستعملة في عملية التخدير من قبل طبيب التخدير

هت بعد ته قد انتطالما أن مهم   ،المريض بعد العملية الجراحية لا يعنى الجراح كذلك بإفاقة
مهمة مراقبة المريض بعد انتهاء الجراحة وخروجه من غرفة العمليات  وأن   ،إنجاز العملية

                                                           
BESTAWORDS (Alain), la responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants, revue 

collection de droit, barreau de Québec, tome 64, 2004 P29 et 40. Consultez le lien électronique suivant : 

http://www.barreau-qc/pdf/publications/revue/2004.pdf 

 كال.لا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أن يتخليا عن استقللهما المهني تحت أي شكل من الأش 1

 .من مدونة آداب المهنة الفرنسي 18تقابلها المادة  2

http://www.barreau-qc/pdf/publications/revue/2004.pdf
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نتج يفهنا نكون أمام توزيع للختصاصات بين الفري  الواحد  ،تقع على عات  طبيب التخدير
  .توزيع المسؤوليات بينهم عنه

 إذا أمكن تحديد مصدر الفعل ،سؤولية الشخصية للطبيب مرتكب الخطأ هي وحدهافالم
والذي يأخذ بالطبع وصف الخطأ المهني، وتكون مسؤوليته عقدية طالما  ،المضر بالمريض

لحالة التي ى في ا، حت  الفري  الطبي قد تم اختيار أعضائقه بموافقة واختيار من المريضأن 
فكل طبيب مساهم في العملية سيبقى مسؤولا مسؤولية  ،الخطألا يمكن فيها معرفة مرتكب 

 .عقدية وبصفة فردية أمام المريض المضرور الذي له الرجوع عليهم كذلك بصفة تضامنية
 المتعاقد معو  الفري  الطبي من قبل الطبيب المعالج اختيارا في الحالة التي يكون فيها أم  

تعاقد مسيبقى الطبيب ال ،شك أدنىودون  لةفي هذه الحافضرورات العمل،  المريض، بسبب
بي طخطأ  مسؤولا مسؤولية عقدية عن كل المريض لوحده، دون باقي اعضاء الفري ،مع 
 ذا الاخيرهفل يربطهم أي عقد مع  الفري ،باقي أعضاء  اأم  بالمريض،  ضررا لح يثابت 
ل منهم مسؤولية ويسأل ك تم توضيحه آنفا،فمسؤوليتهم تجاهه تكون تقصيرية حسبما  هوعلي

 .من القانون المدني 320تقصيرية تجاه المريض وفقا لنص المادة 
ه لا مجال لاعتبار ذلك في هذه الحالة مسؤولية المتبوع عن فعل كما تجدر الإشارة أن   

 التابع، أين يسأل الطبيب المتعاقد مع المريض باعتباره متبوعاً عن أفعال الطبيب مرتكب
هو استقللية الطبيب في ممارسة عمله الطبي و ، ، منهالعدة اعتباراتره تابعا، الخطأ باعتبا

مهنته لأي طبيب آخر وتحت  ما يجعل من غير الممكن اعتبار الطبيب تابعا في ممارسة
 ، والإشراف.وهي سلطة التوجيههدم إحدى أركان علقة التبعية  وبالتالي، أي شكل

 13الجزائقرية، المقابلة للمادة  مدونة أخلقيات الطبمن  01المادة مر، فومهما يكن من أ
على  ،اآنف نصت صراحة في فقرتها الأولى المذكورةمن مدونة اخلقيات المهنة الفرنسي، 

ل كل طبيب مشارك في عمل علجي جماعي مسؤوليته الشخصية، و لم تحدد إن كان تحم  
 أن  و أ الطبيب المتعاقد مع المريض،أو  اختيار كل واحد منهم من قبل المريض ذاته، قد تم  

نصت  اهالفقرة الثانية  من ولو ان  مشاركتهم جميعا كانت بناءاً على عقد طبي أم بدونه، 
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لون كل منهم المسؤولية الشخصية حسب مسؤولية يتحم   ،صراحة أن المساعدين من ممرضين
اقي أطباء   الطبي عن بيالمتبوع عن أعمال التابع، ما يؤكد استقللية الطبيب في إطار الفر 

 .ى عن الطبيب الذي اختارهم للعمل إلى جانبهحت  الفري  و 
تارة ف ،في حالة حدوث الخطأ ة مراحلد  بعمر  في هذا الصدد نشير أن القضاء الفرنسي 

سالفة  3300بمقتضى المادة  المسؤولية على الطبيب الجراح المتعاقد مع المريضب يلقي
دون الأعضاء الآخرين الذين  من القانون المدني الجزائقري، 3001المقابلة للمادة  الذكر

متسبب ومنهم طبيب التخدير ال ،في العقد أطرافولم يكونوا  الفري  الجراح فياستعان بهم 
 3012، ولو أن  المادة بالالتزام هو المدين الجراح المتعاقد في الخطأ على أساس ان  الطبيب

من ذات القانون اجازت له ان يشترط الإعفاء من المسؤولية عن اعمال الغير الذين يستخدمهم 
  .في تنفيذ التزامه

القضاء الفرنسي  أن   إلا  عله، ا من م.أ.ط.ف، سالفة الذكر  13 للمادة الصريح نصالفرغم 
على  رالغيجه للأخذ بالمسؤولية العقدية عن فعل ت  في عدة قضايا، ا وا ،في هذه المرحلة

ان  الجراح المتعاقد كانت له الحرية في اختيار وسائقل تنفيذ التزامه العقدي، فكما  أساس،
اعدة من فإن ه يستطيع كذلك ان يطلب المس ،يستطيع اللجوء الى تابع حقيقي لضمان التنفيذ

ني ذلك انها علقة تبعية بين الجراح يع لا تابعين له، والحال كذلك،اشخاص آخرين غير 
  والطبيب المخدر.

ذ بالاستقلل للأخ في قضية مشابهة، جه القضاء الفرنسيمرحلة ثانية، ات   ن ه وفيغير أ  
د عقد بين وجو  من رغمفبال، رغم ان ه لم يعلنها صراحة ،المهني لكل عضو من الفري  الطبي

                                                           
عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  الالتزاممن ق.م.ج:" إذا استحال على المدين أن ينفذ  711المادة  1

   نفيذ التزامه".تالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في 

لقاهرة؛ وكذلك يجوز تبعية الحادث المفاجئ أو القوة ا المدينمن ق.م.ج:" يجوز الاتفاق على أن يتحم ل  719المادة  2
الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه، أو عن خطئه 
الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائقه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص 

 امه؛ ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي.يستخدمهم في تنفيذ التز 
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 ى وجود عقد ضمني بين المريض وطبيب التخديرالأشار  ،القضاء إلا  ان   ،الجراح والمريض
وفي مرحلة ثالثة، استبعد تماما فكرة سيطرة الجراح على ، ة هذا الأخيرمسؤولي اقاموبالتالي 

 سا لفكرة المسؤولية المشتركة بينهم.مكر   ر وجهتهباقي مساعديه وغي  
استقللية  بالتأكيد على ،13الى تطبي  نص المادة  ،في مرحلته الرابعة ة اخرى جع مر  ار تو 

ان ه لم يأخذ بمبدأ الاستقلل التام والفصل الكامل بين  مرغو كل من الجراح وطبيب التخدير، 
 مشورة المتبادلبال الالتزاموهو  الالتزام،، إلا  ان ه غي ر الأساس وكر س مبدأ جديد في المسؤوليات

     والمسؤولية المشتركة بينهم. بين أعضاء الفري  الطبي
 إلى القول بوجود مسؤولية 30/73/3330اريس" في ــــــــ"ب افــــــــــمحكمة استئنفقد ذهبت  

جز ، وكان ذلك بسبب إصابة سيدة بعتضامنية بين كل من الجراح وطبيب التخدير والعيادة
ي إثر اجراء جراحة قيصرية لها، حيث قام طبيب التخدير مضطرا لتخديرها كليا، على إثر كل  

انفصال المشيمة وارتفاع الضغط بصورة مفاجئة لدى المريضة وفي اليوم التالي وجدت هذه 
السيدة في حالة إغماء ومصابة بالتهاب مخي ترتب عنه إصابتها بذلك العجز الكلي وقد 

عيد ب ركن إلى حد   الجراح طبيب الولادة أقامت المحكمة المسؤولية التضامنية على أساس أن
 ريضة شبه عادية، فلم يقدم التوجيهات اللزمة لمتابعة المريضة وهو ما يعد  إلى أن حالة الم

 .من جهة حقة على العملية الجراحيةقصورا منه في بذل العناية الل  
اشترك مع الجراح في وقوع القصور منه في متابعة  طبيب التخدير فإن   من جهة ثانية

ط بمقتضى تخصصه، فهو ليس ملتزما فقحالة المريضة حيث لم يقدم المشورة إلى الجراح، 
سؤوليتها م العيادة قامت، كما ان  ا بمتابعة آثار التدخل الجراحي عليهامبتخدير المريضة، وإن

، وأيدت محكمة 1عن خطأ الممرضة التي تتابع بانتظام قياس ضغط الدم لدى المريضة
 .21/70/33302في  النقض الفرنسية قرار محكمة استئناف باريس وهذا في قرارها الصادر

                                                           
 .771، و718، أنظر كذلك أشرف جابر، المرجع الساب ، 911ن، المرجع الساب ، ص ذسمير عبد السميع الأو  1

2 Cass. Civ 1èreCh. 25/06/1996. N° de pourvoi : 94-20461. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.fr/afichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007309396&fastR

eqId=1738116144&fastPos=654 
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هناك التزاما  بأن   21/37/33301وفي ذات الاتجاه، قضت محكمة النقض الفرنسية في 
ة وكان ذلك بمناسب، زمة عن التخديربإحاطة طبيب التخدير بالمعلومات الل  على الجراح 

، والمتعل  بدعوى ترجع 71/71/3331الصادر في  Lyonالطعن في قرار محكمة استئناف 
، حيث أجريت جراحة لمريض كان يعاني من عدم وضوح الرؤية في 3310وقائقعها إلى عام 

، فقام طبيب التخدير 3301إحدى عينيه، بعد أن فقد الرؤية في عينه الأخرى منذ عام 
يب التخدير استخدام طببتخديره موضعيا، فنتج عن ذلك أن فقد المريض الرؤية تماما بسبب 
، حيث globe oculaireحقنة غير منــــــاسبة لحالة المريض أحدثت ثقبا في مقلة العين 

 قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية كل من طبيب التخدير والجراح مسؤولية تضامنية على
 قررت مسؤوليته للجوء إلى التخدير الموضعي الذي لا ،بالنسبة لطبيب التخدير أساس ان ه

مما ترتب عليه حدوث ثقب في مقلة العين، أسفر عن تجمع دموي  ،يناسب حالة المريض
  أفقد المريض بصره تماما.

قررت مسؤوليته على أساس أنه يتابع حالة المريض منذ فترة طويلة  ،بالنسبة للجراحام ا 
الموضعي  جوء إلى التخدير الكلي بدلا منفكان ينبغي عليه أن يشير على طبيب التخدير بالل  

ب التخدير ا عليه التزام بتبصير طبيملا يقتصر التزامه فحسب على الأفعال الجراحية، وإن  اذ 
بحالة المريض، بوصفه رئقيسا للفري  الجراحي، ويقع عليه واجب التأكد من أن تخدير المريض 

من محكمة النقض حيث أكدت على  د هذا الحكميتأيوتم   .2على نحو يناسب حالته قد تم  
أن:" التزامات الجراح لا تقتصر على الأعمال الجراحية فحسب، بالنسبة للمريض الذي تابعه 

                                                           
1 Cass. Civ 1èreCh. 28/10/1997. N° de pourvoi : 95-17274. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legitrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036238&fast

ReqId=1654247694&fastPos=242 
ة المعارف، منشأسمير عبد السميع الأذون، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخذير ومساعديهم، الطبعة الأولى،  .98 2

 .771و 718شرف جابر، المرجع الساب ، ، أنظر كذلك أ911و 911، ص 4112الإسكندرية، 
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لعدة سنوات، وإنما يجب أن تمتد إلى تبصير طبيب التخدير بمخاطر التخدير الموضعي 
 .1الذي لا يتناسب مع حالة المريض"

دون  تبين لناي ،بها القضاء الفرنسي التي مر   ،وروفي نهاية هذا الاستعراض لمراحل التط
 عن شعور عمي  لدى هذا القضاء بدقة المشكلة أن هذا التطور أو التردد لا يعبر إلا   شك

إلى  بعيدبوصعوبتها، تلك الصعوبة هي التي دفعت شركات التأمين بدورها، ومن وقت ليس 
زيع لمواجهة تلك المشكلة وذلك بتو  أعضاء الفري  الطبي، محاولة إيجاد صيغة مشتركة بين

لأخذ ل على التوجه الحديث للقضاء تأسيسا ،2الضمان بحسب تخصص كل واحد منهم
 .تركة لأعضاء الفري  الطبي الواحدبالمسؤولية المش
 التي توفيت بعد 'SARRAZIM' ةــــــــاتبة الروائقيــــــــفي هذا الصدد قضية الك وأبرز قضية

لحظة تغيير  ذاوكان هاستئصال كليتها إثر توقف جهازها التنفسي الذي تبعه توقف قلبها، 
 وضعها بعد العملية الجراحية، أين تمسكت محكمة النقض بفكرة الفري  الجراحي بالتضامن

 .وطبيب التخديرمبرزة بذلك المسؤولية المشتركة لكل من الجراح 
عدم وجود جهاز الإنعاش قبل مباشرة العملية الجراحية الطويلة  أن  ب تابعت تدليلها لذلك،و  

و الدقيقة على مريضة أصابها الوهن، نتيجة لعدة عمليات جراحية يعد إهمالا معيبا يسند 
لكل من أعضاء الفري  معاً، و هذا حتى و لو كان أخصائقي التخدير المسؤول من حيث 

 منس  و المنظم للعملية الجراحية في مجموعهاالأصل، إلا أن الطبيب الجراح كذلك بوصفه ال
قد أهمل في عمله في عدم تحديد فصيلة الدم باعتباره ملزماً بمراقبة الأعمال التحضيرية 
للعملية، زيادة على عدم قيامه بمباشرة نقل الدم للمريضة أثناء العملية لكي لا تواجه آثار 

 . النزيف الحتمي

                                                           
1 « Les obligations du chirurgien ne pouvaient se limiter aux seuls gestes chirurgicaux des lors que, suivant 

depuis plusieurs années son patient, celui-ci se devait d’aviser le médecin anesthésiste des risques que comportait 

une anesthésie locale ». 

 .771و 718أشرف جابر، المرجع الساب ، ص  2
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لفرنسية، ينطوي على فكرة إيجابية هامة مفادها دفع كل هذا الاتجاه لمحكمة النقض ا إن  
عضو من أعضاء الفري  الطبي إلى الاهتمام، ليس فقط بالأعمال التي تدخل في دائقرة 

 ، بل تلك التي تكون مشتركة بين أعضاء الفري ر طبيب تخديأو  ب جراحتخصصه كطبي
من اجتماع أعضاء الفري  و الواحد، و هو الشيء الذي يقود لا محال إلى تكثيف العناية 

و أ القيام بالعمل الطبي على أحسن وجه، ناهيك عن توفير ضمانة قوية لتعويض المريض
زائقري في القضاء الج هما تبناهو ذويه بسبب زيادة عدد المسئولين عن الضرر اللح  به، و 

ة،نظرنا  كل طبيب من أطباء الفري  الطبي يسأل عن الإهمال  طالما أن   في مواطن عد 
الحاصل من جانبه، ليس فقط على أساس تخصصه فيما يعتبر داخل في مهمته وواجبه 
أثناء التدخل الطبي طالما أن هناك منطقة اختصاص مشتركة في العمل بحيث يقع عبء 

 .القيام بها على كل عضو
نصها: "إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار من القانون المدني في  320كما أن المادة 

كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا  إذا 
عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض"، وهذا في الحالة التي يشترك فيها عدد 

 .من الأطباء في إحداث الضرر بالمريض
 الفرع الثاني

 المسؤولية المدنية للطبيب عن الغير وعن الأجهزة الطبية
 قد تنشأ مسؤولية الطبيب من الناحية المدنية عن أعمال الغير التابعين له من مساعدين

من مرضى موضوعين تحت رقابته كالمصابين بالآفات العقلية، كما  ىحت   أو كالممرضين،
  :ذا ما سنوضحه في الآتيقد تنشأ عن استعمال الأشياء والأجهزة الطبية، وه

 الغيرمسؤولية الطبيب المدنية عن أفعال أولا: 
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شبه  مساعدينأو  ضينوالغير في هذه الحالة قد يكون من بين معاوني الطبيب من ممر  
ستشفائقية ، في المؤسسات الاطبيين، كما قد يكون من بين المرضى الموضوعين تحت رقابتهال

ة لذلك.  المتخصصة المعد 
 الطبيب مدنيا عن أفعال معاونيه ومساعديه مسؤولية  -1

يباشرون  1ممرضينأو  قد تستدعي الضرورة أحيانا أن يستعين الطبيب المعالج بمساعدين
ممرض و أ تنفيذ تعليمات العلج تحت رقابته وإشرافه، كالاستعانة بمختص في الأشعة،

لممرضين ا هؤلاءمن أحد خطأ  ، فإذا وقع ضرر بالمريض نتيجةالتوليدأو  التخدير او العلج
 فهل يسأل الطبيب عن هذا الخطأ باعتباره الطبيب المعالج الذي لجأ إليه المريض، أم أن  

 من يتحمل مسؤوليته؟هو مرتكب الخطأ 
المتضمنة  3311ــــــ3300مام سكوت المواد أو  ،غياب النص هذا الصدد، وفي ظل ففي

الى  ي فرنسا،ف القضائقي الاجتهاد رالفرنسي، بادعقدية في القانون المدني احكام المسؤولية ال
ضمن احكام  ،عالمتعلقة بمسؤولية المتبوع عن اعمال التاب ،1فقرة  3100تطبي  المادة 

الفقه ن م مما دفع بالجناح المؤيد ط القضاء،دليل على تخب  ك كذل عد  و  التقصيرية،المسؤولية 
  .وضحنا آنفاأمثلما  ذلكل في وجه الجناح المعارض ،كذريعة هخاذالمسؤولية لات   لوحدة

مهنة التخدير والإنعاش بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،م المشرع الجزائقري نظ   بالمقابل
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك الأعوان الطبيين  33/2112

 من هذا المرسوم أن   21إلى  31للمواد من ، ووفقا 3في التخدير والإنعاش للصحة العمومية

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  41/12/4177المؤرخ في  77/747المرسوم التنفيذي رقم  1 

 .41/19/4177، بتاريخ 71، الجريدة الرسمية عدد لأسلك شبه الطبيين للصحة العمومية
الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لللتحاق  71/12/4174كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في انظر 

 .71/19/4179، بتاريخ 71الجريدة الرسمية عدد ، ببعض الرتب المنتمية لأسلك شبه الطبيين للصحة العمومية
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك 19/11/4177مؤرخ في  77/491مرسوم تنفيذي رقم  2

 .11/11/4177مؤرخة في  99الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، ج.ر، عدد 
المواف   7277شوال عام  74مؤرخ في ال 87/718ه:" تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم منه نصت على أن   24المادة  3

 والمذكور أعله". 41/12/7887
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لى سلك ينتمون إ الذينمناط بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، الالتخدير والإنعاش 
يتلقون تعليما خاصا في المدارس شبه الطبية، ليس لهم صفة أطباء وبالتالي  ، وبه الطبيالش

كما لا  1من م.أ.ط.ج 37اء طبقا للمادة الذي يتمتع به الأطب ،عون بالاستقلل المهنيلا يتمت  
 .يتمتعون باستقلل مهني بناء على نص في قانونهم الأساسي

في التخدير على:" يكلف الأعوان الطبيون  ذات القانون  من 27وفي هذا نصت المادة  
والإنعاش بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة 

يقوم هؤلاء الأعوان بأعمال التخدير والإنعاش تحت إمرة  اذ"، ...لطبيالمسؤول السلمي ا
ع ة الطبيب الجراح على أساس مسؤولية المتبو اءلوبالتالي يمكن مس ،السلمي الطبي المسؤول

 ..جمق.من  310عن فعل تابعه طبقا للمادة 
حكم أو قرار في القضاء الجزائقري حول مسؤولية الطبيب الجراح عن  وجود ونظرا لعدم 

" حيث اته قرار  أحدحيث جاء في  أخطـــاء أعوان التخدير نسترشد بالقضاء التونسي كتطبي 
ما أصاب المريضة من ضرر كان نتيجة سوء تقدير وتصرف  ثبت من الاختبار الطبي أن  

الالتجاء إلى طبيب مختص في التبنيج والاعتماد  لحالتها أثناء وبعد العملية وحيث أن عدم
 .2على فني سامي في الميدان يجعل هذا الأخير يعمل مباشرة تحت إمرة الطبيب الجراح"

سالفة  الجزائقريةمدونة أخلقيات الطب  من 72فقرة  01المادة نصت في هذا الصدد، 
حت تهم يعملون الأسنان، فإن  جراح أو  ا المساعدون الذين يختارهم الطبيبعلى" أم   ،الذكر

 ."مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما
  يثبت في حخطأ  يمكن مساءلة الطبيب المعالج شخصيا، عن كلالأساس، وعلى هذا 

أحد من مساعديه يصيب المريض بضرر أثناء علجه، بوصفهم يعملون تحت مراقبته 
المريض نتيجة ح  بالضرر الل  ومسؤوليته مادام قد اختارهم بنفسه، ويستوي في هذا أن يكون 

                                                           
من م.أ.ط.ج على أنه:" لا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أم يتخليا عن استقللهما المهني تحت أي  71تنص المادة  1

 شكل من الأشكال".
 .48/12/7889بتاريخ  418911قرار محكمة استئناف تونس رقم  2
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حيحة هذا الأخير نفذ تعليمات ص أن  أو  تنفيذ المساعد لتعليمات خاطئة من الطبيب المعالج،
الج فمسؤولية الطبيب المع ،تنفيذها من المساعد قد شابها عيب أن   من الناحية الطبية إلا  

ذ هذه أن يتم تنفي مادامت ظروف العمل الطبي تستوجب ،تبقى قائقمة في مواجهة المضرور
 ةالتعليمات بحضور الطبيب المعالج وتحت رقابته المباشرة، أين يتعين عليه التدخل في أي  

 .ملحظة أي خطأأو  لحظة حال حصول أي طارئ 
الطبيب لم يباشر بنفسه كل ما يجب نحو مريضه، فهو على الأقل ملزم بمراقبة ورغم ان   

نحو مريضه، هذا في الحالة التي يكون فيها المساعد كل عمل يقوم به مساعدوه من ممرضين 
 .قد اختير من قبل الطبيب أي حالة الطبيب الذي يعمل لحسابه الخاص

ذ فالحال غير ذلك، إ ،خاصأو  ه لو كان الطبيب موظفا بمستشفى عموميفي حين أن   
ض بتنفيذ يأن الممرضين والمساعدين الطبيين العاملين بالمستشفى يرتبطون في مواجهة المر 

يلتزمون  ، إذالعلجالطبيب العامل بالمستشفى والمشرف على  مختلفينالتزامات من شخصين 
ن بالمستشفى يبتنفيذ تعليماته وأوامره في مجــال العلج، وإدارة المستشفى باعتبارهم موظف

 التدخلأو  جالعلاه المريض بتوفير الشروط الضرورية لتحقي  ــــــتج ،اـــــــويخضعون إداريا له
 .الطبي وتنفيذ الوصفات الطبية للطبيب المعالج
الطب فالطبيب من مدونة أخلقيات  2فقرة  01وعلى هذا الأساس وبالرجوع لنص المادة 

 المعالج يسأل فقط عن أخطاء المساعدين الذين يختارهم ويعملون تحت مراقبته، ومادام أن  
الطبيب العامل بمستشفى عمومي، لم يكن حرا في اختيار مساعديه كونهم موظفون به، فل 

أوامره و أ مجال لمساءلة الطبيب المعالج عن الأخطاء الواقعة منهم أثناء تنفيذهم لتعليماته
الطبية، ويبقى في هذه الحالة المستشفى مسؤولا عن هذه الأخطاء باعتبارهم تابعين للمستشفى 

وإن كانوا يساعدون مباشرة الطبيب الأخصائقي مادامت للمستشفى سلطة الإشراف ى حت  
انون المدني: "يكون ــــــــــــــمن الق 310الإداري عليهم والتي تكفي وحدها لإعمال أحكام المادة 

حالة  متى كان واقعا منه في ،المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار
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ي وتتحق  علقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا ف ،بمناسبتهاأو  بسببهاأو  تأدية وظيفة
 ".اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
 قا لأحكاموهي مسؤولية تقصيرية وففالمسؤولية هنا هي مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه، 

العمومي على أساس المسؤولية العقدية ق.م، ذلك أنه لا يمكن مساءلة المستشفى  310المادة 
فعلقة المريض بالمستشفى كمرف  عام مستمدة من قواعد قانونية أوجدتها القوانين واللوائقح 
المنظمة للمرف  العام، ومركز المريض لا يعد مركزا تعاقديا بل علقة المنتفع بخدمة عامة 

 .بالمرف  الصحي والخدمات التي يؤديها
 ن الأضرار التي يحدثها المريض بالآخرينمسؤولية الطبيب ع  -2

لحة طبية مصأو  لى مؤسسة استشفائقيةإيمكن ان يحال المرضى المصابين بآفات عقلية، 
ا دممن السلطات العمومية، عنأو  بمبادرة وليهأو  ليها،إمتخصصة بحضور المريض نفسه 

ورغم تواجدهم في تلك المصالح للعلج وكونهم  ،يشكل هؤلاء المرضى خطرا عموميا
موضوعين تحت رقابة صارمة بإشراف طبيب مختص، قد يقومون بأعمال وبتصرفات مضرة 

ا حتى بالمستخدمين العاملين في المؤسسة الماكثين فيهأو  بالغير كالمرضى الموجودين معهم
 .جل العلجأمن 

لعقلي عن الأضرار التي قد يحدثها وهنا يثور التساؤل حول مدى مسؤولية الطبيب ا
المريض بالآخرين، فدور الطبيب يبدأ أولا بصدد تشخيص حالة المريض وما يترتب على 

المؤسسة الخاصة، ويستمر ذلك الدور فيما يتعل  أو  إيداعه المستشفىأو  ذلك من حجزه
لرعاية المريض  شفىالتعليمات التي يعطيها للمريض وإدارة المستأو  بالطرق العلجية المنتقاة،

حتى في الحالات التي يقدر فيها الطبيب وفقا أو  وضمان سلمته طيلة إقامته بالمؤسسة،
للمعطيات المحيطة به، والإمكانيات الطبية المتوافرة لديه، بقاء المريض حرا لمدة مؤقتة طبقا 

 .الإفراج عنه نهائقياأو  لبرنامج علجه بالوسط المفتوح
فإن  ية وفنيةيرية باعتبار المسألة طبعقلي قد تصرف وفقا لسلطته التقدفإذا كان الطبيب ال

طبي طأ خ القاضي يقدر مدى اعتبار تصرف الطبيب العقلي يدخل في باب الإهمال المعتبر
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استنادا للظروف الملبسة لاسيما تلك التي تم فيها الإفراج عن المريض ومدة الخروج 
زم، وحالة المريض عند الإفراج عنه ومدى تطورها والاحتياطات الواجبة، والعلج الل  

وخطورتها والقاضي في هذا يستعين بخبير عقلي لفحص المريض، وإذا كانت مسؤولية 
بالغير و أ العيادة الخاصة عن الأضرار التي يلحقها المريض بنفسهأو  المستشفى العمومي

لأمنية كافة التدابير والإجراءات اأثناء إقامته بالمستشفى قائقمة، واستنادا لالتزامها باتخاذ 
ونية الرقابة هنا تعتبر قان ذ ان  إ ،الكفيلة بضمان سلمة المريض الموضوع تحت رقابتها
وكذا ضمان عدم إيذائقه للغير   ،310والخطأ الناتج عنها يكون مفترضا حسب نص المادة 

 ى عنلة المستشفنظرا لحالته الخاصة وظروفه العقلية، ولكن ليس هناك ما يمنع من مساء
ي الحالات التي ه فالطبيب باعتباره تابعا للمستشفى، وهذا ضمانا للمضرور، ونشير أن  خطأ 

 ذلك بعقدالعيادة المخصصة لأو  ة،يرتبط فيها الطبيب العقلي مع مستشفى الأمراض العقلي
ذا كتلتزم فيه المؤسسة بتزويد الطبيب بما يتطلبه عمله الطبي من أجهزة وأدوات طبية، و 

استقبال المرضى المعالجين لديه وتنفيذ تعليماته بشأنهم دون أن يكون الطبيب بطبيعة الحال 
موظفا بالمؤسسة فل يمكن القول في هذه الحالة بوجود علقة تبعية بين الطبيب والمؤسسة 

 .افة أخطائقهل مسؤولية ككون الطبيب يبقى محتفظا باستقلله الطبي والإداري الكامل، ويتحم  
 الطبيب عن الآلات والأجهزة الطبيمسؤولية ثانيا: 

في الوقت الذي يلزم فيه القانون الطبيب أن يتوافر في المكان الذي يمارس فيه مهنته 
على تجهيزات ملئقمة، ووسائقل تقنية كافية لأداء مهمته في ظروف ليست من شأنها أن 

قه التزاما على عات حديثا ميفقد أق، الأعمال الطبية المقدمة للمريضأو  تضر بنوعية العلج،
  .يةبسبب هذه الأجهزة والأدوات الطب ،بسلمة المريض المعالج لديه من أي ضرر قد يلح  به

تيجة ن ذلك المعتبرليس  ،الضرر المعني في هذه الحالة نشير إلى أن  علوة على ذلك، 
جراء  ،يضة من ندباتحتمية وجزء من العلج، فل يمكن مساءلة الطبيب بسبب ما لح  المر 

الطبيب هو التزام ببذل  التزام أن   بحكم ،قيصريةلإجراء عملية  scalpel استعمال المشرط
 .عناية كما أسلفنا آنفا
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يب في عأو  قصورأو  يجب أن يكون نتيجة لعدم انتباه الطبيب المقصود، لضررإن ما ا 
از طبي جهأو  باستخدام آلةالآلة ذاتها، وفي كل مرة يلح  فيها الطبيب ضررا بالمريض 

 .فإننا أكيد نكون أمام مسؤولية عقدية
نا أمام حالة كان فيها تدخل الآلة سببا في عدم تنفيذ ن  ا ، هواولى ذلك من جهة ومرد   

و الالتزام بسلمة هو  ،ثابت بالعقد المبرم بين الطبيب المعالج والمريض ،التزام بتحقي  نتيجة
ل مرة يكون في ك ،المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي للطبيبالمريض، أين تطب  أحكام 

فيها إخلل من الطبيب في تحقي  الالتزام بسلمة المريض جراء إصابته بضرر نتيجة 
، بحسب اجتهادات القضاء الفرنسي حديثا، حيث يرى ان  الجهاز الطبيأو  استعمال الآلة

 على عقد النقل كما كان من قبلاصرا قمره نطاق الالتزام بالسلمة اتسع مؤخرا، ولم يعد ا
فنية  ما تلك التي تبرم مع أصحاب المهن البحيث اصبح يشمل كثيرا من العقود الأخرى، لاسي  

مان وهذا ما يجعل التزام ض ،والتي يستخدم في تنفيذها بعض الأجهزة او الآلات او المعدات
عاقد معه المتعاقد بمجرد إصابة المت ةالسلمة التزاما بتحقي  نتيجة وبالتالي تنهض مسؤولي

رور إلا  بإقامة الدليل على ان  ما لح  بالمضبيل له للتخلص من هذه المسؤولية، بضرر ولا س
 من ضرر إن ما يرجع لسبب أجنبي. 

ضاءها بنت ق بالتزام السلمةعندما جنحت للأخذ  محكمة النقض الفرنسي، والحقيقة ان  
-من القانون المدني الجزائقري  370المقابلة للمادة  – .فمن ق.م 3311على أساس المادة 

ى:" لا تقتصر العقود على إلزام بما ورد فيها فحسب، بل تتناول أيضا ما هو تنص عل التي
 .1ة الالتزام"عحسب طبيبمن مستلزماتها وفقا للعدالة والعرف والقانون، 

 70/72/27712لدائقرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  ففي قرار حديث
تعملة لتنفيذ الأدوات المسب فيما يتعل  ل التزام بتحقي  نتيجة إلا  الطبيب:" لا يتحم   على أن  

                                                           
1 Article 1135 du C.C.F « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 

les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »  
2 Cass. Civ 1èreCh. 04/02/2003. Pourvoi N° : 00-15572. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049346

&fastReqId=1466564464&fastPos=2 
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العمل الطبي المتعل  بالفحص والعلج، تحت طائقلة إثبات المريض أنها سبب الأضرار 
 .1اللحقة به"

قضت  30/71/2733للدائقرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في وفي قرار آخر 
:" العقد المشكل بين المريض وطبيبه يضع على عات  هذا الأخير التزام بالسلمة محله بأن  

تحقي  نتيجة فيما يتعل  الأجهزة التي يستعملها في تنفيذ العمل الطبي المتعل  بالفحص أو 
 .اي  مسؤولية عقدية 2العلج"

فالعقد لا يقتصر على تنفيذ ما ورد فيه  accessoireوالالتزام بالسلمة هو التزام تبعي 
ما يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة وإن   ،فحسب
 .من ق.م.ج المشار اليها اعله370حسب نص المادة  الالتزام

 الطبيب مستخدم الآلة غير مرتبط مع المريض بعقد ه في الحالة التي يكون فيهاغير أن  
لطبيب مسؤولية ا طبي، وهذا في الحالات التي سب  وأن أشرنا إليها، ففي هذه الحالة فإن  

مسؤولية تقصيرية، مسؤولية حارس الشيء هي عن الآلات والمعدات الطبية تجاه المريض 
ى حراسة كل من تول   نصها: "ب الجزائقري  من القانون المدني 311وتخضع لأحكام المادة 

يحدثه ذلك  الضرر الذي شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن
  المدني الفرنسي. من القانون  3310نفس النص الذي جاءت به المادة  وهو، "الشيء

 الأجهزة نالمشرع قد أقام قرينة على قيام مسؤولية الطبيب ع أن  على هذا الأساس يتضح، 
ر ، متى تسببت في إحداث ضر المستشفى العموميوالمعدات الطبية التي يستخدمها في 

للمريض، وهي قرينة بسيطة يمكن نفيها إذا أثبت الطبيب أن الضرر الواقع بالمريض حدث 

                                                           
1 « Il n’est tenu d’une obligation de sécurité de résultat qu’en ce qui concerne les matériels utilisés pour 

l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu’ils sont à 

l’origine de son dommage ». 
2 « Alors que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de 

sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical 

d’investigation ou de soins » 

- Cass. Civ 1èreCh. 17/03/2011. N° de pourvoi : 10-11735. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023743360

&fastPos=16 
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لقاهرة، القوة اأو  الحالة الطارئقةأو  عمل الغير،أو  بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية،
 .من القانون المدني الجزائقري سالف الذكر 2فقرة  311المادة حسب 

من بين الأجهزة الطبية شائقعة الاستعمال اليومي نجد أجهزة الاشعة  في هذا الصدد فإن   
اذ تعتبر من بين الوسائقل الطبية المستحدثة للكشف عن الأمراض والعلج في آن  ،الطبية

  .واحد، وهي مثال حي على توغل التكنولوجيا في ميدان الطب وغزو الآلة لهذه المهنة
شعة أصبحت جد ضرورية وإجبارية في تشخيص عدة حالات الجدير بالذكر أن الأ

 30ديثة وهذا ما أشارت إليه المادة الطبية الحعلجية، وتدخل ضمن التجهيزات أو  مرضية
سالف الذكر المتضمن مدونة أخلقيات الطب، والتي  200/ 32من مرسوم  302والمادة 

تتطلب تكوين خاص بها من أجل تحقي  هدفها والوقاية مما قد ينجم عنها من أخطار نتيجة 
يمة ديدة وأضرار جسجهل تقنيات تشغيلها، فبدون شك تنطوي هذه الآلات على مخاطر ع

عليه و  ،تحديد مكان العلج بهاأو  حين عدم مراعاة الحيطة والحذر في استعمالها للفحص
 العلج يجب عليه أن يدرسأو  فان الطبيب عند لجوءه إلى هذه الآلات سواء في الفحص

و هآثارها الجانبية والتحكم الجيد في استعمالها وهو مسؤول عن كل إهمال مهما كان نوعه  و 
" في حكم لها بمسؤولية 70/70/3311بتاريخ:" "  Bordeauxما قضت به محكمة ''بوردو

الطبيب لأنه تجاوز الجرعة المسموح بها طبيا عند تسليطه الأشعة من أجل علج لمريض 
  .مصاب بورم سرطاني متسببا له في حروق 
بمجرد حدوث الضرر الناتج عن  ،الطبيبخطأ  كما أن القضاء حاليا يميل إلى افتراض

لأشعة ة ابتحسين أجهز ، وذلك بالنظر للتقدم الفني الذي أحدثه العلم في هذا المجال ،الأشعة
غيرها من الأجهزة أو  فإن استخدام الأشعة خلصة القول،ر وضمان كفاءتها لمنع الأضرا

ضرر فالفائقدة والالعلج هو سلح ذوي حدين أو  الطبية والآلات سواء في ميدان التشخيص
يطة لأن حقائقمان بنفس القدر ولهذا وجب أن تراعى عند استعمالها، المعرفة التقنية والدقة وال

بصحة المريض من جهة ويقيم المسؤولية للطبيب من جهة  ةآثار وخيمأي إهمال يقود إلى 
 .أخرى 
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 الفرع الثالث
  للطبيب المدنية ةن المسؤوليمالتأمين  

يئة أو جهة ل بموجبه هعقد تتحم   ،في المجال الطبي المسؤولية الطبيةيقصد بالتأمين من 
المسؤولية عن الأضرار التي تلح  بالأشخاص بسبب خطأ من الأخطاء  ()شركة التأمين

ة قانونا دنظير أقساط محد   ،الناشئة عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها ،المهنية
أي أن هذا التأمين هو بين شركة التأمين والطبيب عن  (،تُدفع من المؤمن له )الطبيب

طبي  أالأضرار التي تصيب هذا الأخير، نتيجة رجوع المرضى عليه بالتعويض بسبب خط
 ض.صدر منه أو ضرر أصاب المري

المؤم ن  نوبناء على ذلك فالتأمين من المسؤولية الطبية المدنية هو: "عقد بموجبه يؤم  
رجوع  تلح  به من جراءقد من الأضرار التي  ،نا لهباعتباره مؤم   الطبيب ،التأمين( )شركة

مهنته، الطبية أثناء ممارسته ل عليه بالمسؤولية ،أو المتضررين من الغير ،لمريض أو ذويها
 ".   لارتكابه ما يوجب المسؤولية

ة تأمين المريض من الإصاب ،على هذا الأساس لا يقصد بالتأمين من المسؤولية الطبية
ن الطبيب ما يقصد به تأميأصبح تأمينا على الأشخاص، وإن   التي تقع عليه من الطبيب، وإلا  

 اـــــــان تأمينك اله نتيجة رجوع المريض عليه بالمسؤولية، ومن ثم  ــــــنفسه من ضرر يقع على م
 أي تأمينا من الأضرار. ،على المال

 عن الاضرار للتأمين أولا: التكريس التشريعي
يعتبر تأمينا من الأضرار المشار اليه أعله، لتأمين من المسؤولية، على النحو ان  ا
 أطسواء كانت اضرار ناتجة عن خ ،الأضراريخضع لمبدأ التعويض ككل تأمين من وبالتالي 
 .التقليديفي هذا يختلف عن التأمين  وهوه، او بدونطبي 
 الفرنسي والعربي في التشريع لزامية التأمين عن الأضرارإ -1

صونا المناسب، وحماية للأطباء و  المضرورين على التعويض كفالة حصول تحقيقا لغرض
 رنسيالصحة الف حقوق المرضى ونوعية نظام ، ألزم قانون في جو آمن لممارسة المهن الطبية
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 31المضافة بالمادة  L1142-2في المادة  70/71/2772المؤرخ في  171-2772رقم 
حيث تنص  ،من المسؤولية المدنية، 1الإجباري  الأطباء وجميع المؤسسات الصحية، بالتأمين

" تأمين المؤسسات والمصالح  على أن   القانون المشار اليه أعله،من  0فقرة  L1142-2المادة 
وحة همة الممنوالهيئات المذكورة في الفقرة الأولى يغطي أجراءها العاملين ضمن حدود الم

 .2لهم، حتى لو كان هؤلاء يتمتعون بالاستقلل في ممارسة فن الطب"
أما جزاء عدم التأمين، فقد فرض قانون الصحة العامة الفرنسي عقوبة الغرامة، والمنع 
من الممارسة الطبية، في حالة عدم الالتزام بالتأمين من المسؤولية، وهذا ما نصت عليه 

ة ادمة التأمين المنصوص عليه في اليعاقب على الإخلل بإلزامي" 3فقرة  L1142-25 المادة
L1142-2 أورو 01777تقدر بـ  بغرامة. 

كما يعاقب الأشخاص الطبيعيين على ارتكابهم الجريمة المذكورة في هذه المادة، أيضا 
 من قانون  20-313بعقوبة تكميلية بالمنع حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

 الصـــــــادر 2772-3100ودخل هذا الجزاء مجـــــــــــال التطبي ، بموجب القــــانون  ،"العقوبــــــــــات
، والمتعل  بالتأمين من المسؤولية 171-2772المعدل والمتمم للقانون  17/32/2772في 

د أول ي L’assurance responsabilité civile médicaleالمدنية الطبية  ناير والذي حد 
 ، تاريخ بدأ المساءلة القانونية للأطباء عن الإخلل بواجب التأمين.2770

من قانون المسؤولية الطبية على  21ص في المادة ــفقد ن ،المشرع الإماراتي من جانب
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدي إحدى  "ه:أن  

                                                           
يح  الرجوع على المؤمن له في وثيقة تأمين المسؤولية الطبية بقيمة ما أدته شركة التأمين من تعويض في الحالات  1

 الآتية:
 إذا حصل الضرر نتيجة فعل متعمد من المؤمن له. -
 المؤمن له نتيجة قيامه بعمله وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.إذا حصل الضرر من  -
إذا مارس المهنة بدون وثيقة، أو بوثيقة مزورة أو عقد التأمين بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو  -

 إخفاء وقائقع أو معلومات جوهرية.
2 L’article L. 1142-2 alinéa 4 C.S.P.F « L’assurance des établissements couvre leurs salariés agissant dans la 

limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de 

l’art médical ». 
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را وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا زائق شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلل بحقها في 

على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توف   نأ. ويتعيالخطالرجوع على مرتكب 
ة لهذا اللئقحة التنفيذي القانون، وتحددأوضاعها خلل ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا 

 ."القانون الضوابط اللزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة
يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على  "على أن: ذات القانون  من 20كما نصت المادة 

كحد أدنى  %17عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة  ،مزاولي المهنة العاملين لديه
زم بالتأمين كما يلت ،من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط

ل صاحب المنشأة كامل م  عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتح
 ."قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة
ةفي هذا الصدد كان المشرع الجزائقري أخف   عدم  مخالفةمن حيث جزاء  ،من سابقيه شد 

 التي تنص على ان هالمتعل  بالتأمينات  70-31من الأمر رقم  300المادة  نص  ل الامتثال
 أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني"يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل 

الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم 
 .1وتجاه الغير"

قم ر المتعل  بتنظيم المستشفيات  من المرسوم التنفيذي 0المادة  ونفس التأكيد جاءت به 
على أنه:" يتعين على المؤسسة الاستشفائقية الخاصة اكتتاب تأمين لتغطية  70-1232

  .المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها"

                                                           
، المعدل 19/19/7881 ، المؤرخة في79، المتعل  بالتأمينات، ج.ر، عدد 41/17/7881مؤرخ في  81/11الأمر رقم  1

 والمتمم.

، المتضمن تنظيم المؤسسات 44/71/4111المواف  لـ  7924شوال عام  71، مؤرخ في 947-11المرسوم التنفيذي رقم  2
 .42/71/4111المواف   7249شوال  74، مؤرخة في 11الاستشفائقية الخاصة وسيرها، ج.ر، عدد 
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سالف  70-31من الأمر رقم  3فقرة  310وفقا للمادة  التأمين يكون جزاء عدم كما ان  
 301:" يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المنصوص عليه في المواد بنصها 1الذكر
أن هذا  والملحظدج"،  37777دج إلى 1777أعله بغرامة مالية مبلغها  300و 302إلى 
في قانون الصحة الفرنسي، وحسنا  ، مقارنة بما هو منصوص عليهجزاء رمزي  هو الجزاء

ام بالتأمين شرط ضروري للحصول على الترخيص بجعل الالتز  ،فعل المشرع الإماراتي
 لممارسة المهنة بصفة مشروعة.

 التشريع يالأضرار فالتأمين من  -2
أو كان  ،تبرز مسؤولية الطبيب الشخصية سواء مارس عمله الطبي بنفسه بصفة منفردة

من مدونة أخلقيات الطب  3 فقرة 01تنص المادة ، اذ قد عالج المريض ضمن فري  طبي
ه: "عندما يتعاون عدد من الزملء على فحص مريض بعينه أو معالجته، الجزائقري على أن  

فنص المادة يأخذ بمبدأ استقلل المسؤوليات في  ."منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية فإن كل  
   الطبييوسط الفري  الطبي، على أساس الاستقلل المهني والفني لكل طبيب من الفر 

 .لاسيما ضمن الفري  الجراحي
لطبيب لضمان الأضرار الناتجة عن الخطأ الفردي في عنصرين،  هتوضيح نحاول وهذا ما

 .الضمان في حالة وقوع الخطأ داخل الفري  الطب وتوزيع
 الفرديالطبي الأضرار الناتجة عن الخطأ  تأمين .أ

في  على أن الطبيب حر  من قانون الصحة العامة الفرنسي  R4127-8 تنص المادة
دأ الحرية لحالة المريض، وهذا هو مب فعاليةها الأكثر تحرير وصفاته بالشكل الذي يعتقد بأن  

قوم ت من أهم المبادئ التي العلجية الذي يعطي الطبيب الحرية في اختيار وصفاته، ويعد  
 .قوانين الطبعليها 

                                                           
 .19/19/7881، مؤرخة في 79، المتعل  بالتأمينات، ج.ر، عدد 41/17/7881مؤرخ في  81/11الأمر رقم  1
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رر مسؤولا عن الض فإنه يعد   ،ه إذا قام الطبيب بعمل لا يدخل في اختصاصهأن   غير
 هصالذي يلح  بالمريض نتيجة ذلك، فالطبيب ملزم بممارسة مهنة الطب في مجال تخص  

 .قانون الصحة العامة الفرنسي ، منR4127-70المادة وهذا ما أك دته 
التنفيذي رقم  من المرسوم 30نصت المادة مع سابقه من التشريع الفرنسي،  وتماشيا 
ه:" يخول الطبيب وجراح الأسنان القيام على أن  المتعل  بمدونة الطب الجزائقرية  32/2001

بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلج، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدما علجا 
لحالات في ا ته إلا  افي ميادين تتجاوز اختصاصه أو إمكاني ،أو يقدم وصفات يواصلهأو 

تضمن شركات التأمين المسؤولية المهنية للأطباء عن لا وترتيبا على ذلك  ،الاستثنائقية"
 .اتهمحدود تخصص واتجاوز  إذا تابعيهمأخطاءهم الفردية وأخطاء 

فالتأمين يغطي المسؤولية المهنية للطبيب في مجال تخصصه، وفي على هذا الأساس،  
قانون الصحة من  0فقرة  L1142-2 الطبيب المهمة المنوط بها وفقا للمادة حال تجاوز

ل من تغطية المسؤولية المدنية، بمعنى أن  فإن ه سالف الذكر، يمكن لشركة التأمين التنص 
ها والمصرح بتدفع أمام القضاء بسقوط ضمان المؤم ن له الذي تجاوز حدود المهمة المنوط 

ليها في إنصها:" يغطي تأمين مهني الصحة والمؤسسات والمصالح والهيئات المشار وهذا ب
في حدود المهمة التي تسند لهم حتى وإن كان هؤلاء  ،فون الفقرة الأولى أجراءها المتصر  

  .رون على استقلل في ممارسة مهنة الطب"يتوف  
بمسؤولية طبيب  32/72/33322اريس بتاريخ ، قضت محكمة استئناف بذلكل اوتطبيق 
 اشهر 1عن خطأ ارتكبه عند ختان طفل لا يتجاوز عمره  médecin stomatologiste الفم

 الذيو المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي المرتكب  تهلحم  و ، 70/32/3310وهذا بتاريخ 
 La ــــاةـألح  أضرار بالطفل، حيث استبعدت المحكمة الاستئنافية شركة التأمين المسم ــ 

                                                           
، مؤرخة 14، يتضمن مدونة أخلقيات الطب، ج.ر، عدد 11/11/7887، مؤرخ في 84/411المرسوم التنفيذي رقم  1

 .19/11/7884في 
2 Cour d’appel de Paris, du 12/02/1992. 
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médicale de France  ،شاط هو ن ايتأمينى د والقانوني المغط  على أساس أن النشاط الوحي
رح لشركة التأمين ، وحيث أنه لم يص  activité de stomatologie طب أمراض الفم

يها فبعد حدوث عدة أخطاء تجاوز  بممارسته لعملية الختان إلى جانب عمله الأصلي إلا  
لنقض ا دت محكمةحدود اختصاصه. وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطبيب أي  

بقولها:" حيث  70/32/33301صادر بتاريخ  قرار لهافي  ،الفرنسية قرار الجهة الاستئنافية
 دبواسطة المؤمن له يتحد   ممحكمة الاستئناف قد ذهبت إلى أن محل عقد التأمين المبر  أن  

ي الختان ثل فه لم يصرح للمؤمن بممارسته لنشاط طبي آخر المتم  في طب أمراض الفم، وأن  
ا كان هذا النشاط الأخير لا يندرج ضمن التغطية العلجي والعلجات المرتبطة به، ولم  

 ". ول الطعنـن معه التصريح بعدم قبالتأمينية لعقد التأمين مما يتعي  
 الفريق الطبيالأضرار الناتجة عن خطأ  تأمين .ب

تأمينا من  اإذا كان كل من الجراح وطبيب التخدير قد أبرم اشكال،كون هناك يلا 
ن، فإذا رجع المريض على هذا الأخير بالضمان، فل تثور أي المسؤولية لدى نفس المؤم  

 .صعوبة لأنه يضمن مسؤولية أعضاء الفري  الجراحي جميعا
حين يكون كل عضو من أعضاء الفري  الجراحي قد أبرم تأمينا من  شكال،ثور الايإنما 

ل وكل منهم يتنص   نلمريض على أكثر من مؤم  ن مختلف، حيث يرجع االمسؤولية لدى مؤم  
ضي توزيع الضمان بينهم، لأن ذلك يقتناهيك عن نزاعاتهم فيما بينهم حول ، من التعويض

الآخرين، ونتج عن ذلك الوضع نين ن بالضمان إلى جانب المؤم  مدى التزام كل مؤم   تحديد
ة نزاعات، انتهت ب تقسيم المسؤولية بالنظر يقضي ب 21/70/3300عقد اتفاق بينهم بتاريخ عد 

تى م ومن ثم  فمؤمن الجراح يتحمل مسؤولية خطأ الجراحإلى اللحظة التي وقع فيها الحادث، 
 صهتدخل في تخص التيناشئ عن إجراء الفحوص السابقة عن التدخل الجراحي  خطأكان ال

                                                           
1 Cass. Civ. 1èreCh. 06/12/1994. N° de pourvoi : 92-17767. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033700

&fastReqId=129065654&fastPos=295 
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ممرض أو  بواسطة تم   والتدخل الجراحي ذاته والآثار المباشرة له، والمسؤولية عن التخدير إذا
  متخصص في أعمال التخدير.طبيب أي شخص آخر غير 

لمسؤولية لهو الملتزم بالضمان بالنسبة مؤم نه يكون ف ،مر بالمثل لطبيب التخديروالأ
 عن الفحوص السابقة على التدخل لجراحي ناشئ خطأمتى كانت ال، دنية لطبيب التخديرالم

  من التحق  ب والفحوص المتعلقةوالمتعلقة بفحص انتظام عمل القلب والتنفس وفحوص الدم، 
سلمة أدوات التخدير، ووضع المريض على منضدة العمليات فيما عدا الضرورات الخاصة 

لإنعاش الفني، أفعال ارها الجراح بالنسبة لهذا الوضع، أفعال التخدير بالمعنى التي يقد  
  والمتابعة المباشرة للمريض حتى إفاقته نهائقيا من تأثير التخدير.

يتعل   نين وبين الأطباء فيماهو قطع النزاع الذي يثور بين المؤم   هذا الاتفاق والغاية من
 مسؤولية البتحديد الأفعال التي تقيم 

جهد  وبعد ،القضاء الفرنسي في آخر مراحل تطوره ن  فإ، ومهما يكن من امرغير ان ه، 
غم من بالر  ،الجراحيالطبي او عضاء الفري  لأخذ بالمسؤولية التضامنية للأ جنح ومشقة
، وذلك على أساس وجود التزام متبادل بالمشورة عن الآخر منهمطبيب استقلل كل اقراره ب
 العربي.السواد الأعظم من القضاء في هذا الرأي ، وسايره بينهم

 للأضرار التي تلحق بالمرضى التأمين تغطيةثانيا: 
 آت الطبية ملزمين بالتأمين علىــــاب المنشـــــاء الخواص، وأصحــــعلى الرغم من أن الأطب

مزاولي المهنة لديهم من المسؤولية المدنية عن أخطاءهم، فإنه يثور التساؤل حول مدى 
تصيب المرضى المتعاملين مع الأطباء والمنشآت  تغطية التأمين لكافة الأضرار التي قد

الصحية، ففي بعض الأحوال قد يلح  هؤلاء ضرر دون وجود ثم ة لخطأ طبي ثابت، ففي 
هذه الأحوال يثور الشك  حول استحقاق هؤلاء للتعويض، وهذا ما سنتناول في نقطة أولى إلى 

أ صيب المرضى لعدم وجود خطعدم تغطية التأمين من المسؤولية لكافة الأضرار التي قد ت
(، وفي نقطة ثانية التوجه نحو تغطية شاملة لكافة الأضرار الناتجة عن التعامل 3طبي ثابت )

 (.2مع مزاولي مهنة الطب مستعرضا فيها تجربة القانون الفرنسي )
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 الأضرار التي قد تصيب المرضى بعضتغطية التأمين ل حالة -1
م القانونية للمسؤولية المدنية لمزاولي مهنة الطب ومناط التزامهبعد أن تطرقنا آنفا للطبيعة 

وانعقاد الإجماع على الخطأ كأساس لقيام المسؤولية، ومن ثم  فإنه إذا ثبت أن الطبيب لم 
 يخطئ وفقا لتقدير القاضي فل يستح  المضرور التعويض.

باء غم قيام الأطولكن قد يثور التساؤل عن حالات إصابة المريض بأضرار دون خطأ، ور 
بأداء واجبهم وتنفيذ التزامهم ببذل عناية، وفقا لما تقتضيه أصول مهنة الطب في الكثير من 
الأحوال، منها الأضرار التي قد تلزم أعمال الوقاية والعلج والتشخيص، والأضرار الناتجة 

 عن المنتجات الطبية المعيبة. 
 ال الوقاية أو العلاج أو التشخيصالناتجة عن الأخطار التي قد تلازم أعم رالأضرا .أ

من قانون الصحة العامة الفرنسي، ولما هو منصوص  3فقرة  L1142-1وفقا للمادة 
عليه في كل التشريعات وما درج عليه القضاء، لا يكون الطبيب مسؤولا إلا  عن خطئه متى 

ل م ا في الحالات التي لا يثبت فيها أي خطأ مهني فكانت تربطه بالضرر علقة السببية، أ
 يكون الطبيب مسؤولا عن تعويض الأضرار التي أصابت المرضى.

وعلى الرغم من أن  هذا المبدأ له ما يبرره من الناحية النظرية التقليدية، فإنه قد يترت ب  
ض على التعويعليه من الناحية العملية حرمان الكثير من اشد  المضرورين من الحصول 

الل زم لجبر الأضرار التي لحقتهم. فقد يصاب المريض أثناء تلقيه إحدى الخدمات الطبية 
بضرر ليس راجعا لخطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب عمل من أعمال الوقاية 
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، او العلاجي 1الحادث الطبيأو التشخيص أو اثناء علج الأمراض ويطل  عليها مصطلح 
 وبالتالي لا تنطب  قواعد المسؤولية الطبية في مثل هذه الحالة. 2المشافيوإنتان 
 ضرار الناتجة عن المنتجات الصحيةالأ .ب

من المتصور أن تترتب أضرار للمتعاملين مع الأطباء والهيئات والمؤسسات الصحية  
هرا انتيجة لاستخدام من يزاول مهنة الطب إحدى المنتجات المعيبة والتي لا يكون عيبها ظ

 فبدون أدنى شك في هذه الحالة تقوم مسؤولية صاحب المنتج.
غير ان ه في حالة عدم تعي ب المنتج، فإنه من الصعوبة بمكان حصول ضحايا هذه  

المنتجات على التعويض عن الإصابات والأضرار الناتجة عن العل ة العلجية الناجمة عن 
 .affectation iatrogèneة تعاطي العلج المقرر كالأدوية والعقاقير الطبي

 لكافة الأضرار التي تلحق بالمرضىالتوجه للتغطية الشاملة  -2
إن مختلف التشريعات، تشترط الخطأ الطبي لكي تترت ب المسؤولية الطبية، وبالتالي لا 

 اءه لهماـــــيغطي التأمين كافة الأضرار التي قد تلح  المرضى، إلا  ان  المشرع الفرنسي وقض
 وتجربة حديثة في هذا الشأن.رأي آخر 

                                                           
1 » Aléa thérapeutique « ر " المخاط: بأنها الحوادثوقد عرفت محكمة النقض الفرنسية هذه و الحوادث العلجية، ا

 : الملزمة للعمل الطبي التي تحدث للمريض دون وجود أي خطأ من الطبيب ويصعب السيطرة عليها" أنظر
- Cass. Civ 1èreCh. 08/11/2000. N° de pourvoi : 99-11735. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042233

&fastReqId=1600961017&fastPos=43 
- Cass. Civ 1èreCh. 17/11/2011. N° de pourvoi : 10-254688. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024819330

&fastReqId=119773069&fastPos=3 

2 Les accidents médicaux, les affections iatrogènes et des infections nosocomials. 
الموصوف او العلج  المرتبطة بالدواءأي علجية المصدر،  تلك الإصابات، Les affections iatrogènes ــــــ: ويقصد ب

   دون معرفة السبب
Les affections iatrogènes « Le dommage subi par un patient lié au traitement délivré (médicaments, soins…) 

عدوى نتيجة الدخول او المكوث في المستشفى، ولهذا يمنع دخول الأطفال ، Les infections nosocomiales :بـــــويقصد 
 زيارة المرضى الماكثين في المستشفى.اثناء 

Les infections nosocomiales « Une infection qu’apparait à la suite d’une hospitalisation alors qu’elle était absente 

à l’hôpital » 

V. CHARBONNEAU (C), Présentation du titre 1er – Solidarité envers les personnes handicapées – sur le site : 

http://fjpansier.com/ARTICLES%Présentation de la loi sur le droit des malades.html 

http://fjpansier.com/ARTICLES%25Présentation
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الفرنسي كعادته دور خل ق ومبدع لسد  النقص التشريعي، وتجل ى ذلك  لقد كان للقضاء 
في مجال المسؤولية الطبية، فمن خلل سلطته في تفسير النصوص القائقمة من أجل تطوير 

ي ما في سقواعد المسؤولية المدنية كي تتلءم مع مقتضيات التطور التي يشهدها المجتمع 
 السنوات الأخيرة التي زادت فيها أضرار المتعاملين مع مزاولي مهنة الطب.

فإذا كانت محكمة النقض الفرنسية قد أك دت في أكثر من حكم لها على وجوب ثبوت 
ة 1الخطأ المرتكب ومساهمته في حدوث الضرر ، فإن ها في ذات الوقت أقر ت في مواطن عد 

ح  المضرور في الرجوع على الطبيب، على أساس الخطأ المفترض وأحيانا على تفويت 
ن حالة المريض الصحية، أو على الأقل عدم تفاقم وتعقد حالته، إذ ثار  الفرصة في تحس 

رن الخطأ قد اقت لدى القضاء حول سبب وقوع الضرر، كما في الحالات التي يكون  الشك  
  .2بالمخاطر الملزمة لكل عمل طبي
بأن الطبيب يكون مسؤولا عن التعويض، عن فوات  2772فقد قضت في حكم لها سنة 

فرصة المولود في أن يولد سليما من الإصابات التي حدثت له، والمترتبة بوجه خاص عن 
خبراء لم على الرغم من أن ال نقص الأكسجين الل زم له في الفترة السابقة على ولادته، وذلك

يتمكنوا من تحديد ما إذا كان من الل زم إجراء ولادة قيصرية مبكرا للأم لتجنب حدوث هذه 
 .3الأضرار أم لا

كما قضت أيضا، بأن  تقصير الطبيب في التزامه بإخبار المريض بحقيقة حالته الصحية 
ت عليه الفرصة في اتخاذ القرار المناسب  رر لكي يتخل ص من آلامه، وأن الضيكون قد فو 

                                                           
1 Cass. Civ 1èreCh. 30/09/1997. N° de pourvoi : 95-16500. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038502

&fastReqId=1770652145&fastPos=262 
2 DUVAL ARNOULD (M), La responsabilité civile de professionnels de santé. 
3 Cass. Civ 1èreCh. 10/07/2002. N° de pourvoi : 01-10039. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007043113

&fastReqId=983013772&fastPos=162 

« c’est par une appréciation souveraine du préjudice consécutif à la faute du praticien qu’une cour d’appel ayant 

que les experts qui n’avaient pu déterminer si la pratique d’une césarienne faite de manière précoce aurait 

d’éviter, à coup sûr, les lésions dont souffre aujourd’hui l’enfant, à néanmoins conclu que l’erreur de diagnostic 

et l’abstention thérapeutique qui en était résulté avaient été à l’origine d’une perte de chance, pour l’enfant de 

naitre indemne de toutes lésions et notamment d’éviter les conséquences de l’hypoxie fœtale qu’il présentée 

avant naissance ». 
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المترتب على هذا التقصير، يختلف عن الضرر الجسدي المترتب عن الخطأ المهني، غير 
أنه لا يكون متحققا في الحالة التي لا يكون المريض فيها مؤه ل لأن يبدي رأيا بالموافقة أو 

بار وبين تقصير في الإخ. ومن البديهي أن تتوافر رابطة السببية بيت ال1برفض العمل الطبي
الضرر المحق ، ولهذا فإذا كان سبب الضرر الذي أصاب المريض غير معلوم أو كان 

، فل يكون الطبيب مسؤولا عن فوات فرصة 2نتيجة للمخاطر الملزمة للعلج والتشخيص
. ويتم تقدير التعويض عن فوات الفرصة الضائقعة وليس 3المريض في تحسين حالته الصحية

 .4الفائقدة المنتظرة إذا ما تحققت هذه الفرصة بمقدار
 التي لا يجوز التأمين عليها الحالاتوالتشريع استثنى بعض  5غير ان جانب من الفقه

ي المجال الطبي ومنها، حالة حصول الضرر بالمريض نتيجة فعل عمدي من الطبيب، ف
)في حالة  مسكروكذلك حالة حصول ضرر بالمريض نتيجة قيام الطبيب بعمله تحت تأثير 

سكر( أو مخدر، وكذا متى لح  بالمريض ضرر من طرف الطبيب الذي يزاول مهنته بدون 
ترخيص أو حتى بترخيص مزور، إضافة إلى أنه يستثنى من ا التأمين كذلك حالة إدلاء 

ن له لدى شركة التأمين ببيانات غير صحيحة، وكذلك حالة الغرامات المفروضة الطبيب المؤم  
 يب طبقا لأحكام القانون الجنائقي.على الطب

 
 

 المبحث الثاني

                                                           
1 Cass. Civ 1èreCh. 07/02/1990. N° de pourvoi : 88-14797. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007022948

&fastReqId=215154368&fastPos=374 
2 Aléa thérapeutique. 
3 DUVAL ARNOULD (M), La responsabilité civile de professionnels de santé, op.cit. P9. 
4 Civ. 1ère, 16/07/1998, Bull, N° 160. 
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  التوجه الحديث لقيام مسؤولية الطبيب

لى إتنادا تلك التي تتحق  اسالمدنية للطبيب،  ةتوجه الحديث لقيام المسؤوليبال يقصد
ة مراحل  ،ور استقللا عن وجود خطأالضرر الذي لح  المضر  ومر  ذلك التطور عبر عد 

حيانا، أ لمهنيالخطأ ابالأخذ و  الخطأ المفترضعلى أساس  الطبية المسؤوليةتقرير بدءا ب
  .بدون خطأصولا لتقرير المسؤولية و 

 ما لبثت ،كما أسلفنا التقليدية قواعد المسؤولية الطبية ظلأن مكانة الخطأ في  ريبولا 
ل منه، والنيفي محاولات لزعزعة ركن الخطأ  ،بين الفينة والأخرى لمضايقات  ضتان تعر  

الهزات والصدمات المتمثلة في الانتقادات اللذعة  من عرضة لكثيرهذا الأخير،  ا جعلمم  
 .بقصوره وعدم كفايته بل وعدم صلحيته كأساس للمسؤولية المدنية للطبيب

 ا نادت به وحملته في كنفها ماــــمن آخر فصول هذه الحملة الشرسة على الخطأ، م ولعل  
جوسران  Savatierالموضوعية، على يد مجموعة من الفقهاء منهم سافيتي  ى بالنظريةيسم  

Josserand سالي ،Saleilles قانون حوادث  وأصدر ،تأثر بهم المشرع الفرنسي حيث
على ان حادث العمل ما هو تعديله لاحقا، والذي يقوم  ، الذي تم  18/12/7989العمل في 

اذ تصبح مسؤوليته آلية تقوم على فكرة المخاطر لا  ،له رب العملالا خطر مهني يتحم  
 .1على فكرة الخطأ

ت تطبيقاته ثم انتقل ،عمال القضاء الإداري في فرنساأ برز أحد أ يعد   التوجه، لا شك ان  هذاو 
اهل في القضاء تبعا لذلك يتس وأصبحفيما بعد الى القضاء المدني كما سبقت الإشارة اليه، 

لذوي الحقوق باستغنائقه عن اشتراط الخطأ كمعيار لقيام المسؤولية أو  منح التعويض للمريض
 .2الطبية

                                                           
 شمس امعة عينـــة، رسالة دكتوراه، جإبراهيم عبد الخال  العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس المسؤولية المدني أيمن 1

 .722ص، 7889، مصر
2 Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité, op.cit. P20. 
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جل توفي  بين مصالح المريض أان بعض الآراء تذهب الى ابعد من  من ذلك وأكثربل 
ة المدنية ي نهائقيا عن فكرة المسؤوليهداف وحرية الممارسة الطبية، حيث اقترح البعض التخل  أ و 

وإفادة المضرور من عمل طبي بالتعويضات المستحقة  ،اس الخطأالطبية القائقمة على أس
ن ع تأمينجاه الأطباء بالأوصى أصحاب هذا الات  . و بصورة آلية دون البحث عن الخطأ

 لو ان  و  بالتعويضات،حداث صندوق خاص يتكفل اأو  كما اوضحنا آنفا، المسؤولية المدنية
ن المسؤولية م تأمينعلى إلزامية ال التشريعات، اك داقتداء بسائقر ، و من جانبه المشرع الجزائقري 

 .33131جانفي  21المؤرخ في  31/70المدنية بمقتضى الامر 
سعي للتخفيف من أعباء إثبات الخطأ الملقى على  لا  إالاتجاه القضائقي ما هو  هذا إن   

لقائقمة على ا بالتوجه الجديد للمسؤولية الطبية وجريئة، للأخذ وخطوة واضحة ،عات  المريض
هة من ج لمفترضوالخطأ ا على أساس تشديد التزامات أصحاب المهن، المهنيأساس الخطأ 

مما جعل المسؤولية المدنية  ،بقوة القانون )بدون خطأ(ومن جهة أخرى المسؤولية الطبية 
وتجسدت أكثر من خلل إنشاء وتطور هيئات  تأمينت بظهور الل  ج، ت2في أزمة حقيقية

 ى تأسيس مختلف أقطاب المسؤولية المهنية. التي تتول   ،التأمين

بالخطأ  التوجه الحديث للأخذ المطلب الأولوهذا ما سنحاول تبيانه في مطلبين نتناول في 
 خطأ دون بالتوجه الحديث للأخذ بالمسؤولية الطبية  مطلب ثانيوالمهني والخطأ المفترض 

 هذا التحول.دوافع و 
 

 
                                                           

المعدل والمتمم بالقانون  7881لسنة  79 المتعل  بالتأمينات، ج.ر رقم 41/17/7881المؤرخ في  81/11رقم  مرالأ 1
 .4111، 71، ج.ر رقم 41/14/4111المؤرخ في  11/12رقم 

2 Y .Lambert-Faivre, La crise de L’assurance responsabilité médicale, D2003 N03 P142 
لء الجديدة جالمسؤولية، مكتبة المحسن عبد الحميد إبراهيم البنية، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأسين وانظر كذلك 

سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، شركة كليك  ، وانظر كذلك48-9، ص 7889المنصورة مصر، 
 .799ص  4119للنشر، الجزائقر، 
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 المطلب الأول
 المهني والخطأ للأخذ بالخطأ المفترض الحديث توجهال

هاما  لاو  تحقا في قواعد المسؤولية، كونه مبدعا وخل   –لاسيما الفرنسي –أجرى القضاء 
رغبة  ،بالنظر للصعوبات التي يواجهها المريض ،من خلل رسم معالم جديدة لقواعد الإثبات

 هحاولاتممن خلل  نهم الأقل التخفيفعلى أو  ،الطبيبخطأ  من عبء إثبات منه في اعفاءه
لقيام المسؤولية  المهنيلخطأ باأخرى  وأحيانا 1المفترضأو  المقدر خذ بمفهوم الخطأالأأحيانا 
ة مصدرها و على أساس  الطبية  .نوع ما التزامات أصحاب المهنشد 

 الفرع الأول
 التوجه الحديث للأخذ بالخطأ المفترض

الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تقدما صنـــــــــــــاعيا  العالم خللو أوروبا  شهدت
كبيـــــــــــــــرا، وانتشر استخدام الآلات والمعدات المعقدة بما تنطوي عليه من مخاطر، الأمر الذي 

ام مما جعل الخطأ عرضة لسه كبيرة،ترتب عنه زيادة حوادث العمل وإصابات العمل بنسبة 
 .Saleilles ساليمن الفقهاء على رأسهم  النقد الشديد من كثير
ه أن  و  ،عدم صلحية الخطأ كأساس للمسؤوليةد رأى الكثير من الفقهاء، في هذا الصد
تحول دون حصول المضرورين على حقوقهم في تعويض الأضرار التي  ،يقف حجرة عثر

يل والحادث غالبا ما يرجع إلى تشغ ،سر لهم إثبات خطأ صاحب العملإذ كيف يتي   أصابتهم
كانت بذلك ف ،في المستشفى ماثناء مكوثه لمرضىلبعض انتقال العدوى عند ا، او الآلة ذاتها

ن التوجه التي سنتناولها لاحقا ضم ،الأفكار تمهيدا لبروز ما يسمى بالنظرية الموضوعية تلك
 بدون خطأ.الحديث لقيام مسؤولية الطبيب المدنية 

                                                           
 بعدها.وما  71ص ، 4111حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، دون جهة نشر، مصر،  1
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القضاء  أن   ذلكومعنى  1يستنتج من مجرد وقوع الضررفإن  الخطأ  ،الأساسعلى هذا 
في بذل  ،ه لم يثبت لديه على نحو قاطع إهمال من الطبيبورغم أن   ،بمقتضى هذه الفكرة

  .فإن ه يقرر تعويض المضرور ،تقصير في التزامه بالحيطةأو  بةالعناية الواج
المستشفى الخاص من مجرد خطأ  استخلصت محكمة النقض الفرنسية الصدد،في هذا 

كن إصابة المريض في هذه الحالة لا يم انتقال العدوى للمريض أثناء إقامته به، معتبرة أن  
خاصة العيادة ال أن  : " حيث جاء فيه ما من قبل المستشفى،خطأ  بارتكاب إلا   ،تـفـسيـرها

غرفة أثناء القيام بالعملية الجراحية ب ،يفترض مسؤوليتها عن العدوى التي أصابت المريض
 2"ن هذه الأخيرة من إقامة الدليل على عدم توافر الخطأ من جانبهاعمليات العيادة، ما لم تتمك  

أخذ بفكرة  قدلسب اق في هذا، هو او نشير إلى أن القضاء الإداري الفرنسي  بالذكر انجدير 
الخطأ الاحتمالي، بل وتوسع في استخدامها، حيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قرار 

، عن 3طبي احتمالي من جانب المستشفى العامخطأ  وجود 47/77/7881له بتاريخ  صادر
ة إلى بالإصابة الناشئة عن عيوب الأدوات والأجهزة المستخدمة فيه، وكذا الأضرار المنسو 

العدوى بالمرضى عدم احتراز القائقمين بالعمل داخل المستشفى، إضافة إلى حالات اصابة 
 . infection nosocomiale داخله

ر بمسؤولية المستشفى على أساس سوء التسييهو الآخر  القضاء الجزائقري  أخذ من جانبه،
 . 4ى إلى موتهوالإدارة، بشأن سقوط مريض من على سرير متحرك أد  

المضمر، والتي تعني كما سب  بيانه استخلص الخطأ أو  والواقع أن فكرة الخطأ المحتمل
ما أنها تكشف ك د إزاء الأطباء، إلا  من مجرد حدوث الضرر، وإن كان يبدو فيها وجه التشد  

عن إدراك القضاء لقصور القواعد القانونية التقليدية لتوفير الحماية  ،5يرى البعض بح 

                                                           
1 Yvonne Lambert- Faivre: Droit du dommage corporel- système d'indemnisation. 3éd. Précis Dalloz, Paris 1996, 

p 672. 
2 Cass.civ, 21/05/1996, Gaz. Pal, 1997-2, J.P. p 565. 
3 Cass.civ, 29/11/1989, Res. Civ et assur, n° 190, Gaz. Pal, 1995. 2, p 946. 

 ، )قضية ضد مستشفى سكيكدة(، حكم غير منشور.41/11/7897محكمة قسنطينة، الغرفة الإدارية  4
5 Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel- système d'indemnisation, op.cit. p 247.  
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صار معها المريض المضرور  ،واجهة ما لح  العملية الطبية من تطوراتفي م ،للمرضى
 المستشفى.أو  الطبيبخطأ  عاجزا عن إقامة الدليل على

على  كه بالمسؤولية القائقمةما يعني تمس  إن   ،الحال أن أخذ القضاء بفكرة الخطأ المحتملو 
أساس الخطأ مع افتراض هذا الأخير من مجرد تحق  الضرر، وعلى المدعى عليه نفي ذلك 

في ذلك رعاية لمصلحة المريض المضرور، ومحاولة لإقامة نوع  أن   كولا شبكل الوسائقل، 
 من التوازن المفقود في العلقة بين الطبيب والمريض.

لم تكن هي السبيل الوحيد الذي لجأ إليه  الخطأ الاحتماليرة فإن فك ،أمر من ومهما يكن
من إلقاء عبء الإثبات على عات  المريض  من أجل الحد   ،وفقهه الفرنسي قضاء النقض

لإقرار  هالتوج   ،، إذ لجأ القضاء مؤيدا في ذلك من الفقهوالحكم له بالتعويض المضرور
ة شعلى أساس مصدرها و  بالدرجة الأولى مهنيةالمسؤولية الطبية على اعتبارها مسؤولية  د 

 .نوع ما التزامات المهني
 الفرع الثاني
 الخطأ المهنيبالتوجه الحديث للأخذ 

هذا التصور والتوجه الحديث للمسؤولية الطبية واعتبارها مسؤولية مهنية بالدرجة الأولى  إن
  .هي حقيقة ملموسة وصفحة جديدة افتتحت في هذا الشأن

ار دية كما أسلفنا آنفا منذ قر على اعتبارها عق ،القضاء بعد جهد كبير فرغم استقرار
ذلك لم يمنع من تعرض هذه النظرة لانتقادات لاذعة،  ، الا  ان  7891رسييه" في سنة "م

 ،ا أدى الى ظهور تصور واتجاه حديث للمسؤولية الطبيةمم   ها،بحيث لا تعكس حقيقة مصدر 
ة، والواقع ث، بفعل التغيرات والمستجدات العلمية الحديالأولى مهنية بالدرجةمسؤولية واعتبارها 

الذي نعيشه والذي تميزه الاخطار الكثيرة والحوادث، حت ى أصبح قانون المسؤولية في فرنسا 
ظهرت أنظمة خاصة، كحوادث البيئة  اذ ،Droit des accidentsيسمى قانون الحوادث 

 الحديث عن مسؤولية المهنيين.الاستهلك، والحوادث الطبية، وفيها بدأ و 
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في هذا الصدد، ننوه ان  المسؤولية المهنية هي من ابتكار وخل  القضاء الفرنسي، وهي 
 مسؤولية قانونية وليست عقدية، تزول فيها الفوارق المعروفة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية

 ى غير ذلك.او من حيث الإعفاء من المسؤولية، او ما المن حيث الإثبات  سواء
وعلى هذا الأساس، تعتبر المسؤولية المهنية رجوعا لوحدة المسؤولية وانحياز أكثر الى 

   بعد تكريسها من المشرع.المريض المضرور يوما بعد يوم 
 المهنيالخطأ  مفهومأولا: 

المسؤولية كما أسلفنا سابقا ب على الاعتراف ،بعد جهد ومشقة والقضاء الحديث استقر الفقه
ن هذه النظرة رغم أ ولا شكالتقصيرية في حالات،  العقدية للطبيب أصل واستثناءا بمسؤوليته

ذلك أنها  ،دقتها من حيث التحليل النظري، قد تعرضت في السنوات الأخيرة لانتقادات عديدة
 مما جعل الفقهاء يجنحون الى ،لا تعكس حقيقة المصدر الذي تنشأ عنه التزامات المهني

رجة تلك الالتزامات هي مهنية بالد باعتبار ،مهنيخطأ  أساسمفهوم المسؤولية الطبية على 
 الأولى، فالخطأ المهني هو تقصير، واهمال الطبيب في مسلكه وانحرافه عن الأصول المستقرة

 والمتعارف عليها بين اهل المهنة.

 

 لإقرار مسؤولية مهنية قائمة على أساس التشريعي، والقضائي، التكريس الفقهيثانيا: 
 مهنيخطأ 

إن هذا التصور والتوجه الحديث للمسؤولية الطبية على أساس اعتبارها مسؤولية مهنية 
الفقه  هالعقدية، قد أرسى معالمه توجأو  بالدرجة الأولى، بغض النظر عن طبيعتها التقصيرية

 .والتشريع والقضاء
 يختلف عن كل الخطــأين العقدي والتقصيري، فالخطــأ الخطأ المهني ن  ، اجدير بالذكر

ادة ــق.م.ف والم 7791ادة ــــــق.م.ج المقابلة للم 7فقرة  714ادة ـــــــارة نص المـعقدي وفقا لعبــال
ار وهو نفس المعي، يقاس بمسلك الرجل العاديو ق.م.م، يقدر بمعيار موضوعي  7 فقرة 477

أيضا لتقدير الخطأ التقصيري، حيث يقاس سلوك محدث الضرر بسلوك الشخص المتخذ 
 المعتاد من أوسط الناس حيطة وحذرا.
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 غير أن الاحتكام إلى سلوك الرجل العادي، لا يكفي معيارا للخطأ المهني، إذ لا ريب أن  
 نجمهور المرضى ينتظرون من الطبيب أكثر مما ينتظرونه من غيره من الأشخاص العاديي

 ما هو متخصص في علجحتى ولو كانوا أكثر الناس حرصا وتبصرا. ذلك أن الطبيب إن  
الأمراض، له من الإعداد والإمكانات العلمية ما يؤهله لذلك، كما يملك الأدوات والتجهيزات 

ما إن  يقاس سلوكه بسلوك الرجل المعتاد، و  لذلك طبيعيا ألا   ،الطبية التي تساعده على عمله
ه بنفس صب مهني مثله، بل أكثر من ذلك يقاس بسلوك طبيب يباشر نفس تخص  بسلوك طبي

، على هذا الأساس فالخطأ المهني هو تقصير واهمال الطبيب في مسلكه وانحرافه 1مستواه 
 .تهاهل مهنامثاله من عن الأصول المستقرة بين 

  مهنيخطأ  التكريس الفقهي لإقرار مسؤولية مهنية قائمة على أساس -1

، تجد نيةمهالتزامات  ها ببساطة تعد  الالتزامات الطبية غالبا مالا تنشأ عن العقد لأن  إن 
القواعد المنظمة للمسؤولية  من جهة، كما أن   2أعراف المهنة وأخلاقياتهامصدرها الحقيقي في 

مسؤولية جعل ال ان قواعد المسؤولية العقدية، الأمر الذيـــــــــــــــــاقض في بعض الأحيـــــــالمهنية تن
الفقه  ن  لأ، 3المهنية تتخطى حدود التقسيم الثنائقي للمسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية

لعقدية ا ل على عدم وضوح الحدود الفاصلة بين نوعي المسؤولية المدنيةيدل   عندما يريد أن
حالات  ر، ويرغب في ذكر استثناءات ترد على معيار التمييز بينهما، فإنه يذكوالتقصيرية

 .4للمسؤولية المهنية
هذا المعنى بأكثر توضيح حين تقرر  Geneviève Vineyفي هذا الصدد تؤكد الأستاذة 

 ، ذلك أن  ةلمبدأ الحرية التعاقدي للطبيب ه من المستحيل أن يترك تحديد الالتزامات المهنيةأن  
هذه الالتزامات تتصل اتصالا وثيقا بالمصلحة العامة، بحيث يستحيل أن تفلت من سلطان 

الذي لا يتوقف عن الاتساع، ومن ثم تبدو القواعد العامة في المسؤولية العقدية،  ،النظام العام
                                                           

1 André Tunc, Ebauche du droit des contrats professionnels - Etudes offertes à G. Ripert, Tome II. Ed L.G.D.I, 

Paris, 1950, p 140 - 143. 
 المرجع الساب . ،84/411المرسوم التنفيذي رقم  2

 .211- 214رايس محمد، المرجع الساب ، ص  3
4 Philippe le Tourneau, La responsabilité civile professionnelle, op.cit. p 402. 
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التي وضعت أصل لكفالة احترام الالتزامات الإرادية، غير كافية دوما لضمان احترام تلك 
 .1زامات القانونيةالالت

 ي كأساس لمسؤولية الطبيب المهنيةالقضائي للخطأ المهنو  التكريس التشريعي -2

يعتبر المشرع في كثير من الأحيان الإخلل بالواجبات التي تنص عليها قواعد أخلقيات  
 إن  ا بشأن مسؤولية الطبيب، فيقيم المسؤولية المدنية للمهني المخاطب بها، أم  خطأ  المهنة،

كثيرا من التشريعات تقيم مسؤولية الطبيب، نتيجة ارتكابه لخطأ مهني. إذ تحتكم في تقدير 
 بمثابة ، فتعتبر الخروج عن هذه القواعدأخلاقيات المهنةالمسؤولية المدنية للطبيب إلى قواعد 

 س عليه دعوى التعويض.مدني يمكن أن تؤس  خطأ 

صراحة على ذلك  79/77انون الصحة ق من 413فقد نص المشرع الجزائقري في المادة  
 224، 498، 499رة، يعاقب طبقا لأحكام المواد " باستثناء الضرورة الطبية المبر  بقوله: 
حة، عن كل تقصير 14فقرة  ي تم مهنأو خطأ  من قانون العقوبات الجزائقري، كل مهني الص 

لمة الــبــدنــيــة را بالسبمناسبة القيام بها ويلح  ضر أو  إثباته، يرتكبه خلل ممارسته مهامه
و أ يـعرض حــيــاتــه للخطرأو  يحدث لــه عــجــزا مستــديــمــاأو  بصحتهأو  لأحــد الأشخــاص
 .يتسبب في وفاته"

س بشكل واضح المسؤولية تكر  الجزائقرية من مدونة أخلقيات الطب  79المادة  كما أن  
قوم ي عمل مهنيجراح الأسنان مسؤول عن كل أو  : " الطبيبحيث تنص على أن   المهنية

جب تحت هويته الحقيقية، وي جراح أسنان أن يمارس مهنته إلا  أو  به، ولا يجوز لأي طبيب
 أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه". 

الاعتراف الصريح بالمسؤوليات المدنية  ،هكذا يتضح من خلل النصوص التشريعية
، مما يسمح لنا باستخلص أمرين في غاية الأهمية الخطأ المهنيللطبيب القائقمة على أساس 

 ات المختلفةرغم التطورات والتغير و  ،وهي أن  المسؤولية المدنية للطبيب ،بالنسبة لدراستنا هذه

                                                           
1 Geneviève Viney, op. cit. p 296. "De façon générale d'ailleurs, il parait impossible de laisser sous l'empire de 

la liberté contractuelle la définition même des obligations professionnelles". 



 عمال الطبيةحكام المسؤولية المدنية عن الأأالباب الأول: 

193 
 

لتشريعات ا أن   وتزعزع  مكانة الخطأ، ومحاولات اقتلعه كأساس لمسؤولية الطبيب المدنية، إلا  
، وبقية 4111يونيو  41الحديثة، ولاسيما منها التعديل الحديث للقانون المدني الجزائقري في 

، لازالت تقيم هذه المسؤولية على أساس الخطأ -كما رأينا  -النصوص التشريعية الفرعية 
 في معالم لمسؤولية مهنية جديدةنحو إرساء  ،حديث اتجاههناك  ان   غيربوجه عام ، 

تقوم على أساس الإخلل بقواعد وأصول وأخلقيات مهنة الطب بالدرجة  ،جال الطبيالم
 تقصيرية. و أ الأولى، بغض النظر عن التقسيم التقليدي الثنائقي للمسؤولية المدنية كونها عقدية

شريع تسير في هذا الاتجاه، منها الت حديثا كثير من التشريعات هذا وتجدر الإشارة إلى أن  
 .1من قانون الصحة العامة 7فقرة  7724ن خلل المادة الفرنسي م

المتعلقة بالصحة وأخلقيات مهنة  ،أخذت غالبية التشريعات العربية من جهة أخرى،
و أ الطب بتأسيس المسؤولية المدنية على الخطأ المهني، دون تمييز بينها إذا كانت عقدية

 والتشريع الليبي. 79تقصيرية. كالتشريع اللبناني في نص المادة 

 ا هو إلا  ، م-على وف  ما أشرنا إليه -تماشي النهج التشريعي مع الاتجاه الفقهي  إن  
ات طبيعة ذ مسؤولية مهنيةتكريس وتأكيد في نفس الوقت على أن مسؤولية الطبيب هي 

  .خاصة
 غميقيد من المسؤولية المهنية للطبيب، ر أو  لان الفقه يرفض الاعتراف باي شرط يلغي

الحد من آثار المسؤولية العقدية عن طري  العقد أو  حرية ومنط  التعاقد في إمكانية التقيد
ق.م.ج  711نص المادة  كذلك في هذا الالتزام يجد أساسه من ذلك فان   أكثربل  ،نفسه

 التزاملى ، ولا يقتصر العقد عوبحسن نية"يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  بنصها:
ا ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، المتعاقد بم

 .والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام"
 هلأوجى، وهكذا يتضح لنا جليا من اهي مهنية بالدرجة الأول ،الي فطبيعة الالتزامـــــــــــــوبالت

                                                           
1 L'article 1142 - 1 de code de la santé publique, crée par la loi n° 2002/303 du 04 mars 2002. 
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 وأ مسؤولية الطبيب المهنية لا تخضع للقواعد التقليدية للمسؤولية العقدية أن   ،السابقة
 ما تتمتع كذلك بالاستقلل بالنسبة لنوعي المسؤولية المدنية. وان   ،التقصيرية فحسب

لية للتقسيم الثنائقي للمسؤو  ،هذا ما يؤكد صعوبة إخضاع هذه المسؤولية أن   ،ما من شكو 
ه إن  أمام هذه الصعوبة، ف -ولاسيما الفرنسي  –القضاء  في أن   المدنية، وهو ما يظهر بجلء

قدية، دون ا يضفي على المسؤولية وصف العيسلك في تكييفه للمسؤولية إحدى الطريقتين، إم  
أن يجهد نفسه في التبرير فعلً على وجود علقة عقدية تربط المريض المضرور بالطبيب 

حقن المريض بدم فاسد، فتتقرر مسؤولية بنك الدم العقدية نتيجة الضرر  ومثل ذلك ،المسؤول
ة ملوثا، رغم أنه لا توجد رابطة عقدية مباشر أو  الذي أصاب المريض بسبب تلقيه دما فاسدا
 .1تجمع بين المضرور والمسؤول )بنك الدم(

ذه هدون أن يضفي على  ،، يقرر القضاء مسؤولية الطبيبأخرى  أحيانه في كما أن  
، ويكتفي 2تقصيريةأو  المسؤولية تكييفا ما، بمعنى دون أن يقرر اعتبارها مسؤولية عقدية

 باعتبارها مسؤولية مهنية.

الإضافة بحماية أكبر للمرضى،  تأمينفي جميع الدول يسعى جاهدا ل ،القضاء ولا شك ان  
م تنصرف أخرى لمهنية إلى جانب الالتزامات التي اتف  عليها المتعاقدين صراحة، التزامات 

 .3السلامةإليها إرادتهما، كالالتزام بضمان 
 7791بنت محكمة النقض قضاءها هذا أساسه المادة  الذي 4السلمةوالالتزام بضمان 

الفرنسي "لا تقتصر العقود على إلزام بما ورد فيها فحسب، بل تتناول أيضا ما هو  .م.قمن 

                                                           
، ، مصراعةـمقارنة، دار المغربي للطب الدم دراسةوائقل محمود أبو الفتوح العزيزي، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل  1

 .288، ص 4111

Cass. Civ 12/04/1995, Gaz. Pal 1995, Paris, p 35. 
، قضية )مدير القطاع الصحي لعين تموشنت( ضد )ورثة المرحوم 1199، ملف رقم 19/11/4119قرار مجلس الدولة  2

 .998 ص، 4119، 19م م(، ن، ق، العدد 
3 Hadjira Dennouni, De l'étendue de l'obligation de sécurité en droit algérien, L'obligation de sécurité, presses 
Universitaires de Bordeaux, Pessac, France, 2003, p 12. 
4 Geneviève Viney, La responsabilité dans la jurisprudence de la cour de cassation, P 6. 
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تقابلها المادة  التي، و 1"والقانون، بحسب طبية الالتزاممن مستلزماتها وفقا للعدالة والعرف 
من التقنين المدني الجزائقري التي تنص على ما يلي:" يجب تنفيذ العقد طبقا  4فقرة  711

 .لما اشتمل عليه وبحسن نية
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من 

 .2م"ف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزانون والعر مستلزماته وفقا للقا
ائقرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ لد  لقرار حديث  فيجاء و 
الأدوات   فيما يتعل ل التزام بتحقي  نتيجة إلا  أن الطبيب:" لا يتحم   على، 12/14/41193

يض أنها طائقلة إثبات المر المستعملة لتنفيذ العمل الطبي المتعل  بالفحص والعلج، تحت 
 .4"سبب الأضرار اللحقة به

قضت  71/19/4177وفي قرار آخر للدائقرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في 
:" العقد المشكل بين المريض وطبيبه يضع على عات  هذا الأخير التزام بالسلمة محله بأن  

  بالفحص أو تنفيذ العمي الطبي المتعل تحقي  نتيجة فيما يتعل  الأجهزة التي يستعملها في
 .5"العلج

                                                           
1 Article 1135 du C.C.F « Les convention obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 

les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». 

من ق.ا.ع المغربي الذي ينص على:" كل تعهد يجب  497من ت.م.الإماراتي، كما يقابلها الفصل  421تقابلها المادة  2
قانون، أو العرف الالتزام التي يقررها التنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات 

من ق.ا.ع التونسي الذي ينص على:" يجب الوفاء بالالتزامات  429أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، يقابلها الفصل 
 .مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته"

3 Cass. Civ 1èreCh. 04/02/2003. Pourvoi N° : 00-15572. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049346

&fastReqId=1466564464&fastPos=2 
4 « Il n’est tenu d’une obligation de sécurité de résultat qu’en ce qui concerne les matériels utilisés pour 

l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu’ils sont à 

l’origine de son dommage » 
5 « Alors que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de 

sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical 

d’investigation ou de soins » 

- Cass. Civ 1èreCh. 17/03/2011. N° de pourvoi : 10-11735. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023743360

&fastReqId=574044737&fastPos=16 
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فالعقد لا يقتصر على تنفيذ ما ورد فيه  accessoireوالالتزام بالسلمة هو التزام تبعي 
فحسب وإنما يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة 

 الالتزام.
بمسؤولية بنك الدم على أساس إخلله بالتزامه وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية  

فيروس، كما قضت حديثا مسؤولية الجراح عن الضرر أو  بضمان سلمة الدم من أي تلوث
 .1الذي يصيب المريض بفعله أثناء العملية، ولو لم ينسب إليه خطأ

ئا خطقرارا اعتبرت فيه الطبيب الجراح م ،وفي هذا الصدد أصدرت محكمة النقض الفرنسية
ه، وهو الالتزام بل ويوجد ولو في غياب العقد،ى نطاق ، يتخط  2لإخلله بالتزام مهني عام

المريض بالعملية قبل إجرائقها، ومعنى ذلك ان الالتزام بإعلم المريض  بالحصول على رضا
، يجد مصدره في ضرورات احترام الإرادة الإنسانية التي تعبر عنها هوالحصول على رضا

3الجزائقرية أخلقيات مهنة الطبمدونة قواعد 
، 11، 11المواد كفي العديد من نصوصها،  

 .21و 22، 24، 79، 71
ولا  4 خصوصياته وله ،بذاتهوتضيف محكمة النقض الفرنسية أن العقد الطبي عقد قائقم 

فقد  ،الذي يربط الطبيب بالعيادة الخاصةة العقد عن طبيع لعقد آخر، أم ابأي صلة  يمت
خ القرار الصادر بتاريكبأنه عقد إيجار خدمة  ،كيفته محكمة النقض في عدة قرارات لها

الذي يقضي بأن:" الاستقلل المهني الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة فنه  11/19/7884
 .5يربطه بالغير"لا يتعارض مع حالة التبعية التي تنتج عن عقد إيجار الخدمة الذي 

                                                           
1 Cour d'appel de Paris, 15/01/1999, J.C.P.G. 1999, II, p 10068. Cité par Christophe Radé, l'obligation de sécurité 

et la responsabilité médicale, L'obligation de sécurité, presses universitaires de Bordeaux, Pessac, France, 2003, 

p 120. 
 .211رايس محمد، المرجع الساب ، ص  2

المتضمن مدونة أخلقيات الطب: "لا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان  84/411من المرسوم التنفيذي  71تنص المادة   3
 الاشكال".ان يتخليا عن استقللهما المهني تحت أي شكل من 

4 KAMKAR (Caroline), les limites de la faute : essai sur la détermination de l’obligation de moyens en matière 

Lyon III faculté de droit (IFROSS), 2006 P104.  
5 Cass. Civ 1èreCh. 27/10/1987. N° de pourvoi : 77-41477. Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007001742

&fastReqId=1206940586&fastPos=1 
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 «L’indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans 
l’exercice de son art n’est pas incompatible avec l’état de 
subordination qui résulte d’un contrat de louage de service le liant à 
un tiers »1. 

أن قضاة الموضوع قد أصابوا صحيح القانون  ،محكمة في قرار حديث لهاال ذات وتضيف
في قيامها بمهام  une sage-femmeعندما قرروا الاستقلل المهني الذي تتمتع به القابلة 

ل شخصيا من تقنين أخلقيات مهنة القابلت، يجعلها تتحم   71عملها بمقتضى المادة 
ة قت بمولود أثناء عمليمسؤولية ما يصدر عنها من أخطاء وذلك بمناسبة الأضرار التي لح

الولادة، دون أن يكون بإمكانها التحصين وراء علقة العمل التي تربطها بإدارة المستشفى 
 .2للتخلص من المسؤولية وإلقاء تبعتها على هذه الأخيرة

يؤكد هذا القرار بدوره على مراعاة قواعد أخلقيات المهنة في مجال المسؤولية المدنية، اذ 
قلل الفني الذي يتمتع به المهني وفقا لهذه القواعد، يرتب نتيجة مهمة، هي اعتبر أن الاست

استبعاد قواعد المسؤولية عن فعل الغير، بحيث لا يجيب مهني عن أخطاء مهني آخر حتى 
ولو كانت تربط بينهما علقة عمل تجعل أحدهما في حالة تبعية إدارية للآخر، إذ يبقى أن 

 .3رر مسؤوليته شخصيا عما يصدر عنه من أخطاءالاستقلل الفني للتابع يب

 78814مارس  79وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار حديث آخر لها بتاريخ  
بمسؤولية ثلثة أطباء أشعة لمخالفتهم قواعد أخلقيات مهنة الطب، بممارستهم لمهنتهم في 

من قانون أخلقيات  91عيادة أخرى غير عيادهم، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمادة 
 مهنة الطب، توجب عليهم تعويض زملئقهم الأطباء المتضررين. 

                                                           
1 Cass.civ.1er Ch.27/10/1987 n° du pourvoi 77/41477, Voir le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri.do?oldAction=rechJuri&idTexte=JURITEXT000025216731&fastReq

Id=574044737&fastPos=14 
2 Cass. Civ, 30/10/1995, Bull. civ. I, nº383, France, p 267. 
3 Djaber Mahdjoub Ali Mahdjoub : La responsabilité civile dans la pratique chirurgicale, Thèse, Université 
Dijon - France, 1986, P 377. 
4 Cass 1 civ, 18/03/1997, J.C.P. 1997, II, 22829. 
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د أنه لم يج هو الآخر، ورغم قلة الأحكام الصادرة عنه، إلا   الجزائري القضاء من جانب 
من تقرير المسؤولية المهنية للأطباء نتيجة ارتكابهم لأخطاء مهنية، مما يوحي  ،اهو الآخر بد  

ما نصوص القانون وتطبيقها من جهة، محاولا بذلك  جزائقري التزم إلى حد  بأن القضاء ال
 تفادي ما أمكن تقرير الطابع التعاقدي خاصة لمسؤولية الطبيب.

بمسؤولية طبيب أمراض النساء نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم  ،فقد قضت المحكمة العليا
ى إلى ولادة طفل مشوه بعينين مغلقتين يتمثل في عدم مراقبة الحالة الصحية للأم، مما أد  

يوما كما أمر بذلك الطبيب  47المراقبة لهذا المرض خلل  عدم وان  وتضيف المحكمة " 
 من قانون الصحة ". 4981جسيما وف  المادة  مهنياخطأ  لالبيولوجي، شك  

جب ها قامت بما يكما قضت بعدم مسؤولية طبيبة اختصاصية في أمراض العيون، لأن  
ها من إعطاء تعليمات للطبيب المداوم بإدخال المريضة إلى المصلحة، ووضعها تحت علي

 وكون الطاعنة )الطبيبة( بحسب تعبير المحكمة العليا " لم ترتكب أي ،المراقبة وبداية العلج
في مادته الرابعة  7881نوفمبر  42المؤرخ في  81/991المرسوم رقم  مهني، إذ أن  خطأ 

 لمنزل مع البقاء تحت تصرف المستشفى".ينص على مداومة با

اء ـــــــة مستشفى عين تموشنت، حيث جــــبمسؤوليالجزائقري ة ـــــه قضى مجلس الدولــمن جهت
 هالمسؤولية تقوم على أساس الخطأ، وحيث أن   ه من الثابت قانونا أن  في قراره:" ... وحيث أن  

ولا  )مدير القطاع الصحي لعين تموشنت(لا يوجد بالملف أي دليل يثبت مسؤولية المستأنف 
 . 2الخطأ المهني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية..."

كما قضى مجلس الدولة كذلك في قرار حديث جدا له، بمسؤولية المستشفى على أساس 
لخطأ احيث ورد تأسيس المسؤولية المدنية في حيثيات القرار على أساس  ،الخطأ المهني

                                                           
، المتعل  71/14/7891مؤرخ في،  91/11قانون رقم بسبب الغاء ال 79/77من قانون الصحة  279تم تعديلها بالمادة  1

 .71/14/7891، بتاريخ، 19بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية، عدد 

ورثة ) ضد ( مدير القطاع الصحي لعين تموشنت ) قضية  ،11199ملف رقم  ،19/11/4119قرار مجلس الدولة  2
 .998، ص 4119، 19، ن ق، العدد ( م.المرحوم م
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، مما يعني ربط المسؤولية بالخطأ المهني دون اعتبار ما إذا 1راتالمهني أكثر من خمس م
 عقدية، مادام الخطأ يشكل مخالفة لقواعد أخلقيات مهنة الطب. أو  كانت تقصيرية

 لتقصيريةاأو  ما يمكن أن نخلص إليه من خلل هذا التحليل للمسؤولية المدنية العقدية إن  
 مهني محق  ثابت في جانب الطبيب. خطأ  س على ارتكابما تؤس  إن  

خير دليل على أن التزامات الطبيب تجاه المريض لا تنشأ عن العقد  ان   ،ضف إلى ذلك
يقبل  ه ليس هناك عاقلفقط، بل أن التزامات الطبيب لا تتغير سواء وجد العقد أم لا، إذ أن  

اقل من  ،يلوعلفاقدا أن يكون مستوى العناية التي يقدمها الطبيب لجريح نقل إلى عيادته 
 .، بناءا على عقد2تلك التي يقدمها لمريض قصد عيادته لتلقي العلج

 المطلب الثاني
 ودوافعه الطبية بدون خطأ ةلإقرار المسؤوليالتوجه الحديث 

على أو  ،س المسؤولية على فكرة الخطأ بوجه عامالشخصية التي تؤس   للنظريةخلفا 
حسب فتقوم النظرية الموضوعية على الضرر  افتراضه،أو  إثباتهب إلا   ولا تقوم الخطأ المهني،

لاعتبارات العدالة والتضامن  أحيانا أخرى، قوة قاهرة هذا الأخير، ى ولو كان سببحت  بل 
ية ر كثيرا في مغزى المسؤولالمسؤولية قد غي   تأمينالتوسع في نظام  أن   الاجتماعي، ذلك

 كقائقد سيارة عن ضرر تسبب فيه للغير، فإن   ،فعندما تتقرر مسؤولية شخص ما ،3المدنية
المسؤول لن يدفع شيئا، وإنما يقع هذا  د مسؤولية شكلية، إذ أن  هذه المسؤولية تكون مجر  

ي نطاق ف ، فيصبح هذا الشخص غير مسؤول عن نتائقج خطئه إلا  تأمينالعبء على شركة ال
 .4أمينتط الاقسا  جد، وهو دفع ضي  

                                                           
، قضية )مدير القطاع الصحي بعين تادلس( ضد )م.م ومن 91711ملف رقم  ،49/19/4111قرار مجلس الدولة  1

 .218، ص 19،4119معه(، ن.ق، العدد 
2 Djaber Mahdjoub Ali Mahdjoub, op.cit. p250. 
3 André Tunc, L’enfant et la balle, réflexions sur la responsabilité civile et l'assurance, J.C.Paris, 1983, France, 

p 06. 

 .971، ص4111، 18عدد  الأبحاث،محمد سلمة الشلس، أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون، جامعة القدس، مجلة  4
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، وتدنو يةعن الطبيعة الشخص، وأصبحت تنأى شيئا فشيئا المدنية المسؤوليةهكذا تغيرت 
 بسبب عدة عوامل وتطورات. الطبيعة الموضوعيةرويدا رويدا من 

 الفرع الأول

 دوافع التحول إلى المسؤولية الطبية بدون خطأ

محاولات الفقه للبحث عن أساس موضوعي  لنا أن تفصيله، تبينمن خلل ما سب  
للمسؤولية المدنية يمكن الاعتماد عليه، من أجل تحقي  حماية أكبر وضمان تعويض عادل 
للمضرورين، في ظل تقهقر الخطأ وتعرضه لهزات عنيفة، حملها التزايد المستمر للمخاطر 

ة من تحت تأثير مجموعه الحديثة. ولم تكن مسؤولية الطبيب، بمنأى عن هذا التحول، إذ أن  
العوامل والتطورات الجديدة، أضحى لزوما على المشرع النظر من جديد وبرؤية واقعية منطقية 

 . 1إلى قواعد المسؤولية المدنية عموما والطبية خصوصا

ال في المج ،هكذا بدت مظاهر هذا التوجه الحديث نحو المسؤولية الموضوعية واضحة
الطبي بالنسبة للقضاء الفرنسي، وتقتصر للتدليل على ذلك بأمرين، الأول هو اتجاه القضاء 
الفرنسي للتوسع في تقرير قيام المسؤولية الطبية، والثاني، هو خرقه لمبدأ الالتزام ببذل عناية 

 .بالسلمةوتقرير لللتزام 

اعتنقت محكمة النقض الفرنسية فكرة التمييز بين الحادثة الطبية، وبين  على هذا الأساس 
ت ر فقررت تأسيس المسؤولية الموضوعية في الحالة الأولى، بينما قص   ،العلج قمجرد إخفا

ر حكم وقد ثبت هذا التوجه في غي ،الأخذ بالمسؤولية الشخصية على الخطأ في الحالة الثانية
 ه، بسببانبــــــــــطبيب الجراح على أساس توافر قرينة الخطأ في جقضت بمسؤولية ال ، اذ2لها

                                                           
المتعل   7812يناير  91المؤرخ في  71- 12ن المشرع الجزائقري أخذ بالنظرية الموضوعة من خلل الأمر رقم إ 1

المتعل   7899يوليو  78المؤرخ في  97/99بإجبارية التأمين على السيارات ونظام التعويض، المعدل والمتسم بالقانون رقم 
المؤرخ  11- 81وكذا الأمر رقم  7899لسنة  48بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ج. ر رقم 

 41المؤرخ في  11/12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 7881لسنة  79المتعل  بالتأمينات، ج ر رقم  7881يناير  41في 
 .4111لسنة  71، ج.ر رقم 4111فبراير 

2 Cass.civ, 28/06/1989, Bull.civ. I, n° 266, D. 1990, p 412.  
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 .1إصابة المريض بعدوى أثناء إجرائقه لعملية جراحية

لية الدوافع التي ساهمت في ولوج المسؤو أو  بناءا على ما سب  سنتناول قبل ذلك، العوامل
 ضاء لذلكتجابة القضغط الفقه واس العلمي،الموضوعية للمجال الطبي، وتتمثل في التطور 

 .من جهة اخرى  2من المسؤولية تأميناتساع نطاق نظام ال وكذا جهةمن 

 ضغط الفقه والقضاء نتيجة التطور العلمي أولا: 

ترتب على ازدياد حركة الصناعة والتصنيع، انتشار وتقدم في استعمال الآلات الميكانيكية 
الطبية، وما صاحب هذا التطور من كثرة من وسائقل النقل والصناعة والأجهزة والمعدات 

الحوادث التي كثيرا ما ترجع إلى هذه الأجهزة والآلات ذاتها، دون أن يكون هناك ما يمكن 
نسبته إلى مستعملها، بل إنه حتى في الحالات التي يرجع فيها الحادث إلى الخطأ، يكون 

تعويض يضيع حقه في المن الصعب على المضرور إثباته، لذلك كان في كثير من الحالات 
 مستعمل الآلة.خطأ  لعدم قدرته على إثبات

إن هذا الوضع دفع بالفقه للبحث عن أساس تقوم عليه المسؤولية، يكون أخف وطأة من 
الخطأ الذي كثيرا ما يصعب إثباته، وهذا كله سعيا في تكريس حماية أكبر للمضرور، وتجنيبه 

 ع إثباتها. فقواعد العدالة والمنط  تقضي أن كلتحمل أضرار وتبعات أخطاء آخرين لم يستط
مضرور يجب تعويضه عن الضرر الذي لح  به، بغض النظر عن سبب الضرر، وهكذا 

 لخطأ، بدلا من ركن االضرر كأساس يحاول الفقه إقامة وتأسيس المسؤولية عليهبرز ركن 
تى بالغير، ححيث نادوا بوجوب التعويض عن كل نشاط خطر يفضي إلى إلحاق الضرر 

من جانب المسؤول بل ولو كان ذلك بخطأ من المصاب خطأ  ولو لم يصاحب ذلك النشاط
 .3حادث فجائقيأو  بقوة قاهرةأو  نفسه
 

                                                           
1 Patrice Jourdain, Gaz. Pal, 1997, II, P 565, voir aussi, H.Grroutel, chron, n° 29. R.T.D.C. 1996, p 913. Obs. 
2 Y .Lambert-Faivre, La crise de L’assurance responsabilité médicale, D2003 N03 P142. 

وديع فرج، الاتجاهات الحديثة في العقد والمسؤولية الخطئية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول والثاني والثالث، السنة  3
 .711، مصر، ص 7821الخامسة عشرة، 
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  التطور العلمي التقني-1

  أنها غالبا ما كانتإن استخدام أبسط الآلات والأجهزة الطبية قديما، رغم منافعها، إلا  
ر تأسيس المسؤولية المدنية للطبيب على ارتكابه لخطأ فس  محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي ي

كل هذا على حساب الحماية المأمولة للمرضى، الذين كانوا يتحملون  ،ثابت ومحق  ومؤكد
 جزءا من تلك المخاطر التي تحيط بالتدخلت الطبية.

كان بهدف النهوض بمهنة الطب وتطويرها، من خلل فسح المجال  ،أن كل هذا ولا شك   
أمام الأطباء وإبداعاتهم العلمية، وهو ما تحق  فعل، فإجراء مقارنة بسيطة بين ما كان عليه 
الطب في ذلك الوقت، وبين ما هو عليه اليوم، يدل دلالة قاطعة على ازدهاره وتحسن 

و أ عدة أمراض كانت مستعصية على العلج إن هناكنا مردوديته ونتائقجه، إذ لا نبالغ إذا قل
 بفضل التطور العلمي التقني من الأمراض العادية القابلة للعلجاليوم على الشفاء، أصبحت 

 . 1الشفاءأو 

فقد تطورت الأجهزة الطبية تطورا ملحوظا، وازدهرت الصناعات الدوائقية، على نحو لم 
الأمر الذي ساهم في تقلص المخاطر الطبية إلى درجات أقل، مما يغل  أمام  ،يسب  له مثيل

 ات.قلة الإمكانات والتجهيز أو  غير المتوقعة،أو  الأطباء باب التذرع بالمخاطر غير المألوفة

وهكذا كان للتقدم العلمي التقني وتطور التجهيزات في مجال الطب، أثرها البالغ في تطور 
يب. الأمر الذي يفسر اتجاه الفقه هو الآخر في اتخاذه لهذا التطور طبيعة مسؤولية الطب

 .دافعا له في تبني مسؤولية مدنية دون خطأ
  ضغط الفقه -2

للفقه في رسم وإرساء معالم المسؤولية الموضوعية، من  الفعالالدور  فيلا يماري أحد 
خلل تعاقب النظريات التي اتخذت من الخطأ وعدم صلحيته أساسا للمسؤولية، والمناداة 

 الضمان بدلا عنه.أو  بإحلل فكرة المخاطر

                                                           
1 Dominique Demers, Médicine défensive, responsabilité médical, thèse en doctorat en droit, université 

Sherbrooke, Otawa, Canada, 1996, P03. 
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سين وضعهم وتح ،على توفير الحماية اللزمة للمضرورين وحرصهفقد رأينا اهتمام الفقه 
ا جعل الخطأ أساس امم ،للخطررهم ضحايا للحوادث، التي ليست إلا تجسيدا ماديا باعتبا

 . 1ضعيفا وغير كاف لضمان ح  المضرورين في الحصول على التعويض

تجاه التطورات الحديثة في استخدام الآلة، وما  القانونينتيجة لذلك كان رد فعل الفكر 
-الانقلب على قواعد المسؤولية التقليدية إلى العض دفع  شديدة،ينشأ عنها من أضرار 

لضرر أساسا ى احت  أو  بتغيير أساس هذه المسؤولية، واتخاذ فكرة الخطر والمطالبة-الشخصية
الة في المجتمع يات العدالتي لم تعد تتناسب مع مقتض ،للمسؤولية بدلا من فكرة الخطأ العتيقة

 .2المعاصر

لعبه الفقه في تكريس معالم المسؤولية الموضوعية عموما  الذيالدور  أحد ىلا يخفى عل
وفي المجال الطبي خصوصا، حيث نادي الكثير منهم بالمسؤولية غير الخطئية للطبيب في 

فيات العدوى الناشئة داخل المستشو لتحاليل الطبية، با بدأكثير من مجالات الممارسة الطبية، 
les infections nosocomiales،  ية مسؤولو للقائقم بالبحوث الطبية، خطأ  دون المسؤولية

 غير ذلك. الدم، إلىمراكز نقل 

لعب دورا هاما في محاولة منه لتأسيس قواعد  الآخرهو  3جدير بالذكر أن الفقه الحديث
 المسؤولية الطبية، وف  منظور المسؤولية الموضوعية، ففي ظل جمود التشريع وتردد القضاء

وازن الفقه بين تقديس حرية الفرد، حيث لا يلتزم بتعويض الضرر إلا إذا كان  و أول الأمر،
ناشئا عن خطئه، وحرية الفرد في اختيار وسائقل تحقي  سلمته الجسدية، ومن ثم وجوب 
تعويضه عما يصيب تلك السلمة من أضرار تقع عليه من الغير، رأى الفقه مدى أهمية 

                                                           
1 Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op.cit. p 20. 

لجامعية ا ديوان المطبوعاتمحمود جلل حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائقري،  2
  .771، ص 7899، الجزائقر

3 Savatier René, comment repenser la conception française actuelle de la responsabilité civile, op.cit. p 03, voir 

aussi Geneviève Viney : Le déclin de la responsabilité individuelle, op.cit. p 06. 

ة، المرف  الطبي العام، منشأة المعارف، الإسكندريمحمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولية وانظر كذلك، 
 .وما بعدها 11، ص 4119
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، باعتبارها من المعطيات الاجتماعية الفطرية اللصيقة وأولوية السلمة الجسدية للإنسان
باستمرارية حياة البشرية، لاسيما في ظل التهديد المستمر للمخاطر الناجمة عن تقدم وازدهار 

لفقه مدى عجز المسؤولية الفردية الشخصية القائقمة ل تبينهكذا  1الحياة الاجتماعية الحديثة
الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فاتجه إلى رسم  على أساس الخطأ، وعدم مسايرتها لنس 

معالم المسؤولية الاجتماعية الجماعية القائقمة على تكريس الالتزام بضمان سلمة الأفراد 
 .قضاء على كفالته وتكريسه ميدانياوالمجتمع. وهو حرص ال

 مسؤوليةمساهمة القضاء الفرنسي في تعديل قواعد ال -3

لقد كانت لتلك الأفكار والنظريات الفقهية التي دعت إلى تأسيس المسؤولية على فكرتي  
الخطر والضرر، تأثيرا واضحا على نهج القضاء في تعامله مع قضايا المسؤولية الطبية، 

 حيث حظيت بقبول وترحيب من لدن القضاء. 

نها من منذ الإعلن عوقد بادر القضاء الفرنسي إلى تبني نظرية المسؤولية الموضوعية، 
الصادر بتاريخ  Camesقبل الفقه. وفي هذا الصدد نشير إلى حكمي مجلس الدولة، حكم 

. ومن هذين 7878مارس  49في  Régnault Desroziersوحكم  7981يونيو  47
ها من دتالحكمين استخلصت شروط إعمال نظرية المخاطر في مجال المسؤولية الإدارية، وأك  

منتمية لنطاق تطبي  هذه النظرية، لتكون من مداخل تمييز قواعد المسؤولية بعد الأحكام ال
، هذا وقد استعمل القضاء الفرنسي عدة 2وشاهدا عليهالإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية 

 وسائقل بغية إقرار التعويض دون خطأ، ولعل من أبرز تلك الطرق:
 قرائن الأحوال: -

حيث توسعت المحاكم في استعمال سلطتها في الأخذ بقرائقن الحال، والتي ترك لها  
اعتبرت بناء ف ،المدعى عليه ثابتا عن طري  هذه القرائقنخطأ  المشرع سلطة التقدير لاعتبار

لك تيه المتسبب ف ،طياته دليل حصوله بخطأأو  على ذلك أن بعض الحوادث يحمل في ذاته

                                                           
1 Savatier René, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels, D. H, France, 1931, p 355. 
2 Rene Chapus, droit administratif général, tome1, 11eme Edition, France 1997, P119. 
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انفجار أو  ”نتيجة استخدام جهاز طبي كأجهزة الكشف بالأشعة ،مريضالأضرار التي تلح  ال
 غير ذلك. أو  جهاز التخدير"

غير أن تقدير قرائقن الأحوال من صلحيات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض 
عليه في إلزامه بالأخذ بها في الحالات التي تعرض عليه، لذلك لم يكن الاعتماد على هذه 

1ا دفع بالبحث عن غيرها.الوسيلة، مم
 

 فكرة الالتزام بضمان السلامة: -

 يعرض المريض لأي أذى، نتيجة ما يستعمله من ومضمونها أن يلتزم الطبيب بألا   
فالأضرار التي تصيب المريض  2يعطيه من أدويةأو  ما يصفهأو  أجهزة طبية،أو  أدوات

شى طبي بمفهومه الفني، كما أنه يتلتستقل عن العمل ال ،المواد الطبيةأو  ،من هذه الأجهزة
د المساس بالسلمة الجسدية للمريض يرتب وبالتالي فإن مجر   ،بشأنها عنصر الاحتمال

 من جانبه.خطأ  مسؤولية الطبيب دون حاجة لإثبات

من  799والتي تقابل المادة  ،من القانون المدني الفرنسي 1فقرة  7992فنص المادة 
الفرنسي  قها القضاءالقانون المدني الجزائقري، تعالجان المسؤولية عن فعل الأشياء، حيث طب  

في جانب حارس الشيء حتى تقوم مسؤوليته، خطأ  ها لا تحتاج إلى إثباتعلى أساس أن  
 ى إلى صدور القانون المتعل  بإصابات العمل في فرنسا. وهذا ما أد  

مسؤولية قا ومبدعا في قضايا الخل   باعتباره-الفرنسيلاسيما -ير بالذكر أن القضاءوالجد
يسا ما أمكنه ذلك تكر خصوصا، قد حرص على تقرير المسؤولية الموضوعية للطبيب، كل  

 لحماية أكبر للمرضى في ظل المتغيرات العلمية والاقتصادية والاجتماعية الموازية. 

اجمة عن ـــــــــالن كالأضرارال الطبي ــــــــالات في المجـــــــــــإلى ثلث ح ارةـــــــــــويكفينا الإش
د القضاء من منتج، حيث أك  أو  والمسؤولية الناجمة عن جهاز ،الاخماج، والحادث الطبي

                                                           
 .771-772سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع الساب ، ص  1

2 Naceur Fatiha, Le contrôle de la sécurité des produits, l'obligation de sécurité, presses universitaire de 

Bordeaux, Pessac, France, 2003, p 50. 
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القائقم على النشاط الطبي، ولو في غياب أي خطأ، متأثرا كما أو  خللها بمسؤولية الطبيب
 لفقهي في هذا الإطار.أشرنا بالتوجه ا

يقصد ، les infections nosocomialesما يسمى أو  الاخماجفالأضرار الناجمة عن 
، فهي 1بها تلك العدوى والالتهابات التي يصاب بها المريض نتيجة وجوده في المستشفى

بحسب البلغ الصادر عن وزير التضامن والصحة والحماية الاجتماعية الفرنسي بتاريخ 
تتعل  بكل مرض سببته جراثيم وميكروبات أصابت مريضا بعد قبوله في  79/71/7899

تلك  وسواء ظهرت أعراض المكوث بها،لتلقي العلج دون أو  ا للبقاء فيهامؤسسة صحية، إم  
حص تم التعرف عليها بعد ذلك في أثناء فأو  الالتهابات أثناء إقامة المريض في المستشفى،

ساس ألقى الاجتهاد القضائقي الفرنسي المسؤولية على الطبيب، باعتباره سريري. وعلى هذا الأ
 التزاما بالسلمة، لا ضرورة فيه للخطأ.

لل نص المادة من خ ،تكريسهالفرنسي إلى تبنيه و وقد دفع هذا التوجه القضائقي بالمشرع 
L-1142-1     ثل م سات الطبية فيمن قانون الصحة العامة، حيث استثنى مسؤولية المؤس

من تقنين الآداب  17المادة  هذه الأحوال من أحكام المسؤولية القائقمة على الخطأ، كما أن  
تلزم الطبيب بالحرص على تعقيم الأدوات الطبية التي يستخدمها في عمله  ،الطبية الفرنسي

والتخلص من النفايات الطبية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. وهذا بالطبع 
 إلى القضاء على الأسباب التي تسبب مثل هذه الالتهابات.يؤدي 

أن اقرار  2يرى بعض الفقه،  thérapeutiquel'aléaيخص الحادث الطبي  فيماا ام  
القضاء لمسؤولية غير خطئية، يتعين أن يكون هو الحل واجب التطبي  في كل حالة يرجع 

 فيها الضرر المتحق  إلى واقعة يمكن وصفها بالحادثة. 

                                                           
1 Sophie Hoquet -Berg et Bruno Py, La responsabilité du médecin, Edition heures de France, France, 2006, p 

42. 
2 Geneviève Viney et Patrice Jourdain, L'indemnisation des accidents médicaux, que peut faire la cour de 

cassation ? J.CP, éd. G. 1997, n° 17, doc. 4016, p 181, et voir aussi Sophie Hocquet - Berg et Bruno Py : op.cit. 

p 17, et voir aussi Marie - Josephe Lamar : l'aléa thérapeutique : modalités et conditions de l'indemnisation, 

centre de documentation multimédia en droit médical, http://www.droit.univ-paris 5.fr. mise à jour le 

01/12/2003. 
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يتوقف وجود الحادثة الطبية على الضرر ذاته من ناحية، وعلى العمل الطبي من ناحية و 
يكون الضرر الواقع نتيجة طبيعية ومتوقعة على مجرد إخفاق  أخرى، فمن جهة يجب ألا  

العلج، وهو ما يتحق  عندما يكون هذا الضرر ضررا جديدا ليس من شأن التطور العادي 
بمعنى آخر أن الضرر المترتب بالنظر لحالة المريض الصحية  ،لحالة المريض أن يأتي به

ل منها على أن الضرر كان بسبب حادثة طبية وليس والعناية المبذولة في علجه، يستد  
يلزم أن يكون الضرر المتحق  راجعا   ثانية  ومن جهةهذا من جهة،  مجرد إخفاق للعلج

  آثار الإصابة التي تلحأو  إلى عمل مادي، لا تقتضيه أعمال العلج، كأن ترجع الرضوض
آلة، وهكذا يتضح من هذين الوجهين أن أو  بجسم المريض إلى استخدام الطبيب لجهاز

تب على ر الضرر قد نتج عن فعل منفصل عن العمل العلجي، وبالتالي فهو ضرر غير مت
 اية، عكسعنار بخصوصه وحده التزام الطبيب ببذل ثالذي يصح أن ي ،مجرد إخفاق للعلج

 .1الضرر الذي يقع نتيجة حادث طبي مما يتعين إخضاعه لنظام آخر

 إلى التضييق من نطاق الالتزام ببذل عنايةيتجه القضاء الفرنسي  على هذا الأساس
زام بتحقيق إلقاء الت لج، ليتحول شيئا فشيئا إلىالملقى على عات  الطبيب بموجب عقد الع

على عاتقه، وكانت الغاية من ذلك هي تعويض المضرور عن الأضرار التي لحقت  نتيجة
ة، وهكذا اعتبر القضاء أن طبيب التحاليل ملزم بتحقي  نتيج ،به في نطاق عقد العلج الطبي

 .مغلوطة تتحق  مسؤوليته تتمثل في تقديم نتائقج صحيحة، وأنه بمجرد إعطاء نتائقج

 كما اعتبر القضاء أن الأضرار التي تلح  بالمريض والناتجة مباشرة عن استخدام جهاز 
منتجات صيدلانية، توجب مسؤولية الطبيب، وهذا ما يظهر جليا في إقراره أو  أدويةأو  آلةأو 

 بمسؤولية طبيب الأسنان الذي يلتزم بتركيب طاقم أسنان اصطناعي لمريضه. 

                                                           
، قضية )المركز الاستشفائقي الجامعي م.باشا( ضد )فري  ك 11111، ملف رقم 79/17/7887قرار المحكمة العليا  1

 .797- 741، ص 7881ومن معهم(، م ق، العدد الثاني، 
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وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها إلى أنه يقع على عات  
لطبي ، بالنسبة للمادة المستعملة من أجل تنفيذ العمل االتزام بتحقيق نتيجة وبالسلامةالطبيب 

 في نطاق العلج. 

وهو ما حرصت على تأكيده في قرار آخر لها، ذهبت فيه إلى أن العيادة التي قدمت 
دة المطهرة للطبيب، والتي سببت حروقا من الدرجة الأولى والثانية للمريض تعد مسؤولة الما

عن الأضرار التي لحقت بالمريض، ذلك لأن عقد العلج الذي تم إسعاف المريض بموجبه 
من قبل المؤسسة الطبية الخاصة، يلقي على عاتقها التزاما بتحقي  نتيجة وسلمة ما يتعل  

 .1ية التي تقدمهابالمنتجات كالأدو 

أن هذا التوجه دفع المشرع الفرنسي إلى تكريس هذا الاجتهاد القضائقي، لاسيما  كولا ش
حيث استثنت مثل هذه الحالات  ،من قانون الصحة العامة L-1142-1من خلل المادة 
 .من نطاق المسؤولية القائقمة على الخطأوغيرها المشار اليها آنفا 

 من المسؤولية تأمينتطور الثانيا: 
 يقوم على فكرة الخطأ وتعويض ،إذا كان نظام المسؤولية المدنية في الأساس التقليدي

بالموازاة مع التقدم التكنولوجي والابتكارات الحديثة من  ،ةقد فشل في مواضع عد   ،المضرور
، وصعوبات إثبات الخطأ الطبي من طرف المريض من جهة أخرى، فإن التوجه الحديث جهة

 بل حتى التعويض نفيه،أو  عن إثبات الخطأبغض النظر  تعويض المضروريقوم على 
 المضرور نفسه.أو خطأ  بدون خطأ،

تعل  بإقرار فيما ي ،ليستجيب لضغط الفقه لم يكن القضاء إلى أن   في هذا الصدد، نشير
 أمينترأينا لولا وجود عامل تطور ال كما الحالات،المسؤولية الموضوعية للأطباء في كثير من 

 .2اعه ليشمل المسؤولية الطبيةمن المسؤولية المدنية عموما، واتس  

                                                           
1 Cass. 1 civ, 07/11/2000, D. 2000, n° 42, IR, P293, D. 2001, nº 7. 
2 Ahmed Issa, Responsabilité médicale en droit libanais et français, thèse doctorat en droit public, Grenoble, 

2012, P05. 
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هامة  نتيجة- 1لاسيما وأنه أضحى إجباريا – من المسؤولية المدنية تأمينالفقد أفرز 
د في إعلن قيام مسؤولية الطبيب، ولا يتوانى عن الحكم مفادها أن القاضي أصبح لا يترد  

ه ذلك أن   ،ثابت يوجب المسؤوليةخطأ  ولو في غياب ،بالتعويض لصالح المريض المضرور
، مما يجعل فكرة 2ن في نهاية المطافما المؤم  له الطبيب، وإن  يعلم مسبقا أن العبء لن يتحم  

 تتلءم ونظام المسؤولية الموضوعية التي لا تعتد بالخطأ. ينتأمال

ة ونوعية نظام الصحقانون حماية المرضى  وهكذا نجد المشرع الفرنسي، قد بادر لسن  
الذي يهدف أساسا لتلبية طلبات المضرورين من الحوادث الطبية المطابقة  ،2002سنة 
ذين لم يكن لهم الح  في الحصول على تعويض عن طري  المسؤولية الطبية وال   ،للقانون 

وضع  المشرع الفرنسير قر   ،حسب ما اشرنا اليه آنفا ، ومن هذا المنطل بسبب انعدام الخطأ
ات وفقا لما طالبت به جمعي إلى التضامن الوطني،نظام للتعويض في هذه الحالة يستند 

المادة  و  L-1142-1 ضحيا الحوادث الطبية منذ عدة سنوات طبقا لما نصت عليه المادة
L1142-2    الصحة العامةب المتعل  4114/919من القانون رقم  89المضافة بالمادة 
وجميع المؤسسات الصحية، بالتأمين حيث الزمت الأطباء  4114مارس  12المؤرخ في

من قانون  2الفقرة  L1142-2 الإجباري من المسؤولية المدنية والإدارية، حيث تنص المادة
"تأمين المؤسسات والمصالح والهيئات المذكورة في الفقرة الأولى يغطي  الصحة العامة أن  

ى لو كان هؤلاء يتمتعون بالاستقلل ة الممنوحة لهم، حت  اجراءها العاملين ضمن حدود المهم  
 .3"سة فن الطبفي ممار 

                                                           
م المتعل  بالتأمينات، ج ر رقم 7881يناير  41هـ/7271شعبان  49المؤرخ في  11- 81من الأمر رقم  711المادة  1

 .4111لسنة  71ورقم ء ج، 4111فبراير  41خ في المؤر  12- 11، المعدل بالقانون رقم 7881لسنة  79
2 Philippe le Tourneau, Lois Cadiet, Droit de responsabilité et des contrats, Edition Dalloz. Paris, 2000, n° 34, 

p13. 
3 L’article L.1142-2 alinéa 4 C.S.P.F « L’assurance des établissements couvre leurs salariés agissant dans la 

limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de 

l’art médical ». 
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من نتائقج الثورة الصناعية وما نجم عنها من تطور اقتصادي  كانفي هذا الصدد، 
ي ل فات، مما عج  الناجمة عن الحوادث والمعد   الأضرارعلى إثرها وصناعي هائقل، تزايدت 

 .المسؤولية من أجل تغطيتها نع تأمينظهور ال

ه لما أشرنا إلي المسؤولية وفقاهكذا كان لزاما مع هذا التطور العمي  الذي لح  قواعد 
 حصول المضرور على حقه في التعويضضمان ببجوار المسؤولية  تأمينالسابقا أن يقوم 

، ففي كل مرة تتسع دائقرة المسؤولية بفضل 1والمسؤولية تأمينفأصبح تبعا لذلك سباق بين ال
القانون، يدفع هذا بالمسؤول إلى أن يؤمن على مسؤوليته. وهكذا في كل بحكم أو  القضاء

فإنه يدفع بالقضاء إلى التوسع في المسؤولية ومحو كل أهمية للخطأ  تأمينمرة يوجد هذا ال
 والغاية طبعا في جميع الأحوال، هي حماية مجدية للشخص المضرور.

ته حتى سعت مجالامستمرا، فات  يدا شهد تطورا كبيرا وتزاوغني عن البيان، ان  التأمين 
شمل غالبية مراف  الحياة، حتى أصبح من النادر في الوقت الحاضر أن توجد مخاطر لا 

من المسؤولية كما  تأمينالتوسع في الى هذا وقد أد   ،2على تغطيتها تأمينتقبل شركات ال
إلى قلب قواعد المسؤولية رأسا على عقب، بحيث فقدت كل معنى  3يقول جانب من الفقه

جزائقي لها، لتصبح قاعدة ضمان للمضرور تضمن له الحصول على التعويض بمجرد وقوع 
 ها الجزائقرومنكما أن هذا التطور في قواعد المسؤولية المدنية دفع بالكثير من الدول  ،الضرر

لاسيما بالنسبة للمسؤولية عن حوادث السيارات، حوادث ، 4إلى الأخذ بنظام التأمين الإجباري 
                                                           

، 4112حسان شمسي باشا، محمد علي البار، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار القلم، دمش ،  1
ين حقوق المريض ومتطلبات القانون الحديث، بوانظر كذلك سهيل يوسف الصويصل مسؤولية الطبيب  772-779ص 

 . 441-479، ص 4112الطبعة الأولى، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان )الأردن(، 

Voir aussi, Martine Carcenac, De la responsabilité sans faute à la faute objective, R.V.D.A. nº 01, 1998, France, 

p36 

 .18، ص 7812عبد الودود يحي، التأمين على الحياة، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  2
3 Savatier René : Traité de responsabilité civile, op.cit. p 03. 

. 7899لسنة  49مراض المهنية، ج.ر رقم م، المتعل  بحوادث العمل والأ7899يوليو  14في المؤرخ  99/79قانون رقم  4
 17-19م، المتعل  بالتأمينات الاجتماعية، المتمم بالقانون رقم 7899يوليو  14المؤرخ في  99/77وكذا القانون رقم 

من القانون رقم  711اما في المجال الطبي فقد نصت المادة  ،4119لسنة  12م، ج.ر رقم 4119يناير  49المؤرخ في 
ل  بالتأمينات المعدل والمتمم على أنه: " يجب على كل المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك المتع 11/ 81
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 نمن المسؤولية هو عقد يؤم   تأمينفالالعمل، الأمراض المهنية، حوادث النقل الجوي، 
 .1عليه بالمسؤوليةن له من الأضرار الناجمة عن رجوع الغير ن للمؤم  المؤم   بواسطته

 على المسؤولية الطبية، من خلل تأمينوهكذا يبدو واضحا تبعا لذلك، تلمس تأثير ال
تقليص الدور الممنوح للخطأ الشخصي، باعتباره شرطا للمسؤولية المدنية عموما، والذي 

ل أن تحم   عن المسؤولية، حيث تأمينيرجعه كثير من الفقه كما رأينا إلى التأثير المتزايد لل
الطبيب أ خط بقا اشتراطن، الأمر الذي يزيل مستبعة التعويض المادي تقع على عات  المؤم  

ي ، ولو لم يعد من السائقغ فتأمينالمسؤول، لاسيما بعدما أصبحت المسؤولية مجرد دعامة لل
كل مرة يكون فيها ضرر أن تتساءل عن مصدره، وما إذا كان مرده لخطأ أم لا ولذلك لا 

البناء  إن   بل ،مكانة معتبرة في تطوير أنظمة المسؤولية الموضوعية تأمينيستبعد أن يكون لل
القانوني لأنظمة المسؤولية القانونية، أصبح يأخذ بعين الاعتبار العلقة الوطيدة بينها وبين 

 .2تأمينال

خطأ ، وتقليص دور الالمسؤولية تأميننخلص مما تقدم أن هناك علقة وطيدة بين تطور 
خطأ في دور الفي إعادة تنظيم المسؤولية المدنية. ذلك أن التأثير لا يقتصر على إضعاف 

فقط، وإنما ساهم أيضا في إقصاء المسؤول نفسه،  تأمينالمسؤولية المدنية، بفعل ازدهار ال
 من خلل إلزامه بالاختفاء وراء مؤمنه، فأصبح المؤمن هو المدين الحقيقي بالتعويض. 

 أمينتهو تعهد هيئة العن المسؤولية الطبية،  تأمينوغني عن البيان أن الغرض من ال
التي تلح  الأطباء بسبب الأخطاء المهنية  معنويةأو  ية الأضرار سواء كانت ماديةبتغط

على  ينتأممحدودا، حيث تأخذ شركة ال تأمينالمترتبة على ممارسة مهنتهم، سواء كان هذا ال

                                                           

تجاه  المهنية:و الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص، أن يكتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية 
ة بتأمين المؤسسات التي تقوم بنزع أو تغيير الدم البشري، المتعلق 718مرضاهم وتجاه الغير ". إضافة إلى نص المادة 

 .719وكذا المادة 

رة، انونين الكويتي والفرنسي، دار النهضة العربية القاهــــــــــانون المصري والقـــــــــــارنة بين القــــــــــــجلل محمد إبراهيم، دراسة مق 1
 .774 ص 7882

2 Gérard Mémeteau, La responsabilité civile médicale en droit comparé français et québécois, centre de recherche 

en droit privé et comparé du Québec, Montréal (canada). 1990, p 197. 
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هذا هو للورثة، و أو  عاتقها تغطية مسؤولية الطبيب في حدود مالية معينة تدفع للمضرور
 أمينتغير محدود تتعهد بموجبه شركة ال تأمينللطبيب أن يبرم عقد الغالب، كما يمكن 

بتغطية مسؤولية الطبيب أيا كانت هذه المسؤولية، ومهما كانت الأضرار وإن كان هذا النوع 
 .1نادرا جدا

 الفرع الثاني

 نظريتا المسؤولية الطبية بدون خطأ
 (الضمانتحمل تبعة المخاطر ونظرية  )نظرية

حركة الصناعة والتصنيع، انتشار وتقدم في استعمال الآلات الميكانيكية  ازديادترتب على 
من وسائقل النقل والصناعة والأجهزة والمعدات الطبية، وما صاحب هذا التطور من كثرة 

دون أن يكون هناك ما يمكن  ،الحوادث التي كثيرا ما ترجع إلى هذه الأجهزة والآلات ذاتها
ه حتى في الحالات التي يرجع فيها الحادث إلى الخطأ، كان من نسبته إلى مستعملها، بل إن  

الصعب على المضرور إثباته لذلك كان في كثير من الحالات يضيع حقه في التعويض 
 مستعمل الآلة.خطأ  لعدم قدرته على إثبات

دفع بالفقه للبحث عن أساس تقوم عليه المسؤولية، يكون أخف وطأة من  ،هذا الوضع إن  
الخطأ الذي كثيرا ما يصعب إثباته، وهذا كله سعيا في تكريس حماية أكبر للمضرور، وتجنيبه 
تحمل أضرار وتبعات أخطاء آخرين لم يستطع إثباتها، ذلك ان قواعد العدالة والمنط  تقتضي 

 الضرر الذي لح  به، بغض النظر عن سبب الضرر. أن كل مضرور يجب تعويضه عن

لا من ، بدركن الضرر كأساس يحاول الفقه إقامة وتأسيس المسؤولية عليههكذا برز 
حيث نادوا بوجوب التعويض عن كل نشاط خطر يفضي إلى إلحاق الضرر  ،ركن الخطأ

                                                           
أيضا جوزيف  وانظر ،19، 11من المسؤولية المدنية في المجال الطبي، المرجع الساب ، ص  التأمينعبد الرشيد مامون،  1

 .729المرجع الساب ، ص  ،داود
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خطأ ذلك ب من جانب المسؤول. بل ولو كانخطأ  بالغير، حتى ولو لم يصاحب ذلك النشاط
 .1حادث فجائقيأو  بقوة قاهرةأو  من المصاب نفسه

لم تكن في منأى عن هذه التطورات  ،مسؤولية الطبيب الصدد نشير الى ان   افي هذ
والتغيرات التي لحقت بقواعد المسؤولية المدنية عموما، إذ كان للفقه والقضاء دور لا ينكر 

اب تي تقوم فيها مسؤولية الطبيب، ولو في غيفي إقرار كثير من الحالات والحوادث الطبية ال
 بينه لاحقا.نتام للخطأ، وذلك بمجرد حدوث الضرر كما س

ثبوت مسؤولية الشخص بمجرد أن يصيب شخص ثاني  ،ويقصد بالمسؤولية الموضوعية
الأول من عدمه، مادامت صلته وعلقته بالضرر قائقمة، خطأ  الضرر، بغض النظر عن

وما تحمله المسؤولية الموضوعية في كنفها من  ،أهمية هذا التوجهكما لا يشك أحد في 
مقومات ووسائقل تكريس حماية أكبر للمضرور، نتيجة لبروز الضرر كفكرة قانونية صيغت 
في إطار المسؤولية المدنية كركن من أركانها، اذ تهافتت عليها النظريات الفقهية والتطبيقات 

لمسؤولية من أزمتها المتعلقة بالخطأ الواجب الإثبات، باعتبارها مخرجا ل ،القضائقية بشدة
ر وبعم  عن أهدافها ودورها في وعنوانا جديدا للمسؤولية المدنية الحديثة، حيث تعب  

المجتمعات المعاصرة، اذ يمكن تلخيصها في نظريتين أساسيتين هما: نظرية تحمل تبعة 
ما  وهوخطأ  للمسؤولية بدون  باعتبارهما حالتينالمخاطر المستحدثة، ونظرية الضمان 

 يلي. سنتطرق إليه فيما

 ل تبعة المخاطر المستحدثةنظرية تحم  أولا: 

في أواخر القرن التاسع  la théorie des risques المخاطرل تبعة نشأت نظرية تحم  
عشر، بمناسبة كثرة حوادث العمل، وعدم كفاية قواعد المسؤولية التقليدية، التي تقوم على 

ة عن من الحوادث الناشئ ،استجابة لمقتضيات تعويض المضرورين ،ركن الخطأ كأساس لها
ين، مصاباستخدام الآلات والمعدات. ذلك أن كثيرا من تلك الحوادث التي لحقت بالعمال ال

                                                           
نة ية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول والثاني والثالث، السئوديع فرج، الاتجاهات الحديثة في العقد والمسؤولية الخط 1

 .711م، مصر، ص 7821 ،الخامسة عشرة
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رب العمل في تهيئة ظروف العمل خطأ  ال عن إثباتظلت دون تعويض بسبب عجز العم  
 غير ذلك.أو  تركيبهاأو  اختيار الآلاتأو  سواء من الناحية الأمنية

إن هذا الوضع السائقد في ظل منظومة اجتماعية تعتبر الفرد جزءا أساسيا منها، بحيث 
مر أكثر لم يكن ليستو يا على سلمة المجتمع، بر تعد  على سلمته الجسدية يعت تعد   أن أي  

لذلك كان رد فعل الفكر القانوني تجاه هذه التطورات قويا جدا، دفع ببعض الفقه إلى الثورة 
على قواعد المسؤولية التقليدية، والمطالبة بوجوب تغيير أساس هذه المسؤولية، واتخاذ فكرة 

 . 1بدلا من فكرة الخطأ العتيقة تحمل التبعة أساسا للمسؤولية بوجه عام،

 مضمونها  -7

بيه لاعة بصورتها المطلقة، هو الفقيه الفرنسي ل التب  قد كان أول من نادي بفكرة تحم  
Labbe كا باعتبار الخطأ متمس   7981، صاحب التعليقات المشهورة، والذي ظل حتى سنة

 فقرر أن   ،2ةكرة تحمل التبعأساسا ضروريا للمسؤولية المدنية، قبل أن يعتن  منذ تلك السنة ف
حدثة من ينشئ بفعله مخاطر مست هو أن   ،الأساس الذي يجب أن تقوم عليه المسؤولية المدنية

risques crées   ن عليه تحمل تبعتها.في المجتمع، يتعي 

 7فقرة  7992المادة  هو Labbeلابيه جه نظر الفقيه على هذا الأساس كان أول من ات  
يها تقريرا حيث استنبط ورأى ف المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن عمل التابع، من القانون المدني

 ، إلا  ةبعة لم تعرف انتعاشا وقو  ل الت  غير أن نظرية تحم   ،لهذا المبدأ الأساسي الذي قال به
دا الطبيعة أك   ذانالل   Josserandجوسران  Saleillesسالي  3بفضل جهود الفقيهين الفرنسيين

 .4رة من أي فكرة للخطأاها محر  للمسؤولية، معتبرين إي  الموضوعية 

                                                           
المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس المسؤولية المدنية في المجتمع  1

 ، وما بعدها.249، ص م7819القاهرة، مصر، 

 .741سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع الساب ، ص  2
3 Saleilles Reymond, Les accidents de travail et la responsabilité civile, L.N.D.J. Paris, 1987 
4 Josserand Louis, Cours de droit civil positif français, Tome 2,3éme édition, recueil Sirey, Paris, 1939, p 305. 
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ل التبعة وتطورت، حتى استطاعت أن تضع لنفسها مكانة في هكذا نشأت نظرية تحم  
بذلك أسسا  فوضعت ،سواء منظومة المسؤولية المدنية لدى الفقه والقضاء الفرنسيين على حد  

 ة صور مختلفة متعاقبة.تقوم عليها، بل وتطورت في عد  

للنظرية التقليدية، التي تقوم على أساس  الموجهة الانتقاداتانطلقت هذه النظرية من 
فكرة أخلقية  هباعتباره فكرة غامضة مستعصية عن التعريف والتحديد، فضل على أن  ، الخطأ

 ؤولد المســـــــــعديمة الجدوى، ذلك أن غرض المسؤولية المدنية ليس عقاب المذنب، بل تحدي
 .1حمل عبئ الضررالذي يت

بناء على ذلك يمكن القول بأن الغرض الرئقيسي لهذه النظرية كان شديد البساطة والوضوح، 
يتمثل في التعويض التلقائقي للأضرار الناجمة عن الأشياء المستخدمة في الصناعة، قبل أن 

المدني من القانون  3110يمتد إلى كافة الأشياء، طبقا للتفسير الموضوعي لنص المادة 
 .2الفرنسي

  أساسها -4

الأساس الذي تقوم عليه النظرية يستند إلى أن المسؤول عن الضرر، وهو يقوم بنشاط إن 
م منه إذ كما يغنالضرر من هذا النشاط. اقتصادي معين، عليه أن يعوض الغير الذي لحقه 

ي النهاية فد فيها الفرد ، ذلك أن هناك تبعة في كل الحالات التي يتكب  عليه أن يغرم عنه
حيث أن هذا الضرر ما هو إلا نتيجة لانتشار  ،خطأ نتائقج الضرر، حتى وإن لم يرتكب أي

 عة محل فكرة المسؤوليةل التب  نشاطه، وهذا ما دعا الفقه الحديث إلى إحلل نظرية تحم  
إذ أن الامتناع عن جبر الضرر بدعوى عدم إثبات الخطأ، يفوت تحقي  العدالة  ،الخطئية

 التعويضية ويهدم المساواة بين مركز المواطنين.

مع مع مقتضيات المجت تتجاوب احتماليةأن نظريتهم  ،بعةل الت  كما يرى أنصار تحم  
ا من لآلات وغيرهوظروفه الحالية، لاسيما في مجال المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن ا

                                                           
1 Teillais Clémentine : La faute dans l'application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, Thèse. Nantes, 1989. p 

123, 124. 
 .794العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، المرجع الساب ، ص ايمن إبراهيم عبد الخال   2
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بعة من تهديد كمبدأ عام بحلولها محل نظرية ل الت  ا كان لنظرية تحم  ه لم  غير ان   1الأشياء
الخطأ، باعتبار أن الأخذ بها من شأنه أن يجعل المرء مسؤولا عن النتائقج لأي نشاط يقوم 

ن الامتناع و مما يشكل هو الآخر تهديدا مستمرا للأفراد يثنيهم عن العمل، ويجعلهم يؤثر  ،به
ف أثره وصداه، مما جعل هذه وقد كان حقا لهذا التخو   ،عن كل نشاط نافع ابتغاء السلمة

 ل  ة تلك الآثار المحتملة على المسؤولية، ولعالنظرية تأخذ عدة صور، بقصد التخفيف من حد  
 من أهم تلك الصور:

 La théorie du risque intégrale صورة الكاملة لنظرية تحمل التبعةال .أ

 لعلى وجوب تحم   يندللمسؤولية، مؤك   كأساسكل وجود للخطأ  ،أنكر أنصار هذا الرأي
كل شخص مخاطر أفعاله، مهما كانت خاطئة أم لا، إذ تتجه أنظار أصحاب هذه الصورة 

  بعة إلى الواقعة ذاتها محدثة الضرر ومادياتها، بعيدا عن التعم  من صور نظرية تحمل الت  
ر نطاق تطبي  هذه جاه يقص  ، حيث لم يعد هذا الات  2لشخصي والنفسي للخطأفي العنصر ا

الصورة على حوادث العمل، باعتباره المجال الأول لتطبيقها، بل نادوا بها كنظرية عامة 
عل دون أي تفرقة بين ما هو ف ،تسري على جميع الأفعال والأنشطة التي تصدر عن الأفراد

 .غير خاطئأو  خاطئ
المسؤولية بالنسبة لهم تتحق  بمجرد حدوث الضرر وتوافر العلقة السببية بينه  ذلك أن  

نظرية و أ بالنظرية العامة المطلقةوهذا ما يفسر تسمية هذه الصورة  ،وبين فعل المدعى عليه
. مما جعل هذه النظرية محل انتقاد، نظرا لغلوها في تعميم أحكامها، إذ 3المخاطر المتكاملة

سعة والمطلقة هذه تؤدي دون شك إلى سيل من المسؤوليات، تطال الشخص بصورتها الوا
داث ل في إحد أن النشاط الذي يزاوله قد تدخ  له العبء لمجر  إذ تحم   ،الذي يتابع نشاطه

هذا النشاط، حيث يعتبر صاحبه أن مواجهة بينه وبين المسؤولية  الضرر، مما قد يشل  
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من هنا كان الاتجاه نحو الصورة عن أي نشاط ومن ثم إحجامه  ستظهر مع كل خطوة منه
 والمتمثلة في فكرة الغنم بالغرم.  الضيقة،

  Profit -Risque نظرية الغنم بالغرم .ب

 م الأفراداــــــــكان للتخوف من أن يؤدي تطبي  النظرية الاولى بصورتها المطلقة، إلى إحج
خشية المسؤولية وتأثير ذلك كان واضحا، مما دفع ببعض فقهاء نظرية  ،عن كل نشاط نافع

بعة إلى التضيي  من نطاق تطبيقها، ليس رأفة بالخطأ، وإنما تمهيدا لتأسيس نظريتهم ل الت  تحم  
على أسس سليمة وقواعد متينة، فظهرت بذلك نظرية المخاطر المقابلة للربح، والتي تقوم 

يلزم بتعويض  ومن تم   ،1النشاط الذي يصب في مصلحته ل الشخص تبعةعلى وجوب تحم  
الضرر الناجم عنه، إذ أن قواعد العدالة تأبى أن يجني صاحب الشيء ثمراته ويستأثر بفائقدته، 

 ، ايتبعته لفمن استأثر بنفع شيء تحم   ،ل غيره مخاطره والأضرار الناجمة عنهبينما يتحم  
 .2الغنم بالغرم

 الضمــــــــــــــاننظريـــــــــة ثانيا: 

نهما الخطأ وتحمل التبعة، وبالتالي فشل فكرة الجمع بي فكرتاله  ضتتعر  تجاه النقد الذي 
أن يضع نظرية تسعى لكفالة  Starckفي نظرية واحدة، حاول الفقيه الفرنسي ستارك 

ان، مالتعويض للمضرورين، باعتبارها إحدى نظريات التكافل الاجتماعي وهي نظرية الض  
وتقوم على أساس أن المجتمع يجب عليه ضمان سلمة أفراده في أجسادهم وأموالهم، ومن 

 .3أي ضرر يلح  بهم يوجب لهم الح  في التعويض الذي يقوم على فكرة الضمان فإن   ثم  

 انطلقا من هذا المفهوم، هاجم ستارك كلً من نظريتي الخطأ التقليدية على أساس أن  
يؤدي إلى وقوع كثير من ضحايا الحوادث فريسة للفقر  ،مل الخاطئقصر المسؤولية على الع

                                                           
1 Pierre Betteremieux: Essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité civile en droit français, 

Thèse, Lille (France), 1991, p 92. 
فيها، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ظالمدنية للدولة عن أخطاء مو  المسؤولية ،عادل أحمد الطائقي 2

 .711، ص 7888
3 Starck Boris, op.cit. p. 38, etc. 
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 ببعة والتي تجعل مناط المسؤولية وعدمها في نشاط المتسب  نظرية تحمل الت   كما ان   ،والبؤس
في الضرر وما يجني من غنم منه، باعتبار أن الأخذ بهذه النظرية فيه توسع في المسؤولية 

في ذلك قضاء  أن   ولا شك   ،طئة كانت أم غير مخطئةلأنه يشمل كل الأفعال الضارة مخ
 على النشاط الإنساني أمام الأعباء الثقيلة لتعويض الأضرار التي تقع.

إلى عدم إمكانية الاعتماد على أي من النظريتين )الخطأ  دراستهوقد انتهى ستارك من  
جه ية، وات  ية المدنوتحمل تبعة المخاطر المستحدثة(، والاقتصار عليهما في تأسيس المسؤول

 نحو البحث عن أساس جديد يكمل قصور النظريتين السابقتين وهذا ما سنبينه.

 أساس نظرية الضمان -1

سبب في من زاوية المت والنظر إليهابالمصابين  التكفليقوم على  ،أساس هذه النظرية ان  
على النحو الذي ذهبت إليه نظريتا الخطأ وتحمل التبعة، حيث تجاهلتا  ،الفاعلأو  الضرر

تماما حقوق المضرور، كما تقوم على أساس التكفل بتعويض المصابين حيث نادى الفقيه 
 .ضمان كأساس لتعويض المصابينبفكرة ال Starckستارك 

بالنسبة للإشكال الجوهري المتمثل في أساس  الحلولإن البحث عن الإجابة والتماس 
المسؤولية المدنية، كان دائقما ينظر إليه من جانب واحد فقط وهو جانب الشخص المضرور 

النظريات التي طرحت في هذا الصدد، وهي نظريتا  المتسبب في الضرر. وعلى هذا فإن  و 
اب المسؤولية في كونها تبحث عن أسب 1الخطأ وتحمل التبعة، إنما هي نظريات شخصية

إذ يكون هناك التزام بالتعويض لأن الفاعل قد  ،جانب الشخص المتسبب في إحداث الضرر
جنى فائقدة من نشاطه وهذا ما سنبينه من حيث مضمون أو  لأنه أنشأ مخاطرأو  ارتكب خطأ،

 نظرية الضمان.

 نظرية الضمان هدف -2

على  للنظرية الشخصية القائقمةالجدير بالذكر أن هذه النظرية ترى في طريقة التحليل 
أساس الخطأ أنها غير كافية وغير مقنعة، يعتريها القصور لأنها تهمل جانب المضرور. 
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ذلك أن كل شخص في الواقع له الح  في الحياة وفي التكامل الجسدي والمالي، بمعنى له 
جة فعل يوالأضرار التي تلح  بالشخص نت ،الح  في الضمان المادي والأدبي لكافة حقوقه
ر الحكم بعقوبة على مرتكبها، ولن تكون هذه الغير، إنما هي اعتداء على هذه الحقوق تبر  

 الالتزام بالتعويض، على أساس أن لكل شخص الح  في السلمة. العقوبة إلا  

إغفال الح  في التصرف المقرر للفاعل، مما يستدعي أو  غير أن هذا لا يعني إلغاء
من زاوية واحدة فقط. إذ أن الشخص الذي تصرف والذي تسبب عدم النظر إلى المشكلة 

 بسلوكه هذا في إلحاق الضرر بالغير، يمكنه أيضا الاحتجاج بتمسكه بحقوقه.

ن يمشكلة المسؤولية المدنية، تكمن في وجود نزاع بين حق  أو  وبناء على هذا فإن أزمة
ومنتهى  ،1جهة أخرى  ف منشخصيين وهما الح  في السلمة من جهة، والح  في التصر  

 .ين المتعارضينالإشكال والتساؤل، كيفية التوفي  بين هذين الحق  
المشكلة يكون في المفاضلة بين هذه  حل   أن   2يرى جانب من الفقهفي هذا الصدد،  

 الحقوق، على أساس قيمة كل من الحقين، فإذا كان ح  المدعى عليه يعلو ح  المضرور
ى هذا ه يتعين علللتعويض، أما إذا عل ح  المضرور على ح  المدعى عليه، فإن   فل محل  

وتعقيبا على ذلك ترى هذه النظرية أن  ،ض المضرور عما أصابه من ضررالأخير أن يعو  
 هذا الحل لا يمكن أن يكون متماثل بمعنى موحدا.

 الأضرار الجسمانية والمادية: -

طأ خ دون استلزام إقامة الدليل على ،ى تعويضوهي التي تعطي الح  في الحصول عل 
ففي حالة ما إذا  ،3المسؤول، مما يعني أن القانون يضمن هذه الأضرار بطريقة موضوعية

 في ممتلكاته المادية، كان الفاعل هو المسؤولأو  لح  الشخص ضرر في سلمة جسمه
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ما  الفاعل لأن   إلا   لا لشيء، ملبسات الخطرأو  من غير أن يلزم المضرور بإثبات الخطأ
1كان له أن يلح  أضرارا بحقوق هامة ومعتبرة للضحية المضرور.

 

 : الأدبي البحثأو  الأضرار ذات الطابع الاقتصادي -

هي التي تلح  بالمصالح الاقتصادية والمعنوية البحتة، حيث يغلب عليها ح  التصرف 
س في ب ولي يملكه المتسب  والممارسة، مما ينتج عنه بالضرورة الإضرار بالغير الذي لا

 ذا أثبتناإ ثار بصددها المسؤولية إلا  توتبعا لذلك فإن مثل هذه الأضرار لا يمكن أن  ،2مقدوره
 المسؤول.  خطأ 

 تسمح بالإضرار بالغير دون مؤاخذة، كح  ،فوتفسير ذلك أن بعض الحقوق في التصر  
د يلح  فهو ق ،التاجر في منافسة تاجر آخر، متى مارس مهنته بطريقة طبيعية ومشروعة

ه ومع أن   أضرارا ولو كانت مقصودة كجلب عدد أكبر من الزبائقن وتحصيل ربح أكبر، إلا  
مشروعة ى الحقوق الذلك لا يمكن إلزامه بالتعويض عن هذا الفعل لما فيه من التضيي  عل

ؤدي ، رغم أنه يبوإنكار مبدأ حرية المنافسة ذاته مثل، ومثل ذلك أيضا الح  في الإضرا
م على أن الحك هذا هو هدفه تماما، إلا   بل إن   ،العمل وبالغير أيضا إلى إلحاق الضرر برب  

ى ذلك رة، لأد  اذوه، بتعويض نتائقجه الض  النقابات التي قررت الإضراب وعلى ما قاموا به ونف  
 ح  الإضراب نفسه.ب المساس إلى

عدم  –المبدأ  حيث-من، والذي يبرر بومع ذلك نتحفظ ونشير إلى أن الح  في الإضرا
ثل، بمنافسة غير مشروعة م يقوم التاجركأن ، إلا  إذا كان شرعيا ،التعويض، ليس حقا مطلقا

 فر ارتكبه يبطل حقه في التص  ه يكون مسؤولا دون شك، على أساس أن الخطأ الذي فإن  
 رف بطريقة خاطئة.ن مطلقا التص  فالح  الأول لا يمك   بالمنافسة،

 ير نظرية الضمان في المجال الطبيتقد -3

 ها تهدف إلى مراعاة أكبر لحقوق المتضرران، أن  ـــــــــيظهر من خلل عرض نظرية الضم 
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 افةاعتمدها الاجتهاد سابقا، إضظ عليها بسبب تعارضها مع حلول غير أن البعض قد تحف  
 1ها لا تكفي لتحديد المسؤول من خلل أوجه الحراسة المتعددة.إلى أن  

ين الاختيار ب مما سب  الإشارة إليه في مضمون هذه النظرية، أن   ،وهكذا يبدو واضحا
. 2، ما هو إلى مأزق كاذب ومزيف"ستارك"مثل اطر من وجهة نظرية القائقلين بها الخطأ والمخ

ي  أخذ تجاوزها عن طر  أم ا للإخفاق، التوفي  بين هذه الأفكار لا يمكن أن ينتهي إلا   إذ أن  
المذنب ر غي بدلا من التوقف عند حقوق الفاعل ،الاعتبار فقط فيحقوق ومصالح المضرور 

 وتركيز الأضواء عليها، فهو الذي ينجح في نظر المشكلة بطريقة جديدة مبتكرة. وحدها
رار بالنسبة للأضخطأ  لضمان تقرر في الوقت نفسه وجود مسؤولية بدون نظرية ا إن   

الجسمانية والمادية، ومسؤولية أخرى تقوم على الخطأ بالنسبة للأضرار ذات الطابع 
 .تالاقتصادي والمعنوي البح

مون بوجود حالات للمسؤولية على أساس وعلى هذا الأساس فإن أنصار هذه النظرية يسل  
الخطأ وأخرى بدون خطأ، ناكرين تماما أن تقوم المسؤولية تارة على الخطأ وتارة أخرى على 

الأساس الوحيد للمسؤولية المدنية من وجهة نظرهم هو ضمان الحقوق  لأن   ،المخاطر
 .3كا يجعل موقفهم هذا موقفا فريدا دون شالأساسية للفرد والجماعة، مم  
الشخصية القائقمة على أساس الخطأ، وعدم  الفردية المسؤوليةهكذا رأى الفقه مدى عجز 

اعية جه إلى رسم معالم المسؤولية الاجتممسايرتها لنس  الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فات  
ضاء وهو حرص الق ،القائقمة على تكريس الالتزام بضمان سلمة الأفراد والمجتمع، الجماعية
 ه وتكريسه ميدانيا.على كفالت

إن ما يمكن أن نخلص إليه من خلل هذه المتابعة والتفصيل لمفهوم النظرية الموضوعية 
وتطورها في المجال الطبي، ليؤكد حقيقة ملموسة مهمة، مفادها أن الخطأ كأساس تقليدي 
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عية، تأثير النظرية الموضو  لبفع-تراجعاإن لم نقل  –عا للمسؤولية المدنية قد عرف تصد  
وما صاحبها من عوامل ومؤثرات ساهمت بشكل لافت في ولوجها مختلف مجالات المسؤولية 

 الطبية.المدنية وعلى رأسها المسؤولية 

انت محل نقد ـــــــــال، فإن النظرية الموضوعية كــــــــــــــا يكن الحـــــــــــلكن ورغم ذلك ومهم 
لم تنجح  اكما أنه ،رينعات المأمولة للمتضر  لم ترق إلى التطل  حسب البعض، شديد، كونها 

ة والا محدد  ــــــــــم فيها أحات التي ينظ  ـــــــــــــ في حمل المشرع على إصدار بعض التشريعإلا  
ية لال بالنسبة للمسؤو ـــــــــــا هو الحـــــــوخاصة للمسؤولية المدنية، بل وفي فروع محصورة، كم
 تشفياتالمس الواقعة داخل اجــــــالاخمالطبية فيما يتعل  بالمسؤولية عن الحوادث الطبية، أو 

les infections nosocomiales،  أو فيما يتعل  بالمسؤولية عن بعض الأجهزة
 سنوضحه لاحقا في فرع مستقل.كما الطبية  المنتوجاتو 

النظرية الموضوعية وإن لم تجد آذانا صاغية لدى عموم الفقه  وخلصة القول أن   
لجعلها قاعدة عامة، فإن ذلك لم يمنع هذا الأخير من الأخذ  –وحتى المشرع  بل-والقضاء 

 كما أسلفنا. 1دةبها في مواطن ع  

، وكذا الفقه والقضاء بمفهوم النظرية -لاسيما الفرنسي –وهكذا كان أخذ التشريع 
باع مسار آخر، تؤسس عليه قواعد المسؤولية المجال الطبي، من خلل إت   الموضوعية في

المدنية، وتبرر من خلله دواعي اعتناق النظرية الموضوعية، ألا وهو طبيعة التزام الطبيب 
 في المجال الطبي.

من نتائقج تبني فكرة المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي استبعاد فكرة الخطأ  ان  
مسؤولية فكان بذلك واضحا تأثير ال ،بفكرة طبيعة التزام الطبيب تجاه المريضواستبدالها 

                                                           
1 Jean Penneau, La réforme de la responsabilité médicale - responsabilité ou assurance, R.I.D.C, nº 02. (Avril - 

Juin), 1990, France, p 527. 

وانظر أيضا، محسن عبد الحميد إبراهيم البنية، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأسيس المسؤولية، المرجع الساب  ص 
72 ،17. 
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 الموضوعية على فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية، من خلل التشديد في التزامات
 الطبيب تجاه مريضه.

 الفرع الثالث
 تعويض الاضرار باسم التضامن الوطني

الخاص  70/71/2772القضاء التربة صالحة أمام المشرع لوضع القانون  جعلقد ل
. ويتميز هذ القانون بالعديد من المزايا لا 1بحقوق المرضى وبجودة أداء الخدمات الطبية

ع المقام لذكرها، ولكن سوف نستعرض بإيجار كيف عالج المشرع الفرنسي مشكلة يتس  
 مطروحة.التضامن الوطني تعويض باسم ال

بصدور القانون المذكور أعله، والذي أدخل العديد من التعديلت على تقنين الصحة ف
العامة، اجتمعت للمرضى سبل الحماية القانونية من الأضرار، التي قد تصيبهم نتيجة لتعاملهم 
مع الأطباء والجهات التي تقدم الخدمات الطبية، في أي ة مرحلة من المراحل التي تقدم فيها 

 ات، سواء في مرحلة الوقاية من الأمراض أم تشخيصها أم العلج منها.تلك الخدم
فقد وضع القانون آلية لتعويض المضرورين سواء نتجت الأضرار التي أصابتهم عن خطأ 
مهني أو عن المخاطر التي قد تلزم أعمال الوقاية والتشخيص والعلج، ورغبة من المشرع 

من قانون  31يض، أضاف بالمادة الفرنسي في حصول المضرورين على التعو 
المتعل  بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة الفرنسي مواد جديدة إلى قانون  70/71/2772

عندما لا  "التي تنص على أنه: 2فقرة  L1142-1الصحة العامة، ومن هذه المواد، المادة 
تقوم مسؤولية مهني أو مؤسسة أو مصلحة أو هيئة المشار إليهم في الفقرة الأولى، أو صانع 

أو عل ة علجية  Aléa thérapeutiqueمنتجات صحية، فإن أي حادث طبي او العلجي 
يعطى المريض، أو لورثته في حالة وفاته، الحق في  une affection iatrogèneالمنشأ 

، عندما تكون هذه الأضرار ناجمة مباشرة، عن ر باسم التضامن الوطنيتعويض الأضرا

                                                           
1 Loi n°2002-303 du 04/03/2002 relative aux droit des maladies et à la qualité du système de santé, JO 

05/03/2002. 
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الأعمال المتعلقة بالوقاية أو التشخيص أو العلج، وتكون قد أد ت بالنسبة للمريض إلى نتائقج 
استثنائقية بالنظر إلى حالته الصحية وكذلك التطور المتوقع لها، وأن تمثل هذه النتائقج طابعا 

ده مرسوم، ويقدر طابع الجسامة بالنظر إلى فقدان القدرة الوظيفية، ونتائقجها على  جسيما يحد 
ر بعد الأخذ بالحسبان بصورة خاصة نسبة  الحياة الخاصة والمهنية، هذه النتائقج التي تقد 
ة  ة التوقف المؤقت عن النشاط المهني أو مد  العجز الدائقم بالكيان الجسدي والنفسي أو مد 

 .1"العجز الوظيفي المؤقت
بين التعويض على أساس قواعد المسؤولية المدنية وبين  L1142-1حيث مي زت المادة 

 الضمان، وما يهم نا هنا التعويض على أساس الضمان وذلك على النحو التالي:
 Aléas thérapeutiquesالتعويض عن أضرار الحوادث الطبية  -1

ي يرجع إلى خطأ مهنقد يصاب المريض أثناء تلقيه إحدى الخدمات الطبية بضرر لا 
، وبالتالي 2وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال الوقاية والتشخيص وعلج الأمراض

، كحالة الأضرار اللحقة بالمريض 3لا تنطب  قواعد المسؤولية المدنية على مثل هذه الحالة
ر ، وكذا الأضرا4نتيجة إنتان مشفى بمناسبة استشفاء المريض في مستشفى عام أو خاص

                                                           
1 Article L1142-1 al 11 du C.S.P.F dispose que : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un 

établissement, service ou organisme mentionné ou I ou d’un producteur de produits n’est pas engagé, un accident 

médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du 

patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales ou regard de son état de santé 

comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au 

regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées 

en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de 

travail ». 
2 thérapeutiques sAléa   المخاطر الملزمة للعمل الطبي :ها وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية هذه الأضرار بأن "

 .ويصعب السيطرة عليها"  –أو من يقوم بالعمل الطبي  –التي تحدث للمريض دون وجود أي خطأ من الطبيب 
- Cass. Civ 1èreCh. 08/11/2000. N° de pourvoi : 99-11735. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042233

&fastReqId=858970062&fastPos=44 
3 Cass. Civ 1èreCh. 18/09/2008, N° de pourvoi : 07-13080, « En présence d’une lésion accidentelle d’un nerf, 

lors d’une intervention chirurgicale sur un organe situé à proximité du nerf lésé, laquelle constituait un risque 

inhérent à l’intervention chirurgicale pratiquée sur le patient, la cour d’appel a pu retenir, après avoir relevé que 

les techniques utilisées par le praticien étaient conformes aux données acquises par la science, que le dommage 

s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le chirurgien n’est pas contractuellement 

responsable ». Vous pouvez Consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019512539

&fastReqId=1123406722&fastPos=8 
4 Cass. Civ 1èreCh. 13/09/2011, Pourvoi N° :11-12536, Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 
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اللحقة بالمريض نتيجة الحادث طبي، واستقر الفقه الفرنسي في الندوة التي نظمتها الجمعية 
على تعريف  3330الفرنسية للقانون الصحي في مجلس الشيوخ الفرنسي في شهر مارس 

الحادث الطبي بأنه:" نسبة ضئيلة من المخاطر، يتضمنها بالضرورة العلج الطبي أو 
بطريقة مشروعة، ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، والتي يترتب الصيدلاني، الذي يتم 

 على حدوثها عدم اكتمال الشفاء أو حدوث مضاعفات غير مرغوبة".
وعرفه مجلس الدولة الفرنسي في مجــــــــــــــــال مسؤولية المستشفيــــــــــــات العـــــــــــــــــــــــامة، وذلك 

، وحكم 3331الصــــــــــــــــــــادر عــــــــام  Bianchiرين وهمـــــــــــا حكم من خلل حكمين شهي
hôpital joseph Imbert d’Arles :على النحو التالي 

" نسبة المخاطر التي تصاحب العمل الطبي الل زم للعلج أو التشخيص، والتي يكون 
لى ولا ولا صلة لها بحالة المريض الأو  وجودها معروفا، غير أن تحققها يعتبر أمرا استثنائقيا،

عن تعويض  هذا .يمكن اعتبارها تطورا متوقعا لها ويتخل ف عنها ضرر ذو خطورة استثنائقية"
هذا ما  affection iatrogène أضرار الحوادث الطبية، أم ا عن تعويض العلل العلجية

 سنراه في النقطة التالية:
ناجمة عن عمل من أعمال الوقاية أو التعويض عن أضرار العلل العلاجية ال -

 التشخيص أو العلاج

بشأن  3331لسنة  113، أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 33/71/3331ففي 
، وقد احتوى هذا القانون على ثمان عشرة مادة أضيفت إلى 1المسؤولية عن المنتجات المعيبة

 .2من القانون المدني الفرنسي 3110المادة 

                                                           
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024567704&fa

stReqId=663568986&fastPos=1 
إلى الدول الأعضاء بهدف التقريب بين  41/11/7889وذلك تفعيل للتوجيه الذي أصدره مجلس المجموعة الأوروبية في  1

 يمية والإدارية في الدول الأعضاء فيما يتعل  بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة.النصوص التشريعية والتنظ

ن وسلمة نظام تعويض الأضرار التي تلح  بأم –حول بيان أحكام هذا القانون تفصيليا راجع: فتحي عبد الرحيم عبد الله  2
لية ث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كالمستهلك في القانون المدني المصري المقارن، بحث منشور في مجلة البحو 

 .7888، آفريل 41الحقوق، جامعة المنصورة، عدد 
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ا القانون، أن المسؤولية وفقا له هي مسؤولية غير خطئية، حيث تتحق  وأهم ما يميز هذ
، ومن ناحية أخرى، فإن مسؤولية 2، ولا يعفي المنتج منها ولو أثبت سلمة سلوكه1بقوة القانون 

، فل يوجد 3المنتج وفقا لأحكام هذا القانون تتحق  سواء كان مرتبطا بعقد مع المستهلك أم لا
العقدية والمسؤولية التقصيرية، وطبقا لذلك، فقد تم  الأخذ بمفهوم واسع فرق بين المسؤولية 

حددت المنتج  3110/0عند تحديد الأشخـــــــاص الخـــــــاضعين لأحكــــــام القـــــــــانون، فالمادة 
بأنه: الصانع لمنتج كامل، أو لبعض مكوناته، والمنتج لمواده الأولية، ويعتبر في حكم المنتج 

 .4يضع اسمه أو علمته التجارية على المنتج، والمستورد والمؤجر والمورد من
متعلقا بالمنتجات الصحية، إلا  أن مشرع قانون  L1142-1والاستثناء الوارد بنص المادة 

والأحكام  33/71/3331ارتأى هذه المنتجات في النطاق العام لتطبي  قانون  70/71/2772
التي أوردها هذا القانون في هذا الخصوص مدرجة بحسب المادة الأولى منه في القانون 

سؤولية عن المنتجات المعيبة الأخير بشأن الممن هذا  3110المدني وكمواد مكررة للمادة 
 lorsqu’il n’offre pas la sécuritéويكون المنتج معيبا في تطبي  هذا القانون وبحسبه 

à laquelle on peut légitiment s’attendre  والتي بالتطبي  له في جانب المنتجين
ر الضرر متى أثبت المضرو  de plein droitتجاه المضرورين من عيب المنتج بقوة القانون 

ام أحد والضرر وما لم يثبت المنتج قي والعيب الذي شاب المنتج وعلقة السببية بين العيب
الأسباب المسوغة لإعفائقه من المسؤولية والمتضمنة بصفة أساسية، استبعاد خطأ الغير وعدم 

                                                           
ما لم يثبت أنه لم يطرح  ،من القانون المدني مسؤولا بقوة القانون  7991/77فطبقا لهذا القانون أصبح المنتج، وفقا للمادة  1

 أو أن   خ لاح تـاري ه اشترى المنتج فيالعيب لم يكن موجودا في تاريخ وقوع الضرر أو أن   المنتج المعيب للتداول، أو أن  
 حالة المعرفة العلمية والفنية عند طرح المنتج للتداول لم تسمح بالكشف عن وجود عيب فيه.

ة، أو ول وقواعد المهنج تم تصنيعه طبقا لأصو يكون مسؤولا عن العيب ولو ثبت أن المنت 7991/71فالمنتج وفقا للمادة  2
 كان محل لإذن إداري.

 من القانون المدني الفرنسي. 7991/7راجع نص المادة  3

ويكون للبائقع والمؤجر والمورد الح  في الرجوع على المنتج خلل سنة من تاريخ المخاصمة القضائقية، راجع نص المادة  4
7991/1. 
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عرض المنتج للتداول، وعدم وجود العيب في المنتج لدى عرضه للتداول أو حصوله بعد 
 ذلك 
بابا للتعويض عن مخاطر الأدوية على أساس مبدأ  70/71/2772ع ذلك فتح قانون م

التضامن الوطني في حدود معينة وعندما لا تتوافر شروط التعويض الأخرى وذلك وفقا لقانون 
، عن الإصابات والمخاطر الناتجة عن تعاطي للأدوية والعقاقير الطبية 33/71/3331

affection iatrogène. 
ديد الأعمال الطبية بهذا النطاق يتميز بالسعة حيث يستوعب العمل الطبي في إن  تح

 . 1مختلف مظاهره، من ناحية، ويبعد عنه ما ليس بطبيعة العمل الطبي، من ناحية أخرى 
م به الأضرار المعوض عنها  ففيما يتعل  بطابع الاستثنائقية، والخطورة الواجب أن تتس 

تكون هذه الأضرار غير عادية في منظور حالة المريض  بالنظام الجديد، فإنه يشترط أن
الأصلية أو تطورها المتوقع، واشتراط خطورة الآثار التي يجب أن تنطوي عليها هذه الأضرار 
ه النظام الجديد لفائقدة وتحديد القانون  على كيان المريض الجسماني والوظيفي وبالتالي، سيوج 

الموضوعي للعجز الدائقم المسو غ للتعويض، ضبطا للمعيار  %21لحد أقصى لا يتجاوز 
والذي يتعين على المرسوم الذي أوكل القانون إلى الحكومة إصداره لتنظيم الأمر لحرص 
المشرع على تفادي أي اختلف في التقدير بهذا الخصوص، من ناحية، وتفادي تحديد 

رى من ناحية أخالحكومة لنسبة أعلى تضي   بها من نطاق المستفيدين بالنظام الجديد، 
وإضافة معيار شخصي إلى هذا المعيار الموضوعي قائقم على مؤثرات الضرر على القدرات 

 .2الوظيفية للجسم والحياة الخاصة والمهنية
  لى أساس التضامن الوطني في فرنساشروط وإجراءات تعويض الأضرار عثالثا: 

 قا لماالتضامن الوطني وفر المشرع وضع نظام للتعويض في هذه الحالة يستند إلى قر  

                                                           
1 Alexandre (Dumery), responsabilité du fait médicament, mémoire en vue de l’obtention du DEA de droit privé, 

université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique année 

universitaire 2002/2003, P 105. 
2 LAPORTE (Sylvie), la vénalité des éléments du corps humain, mémoire réalisé en vue de l’obtention du master 

droit filière recherche, mention droit médical université de Lille 2, droit de santé école doctorale n° 74, faculté 

des sciences juridiques, politiques et sociale, année 2003-2004, P 96. 
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 .طالبت به جمعيات ضحايا الحوادث الطبية منذ سنوات

 هداف وأهمية نظام التضامن الوطنيأ -1

هو تلبية  4114لصدور القانون المتعل  بحقوق المرضى لعام من الأهداف الأساسية 
أو العلة العلجية المنشأ  un accident médicalطلبات المضرورين في الحادث طبي 

une affection iatrogène  أو إنتان المشفىinfection nosocomiale   المطاب
ح  لهم الحصول على تعويض عن طري  المسؤولية الطبية، وذلك للقانون الذين لم يكن ي
 لانعدام ركن الخطأ.

نظام للتعويض في هذه الحالة يستند إلى التضامن الوطني  وضعلذلك فقد قرر المشرع  
ت به جمعيات ضحايا الحوادث الطبية منذ سنوات عد، وهذا النظام مكرس في وفقا لما طالب

من قانون الصحة العامة. وتطبي  هذه الأحكام الجديدة على الحوادث  L1142-1المادة 
الطبية أو العلل العلجية المنشأ أو إنتانات المشافي الناجمة عن أعمال الوقاية والتشخيص 

حتى لو كان التعويض عن الأضرار الناجمة  71/73/2773والعلج التي تم ت بدءا من 
عن هذه الحوادث محل دعوى تنظر أمام القضاء، مادام لم يصدر قرار قطعي فيها، طبقا 

 .1، في المادة الثالثة منه17/32/2772تاريخ  3100/2772لما نص عليه القانون رقم 
انون الصحة العامة من ق L1142-1من المادة  الثانية، تنص الفقرة الصددفي هذا 

الفرنسي على أن ه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات والأقسام والهيئات 
ي الصحية، فإن الحـــــــــــادث الطبالطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أو منتج المواد 

un  أو العلة العلجية المنشـــــــــــأune affection iatrogène  إنتـــــــانــــــــات المشفى أو
infection nosocomiale للمضرور في الحصول على تعويض باسم تعطي الح  

التضامن الوطني، عندما تكون هذه الحوادث أو العلل أو الإنتان مرتبطة مباشرة بأعمال 
 الوقاية أو التشخيص أو العلج، وترت ب عليها بالنسبة للمضرور نتائقج غير عادية، وتمثل

                                                           
 .97/74/4114القانون منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، العدد الصادر بتاريخ هذا  1
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المكتب الوطني للتعويض عن  L1142-22درجة من الخطورة ومن أجل ذلك أنشأت المادة 
 .1الحوادث الطبية والعلل العلجية المنشأ وإنتانات المشافي المرتبط بوزارة الصحة

ويقوم هذا المكتب بتعويض الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية وإنتان المشافي والعلل 
أحكام هذا المكتب وذلك من حيث  L1142-22و L1142-17، وقد نظمت المادة 2العلجية

 المقصود به والغرض من إنشائقه وتشكيله.
المقصود من هذا المكتب حيث عرف ته بأنه  L1142-22وحددت الفقرة الأولى من المادة 

سة عامة، خاضعة لإشراف وزير الصحة، تختص بالتعويض عن الأضرار المترت بة عن  مؤس 
الحوادث الطبية والأضرار التي تحدث أثناء العلج وإنتان المشافي او العدوى التي تحدث 

 .3في المستشفيات وذلك في إطار التضامن القومي
يدار هذا المكتب من خلل مجلس إداري يصدر  L1142-22من المادة  2ووفقا للفقرة 

ن جلس من ممثلين عبتشكيله قرار من مجلس الدولة الفرنسي، ويكون نصف أعضاء الم
الدولة، والنصف الآخر من ممثلين عن الأشخاص الذين يتعاملون مع الجهات التي تؤدي 

ووفقا للفقرة  4خدمات طبية، وممثلي تلك الجهات، وممثلين عن شركات التأمين من الأمراض
 .5من المادة ذاتها يرأس هذا المجلس الإداري رئقيس المكتب الذي يتم تعيينه بقرار رسمي 1

                                                           
القواعد المتعلقة بتكوين هذا المكتب، وبوظيفته، وهذا  78/14/4119المؤرخ في  721-4119وقد حدد المرسوم رقم  1

 .47/14/4119المرسوم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
2 Cass. Civ 1èreCh. 11/03/2010. Pourvoi n° : 09-11270. Consultez l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021967605

&fastReqId=1682293939&fastPos=9 
 على: L1142-22وقد نصت الفقرة الأولى من المادة  3

« L’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections est une 

établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous tutelle du ministère chargé de la santé. Il est 

chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L1142-

1 et l’article L1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection 

iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en 

application des articles L1142-15 et L1142-18 » 
 على: L1142-22فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  4

« L’office est administré par un conseil d’administration dont la composition est fixée par un décret en conseil 

d’Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’Etat et pour moitié des personnalités 

qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes 

d’assurance maladie et du personnel de l’office ». 
 على: L1142-22حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة  5
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إيرادات المكتب الوطني للتعويض وكذلك مصروفاته،  L1142-23كما حد دت المادة 
فالإيرادات تتمث ل في حصة المكتب الواردة إليه من التأمين الاجتماعي وفقا للقيمة التي يتم 
تحديدها سنويا طبقا للقانون المنظ م له، والمصروفات التي يتم دفعها مقابل الخبرة الطبية، 

عقوبات المالية التي يقررها القاضي على شركات التأمين وحصيلة الدعاوي التي وحصيلة ال
يحل بمقتضاها المكتب محل المهني أو المنشأة التي تقدم خدمات صحية في الحالات التي 
يدفع فيها بدفع قيمة التعويض ويقدر أن المسؤولية المدنية قد توافرت في جانب المهني أو 

 . 1المنشأة
 قاق التعويض باسم التضامن الوطنيشروط استح -2

يستفيد من التعويض باسم التضامن الوطني ضحايا الحوادث الطبية أو العلل العلجية 
المنشأ أو إنتانات المشافي، عندما لا تتوافر أركان المسؤولية بالنسبة لممتهن العمل الصحي 

ميه نتائقج ما نسأو مؤسسة صحية أو صانع لمنتج صحي، إذا يتعل  الأمر هنا بتعويض 
بالضرر أو الاحتمال العلجي، ومع ذلك فإن المشرع تجن ب استخدام هذا المصطلح لأن 
الفقه لم يتف  بعد على تعريف له، وبالمقابل فإن المشرع لم يبين المقصود من الحوادث 

 الطبية، أو العلل العلجية المنشأ وإنتانات المشافي.
تؤدي إلى قيام المسؤولية الطبية، فإنه منذ صدور  إضافة إلى الأضرار التي لا يمكن أن

فقرة  L1142-1والذي عد ل المادة  17/32/27722المؤرخ في  2772/3100القانون رقم 

                                                           
« Le président du conseil d’administration et le directeur de l’office sont nommés par décret » 

 على: L1142-23حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة  1
Les recettes de l’office sont constituées par : 

1. Une dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. 

La répartition de cette dotation entre des différents régimes d’assurance maladies s’effectue dans les 

conditions prévues à l’article L174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé 

chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; 

2. Le produit des remboursement des frais d’expertise prévus aux articles L1142-24-4, L1221-14, L1142-14, 

et L1142-15. 

3. Le produit des pénalités prévues aux articles L1142-14, L1142-15, L1142-24-6 et L1142-24-7. 

4. Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L1221-14, L1142-15, L1142-17. 
 .79/74/4119ريدة الرسمية الفرنسية، العدد الصادر بتاريخ هذا القانون منشور في الج 2
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، يمكن أيضا تعويض الأضرار الناجمة عن إنتانات المشافي 1من قانون الصحة العامة 2
ة ليها في المادباسم التضامن الوطني عندما يستح  فيها شرط الحساب المنصوص ع

1-L1142 وحتى يعطي هذه الحوادث الح  في التعويض يجب  2من قانون الصحة العامة
أن تتوافر فيها الشروط التي نص عليها القانون، كانتفاء الخطأ لكي يستفيد المضرور من 
التعويض باسم التضامن الوطني لابد ألا  يقوم الخطأ في جانب الطبيب أو الهيئة أو المؤسسة 

صحية و أن يتعل  الضرر المراد تعويضه بحادث طبي أو علة علجية المنشأ أو إنتان ال
 المشفى خارج نطاق الخطأ.

وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط المشرع الفرنسي أن يكون الضرر اللح  بالمريض ناتجا 
مريض لعن أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلج دليل على أنه لا يأخذ بالأضرار اللحقة با

 الناجمة عن أعمال لا تهدف إلى علجه، كما هو الشأن بالنسبة لجراحة التجميل التحسينية.
على أن ه:"  2فقرة  L1142-1امة الضرر، حيث نصت المادة ـــــأضف الى ذلك، جس

 ة والمهنيةئقجها على الحياة الخاصويقد ر طابع الجسامة بالنظر إلى فقدان القدرة الوظيفية، ونتا

                                                           
 نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي: 1

(Sans préjudice des dispositions de septième alinéa de l’article L1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de 

la solidarité nationale. 

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissement, services ou organismes mentionnés 

au premier alinéa du I de l’article L1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% 

déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces 

infections nosocomiales ;  

2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un 

établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.) 
 نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو الآتي: 2

I- Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels 

de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme 

dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables 

des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les 

établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections 

nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. 

II- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou 

d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection 

nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et en cas de décès, se ses ayants droit au titre 

de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de 

soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 

l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la 

perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant 

notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » 
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ة العجز الوظيفي المؤقت"هذه ا ر التوق ف المؤقت عن النشاط المهني أو مد   .1لنتائقج التي تقد 
 %21حيث اشترط المشرع الفرنسي أن تتعدى نسبة العجز التي يعاني منها المريض  

 .%20بنسبة  70/70/2771حت ى يستفيد من التعويض وحددها المرسوم الصادر في 
 لتسوية الوديةا إجراءات -3

ية تقوم  70/71/2772الصادر في  171-2772القانون رقم وضع  إجراءات للتسوية الود 
، وهذه اللجان مكل فة (CRCI) 2بها لجان جهوية تسمى اللجان الجهوية للمصالحة والتعويض

أيضا بتسهيل حل النزاعات الأخرى بين أصحاب المهن الصحية وزبائقنهم وكذلك المؤسسات 
وما يليها من قانون  L1142-5حية، طبقا لما جاء في المادة الصحية ومنتجي المنتجات الص

 الصحة العامة.
يا إلا  ضحايا الحوادث الطبية والعلل العلجية  لا يستفيد من هذه الإجراءات لتسوية النزاع ود 
المنشأ وإنتان المشافي الذين يتوافر في الضرر الذي لح  بهم وف  الشروط المطلوبة في 

فإن اللجوء إلى هذه الإجراءات هو أمر اختياري بالنسبة للمضرور، ويمكن  القانون، وبالمقابل
له أن يفضل رفع الدعوى أمام القضاء المختص )المدني أو الجزائقي(، كما يمكن له أن يقوم 
بالإجراءين معا، أي أن يطالب بحل النزاع وديا وفي الآن ذاته يرفع الدعوى أمام القضاء 

 المختص.
 

                                                           
1 Article L1142-1 al II du C.S.P.F dispose que : « le caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de 

la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant 

notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ». 
2 C.R.C.I : (Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de 

faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux 

infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de 

santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L1142-1 et 

L1142-2. 

Toutefois, un arrêté du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une 

commission interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes 

et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions. La commission siège en formation 

de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en 

formation de conciliation. 

Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à 

l’un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des 

compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les 

membres de la commission.) 
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 (CRCI)للمصالحة والتعويض اللجنة الجهوية  -أ

ويكون في عضويتها ممثلون عن  1تتكون هذه اللجنة برئقاسة قاضي إداري أو مدني
المرضى والزبائقن، وممثلون عن أصحاب المهن الصحية والمسؤولين عن المؤسسات وكذلك 

فقرة  L1142-6ممثلون عن المكتب الوطني للتعويض والمؤم نين، طبقا لما جاء في المادة 
د المرسوم رقم وح 3 كيفية تشكيل هذه اللجان  33/72/2771الصادر في  307-2771د 

 وآلية عملها
يا، أو للمصالحة، وعندما تنعقد للمصالحة  وتنعقد هذه اللجان الجهوية إم ا لحل النزاعات ود 
يمكن لها أن تفوض كل  أو جزءا من اختصاصها إلى وسيط مستقل أو أكثر، طبقا لما جاء 

 .1و 2الفقرتان  L1142-5في المادة 

 .CRCIعرض النزاع على اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض  -

المؤرخ  171-2772من القانون رقم  31المضافة بالمادة  3فقرة  L1142-7نصت المادة 
المتعل  بحقوق المرضى وجود النظام الصحة على أن ه:" يمكن إخطار  70/71/2772في 

اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض من طرف الشخص المضرور من عمل وقائقي أو 
من طرف ذوي حقوقه  تشخيص أو علجي، وعند الاقتضاء من طرف ممثله الشرعي، أو

في حاله وفاته"، ويجب أن يكون الطلب مرفقا بالأدل ة، ولا سي ما تقرير طبي يبين بدقة الأضرار 
من قانون الصحة العامة  R795-49التي لحقت بالمضرور، وهذا طبقا لما جاء في المادة 

 .3072-2771المضافة بالمرسوم رقم 
اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض بكل كما يلتزم الشخص المضرور المخطر، بإعلم 

الإجراءات القضائقية المتعلقة بنفس النزاع التي أخطرت بها، كما يلتزم أيضا إذا كانت الدعوى 
 على مستوى المحاكم بإعلم القاضي عن إخطاره اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض وهذا

                                                           
1  

فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، بحث في مجلة جامعة دمش  للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد  2
 .717، ص4111الأول،
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 من ق.ص.ع. L1142-7من المادة  2طبقا للفقرة 

 .(CRCI)رأي اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض   -

قبل أن تصدر اللجنة الجهوية رأيها يمكن أن تجري خبرة بالشروط المذكورة في المادة 
L1142-12  وهذا طبقا للمادةL1142-9 فإذا قررت اللجنة، بعد إجراء الخبرة، أن ه لا ،

ذلك. ا وتبليغ الأطراف بيتوافر في الضرر شرط الجسامة، عليها أن تعلن عدم اختصاصه
وإذا قررت اللجنة أن الشروط المطلوبة قانونا متوافرة ولا سيما شرط الجسامة الوارد في الفقرة 

، تصدر اللجنة رأيا حول ظروف الضرر وأسبابه ومدى الأضرار، L1142-1من المادة  2
بها في ويجب أن يصدر رأ L1142-8وكذا نظام التعويض المطب  وهذا طبقا لنص المادة 

، كما يجب أن يبلغ إلى الشخص المخطر وكل الأشخاص 1أشهر من تاريخ إخطارها 0أجل 
 .L1142-22المعنيين بالنزاع وإلى الديوان المؤسس بالمادة 

، التي تكما تقوم اللجنة بإخطار السلطة المختصة بالمتابعة التأديبية لمعاينة الاختللا
 .0فقرة  L1142-8من شأنها أن تكون محل متابعة تأديبية وهذا طبقا للمادة 

وإذا كــــــــــــــانت الأضرار نــــــــاتجة عن إنتـــــــــان المشفى بمثل طــــــــــــابع الجســــــــــامة المقرر 
المذكورة بالمادة  ، تقوم اللجنة دون تأخير بإخطار السلطة المختصةL1142-1-1بالمادة 

L6115-3  س بنص المادة بهذا الإنتان وهذا طبقا للمادة  L1142-22وكذلك الديوان المؤس 
L1142-8 .فقرة أخيرة 

رت اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض أن الضرر يدخل ضمن أحكام المادة  وإذا قر 
L1142-8  ورة الصحة المذكتقيم مسؤولية ممتهن الصحة، اومؤسسات وهيئات  ي، الت3فقرة
، يجب أن L1142-2أو منتج المنتجات الصحية المذكورة في المادة  L1142-1في المادة 

يبلغ الرأي إلى مؤم ن المسؤول عن الضرر الذي يجب أن يتقدم بعرض للمضرور أو ذوي 
أشهر تبعا لاستلم رأي اللجنة وهذا في حدود سقف الضمـــــــــان لعقود  0حقوقه في أجل 

                                                           
 .717المرجع الساب  فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة،  1
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وقبـــــول العرض  ،Plafonds de garantie des contrats d’assuranceــــــأمين التــ
 .0فقرة  L1142-14للمادة 

وفي هذه الحال يجب أن يتم دفع التعويض خلل مدة شهر بدءا من تاريخ وصول القبول 
 إلى المؤم ن، وإذا تأخر الدفع عن تلك المدة، يترت ب على المسؤول دفع فوائقد عنها، ضعف

 .من ق.ص.ع.ف L1142-14من المادة  1المعدل القانوني لها طبقا للمادة للفقرة 
ويمكن للمضرور أن يرفض العرض الذي تقدم به المؤم ن، ومن ثم  عليه أن يرفع الدعوى 
أمام القاضي المختص من أجل تقدير مبلغ التعويض الناجم عن الأضرار التي لحقت به، 

أن العرض الذي تقدم به المؤم ن غير كاف يمكن له أن وإذا تبي ن للقاضي بشكل واضح 
من قيمة التعويض الذي  %31يحكم على المؤم ن كجزاء، بدفع مبلغ على الأكثر يساوي 

 يحكم به.
وفي حالة سكوت المؤم ن، أو إذا رفض تقديم عرض، أو إذا كان المسؤول غير مؤمن 
عليه، فإن المكتب الوطني للتعويض يأخذ على عاتقه دفع تعويض للمضرور، ويحتفظ بحقه 

من قانون  L1142-1في الرجوع على المسؤول أو على مؤم نه، طبقا لما جاء في المادة 
 الصحة العامة.

لجنة بأن الأضرار قابلة للتعويض باسم التضامن الوطني، يجب تبليغ وعندما تقرر ال
الرأي الصادر عنها إلى المكتب الوطني للتعويض الذي يجب عليه أن يدفع التعويض طبقا 

 L1142-17للإجراءات نفسها المطبقة على المؤمن والمشار إليها وف  ما جاء في المادة 
 من قانون الصحة العامة.

 (CRCI)اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض برأي  الطعن-ب

من ق.ص.ع.ف، للمضرور ح  رفض الرأي الصادر  1فقرة  L1142-14أناطت المادة 
عن اللجنة الجهوية، وعليه في مثل هذه الحال أن يرفع دعوى المطالبة بالتعويض أمام الجهة 

ي الصندوق الوطنالقضائقية المختصة، وبالمقابل لا يمكن لمؤم ن المسؤول عن الضرر أو 
للتضامن أن يعترضا على هذا القرار إلا  بعد دفع التعويض للمضرور، وبعد ذلك يكون 
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، وإذا كان المؤم ن يعتقد أن action subrogatoire 1الاعتراض بموجب دعوى الحلول
مسؤولية المؤم ن عليه غير متحق قة، فإن ه يح  له أن يحل  محل هذا الأخير، فيرفع الدعوى 
على الغير المسؤول عن الضرر، أو على الصندوق الوطني للتضامن حسب الحال للمطالبة 

لصحة العامة من قانون ا 0فقرة  L1142-17بالتعويض الذي دفعه للمضرور، وطبقا للمادة 
يح  للصندوق الوطني للتضامن، الرجوع على المسؤول عن الضرر سواء كان أحد ممتهني 
الصحة، أو مؤسسة صحية أو منتج المنتجات الصحية، إذا كان يرى خلفا لرأي اللجنة أن  

 مسؤوليته متحققة نتيجة لتوافر أركانها.
في  سينا هذا، ليقتدي بالمشرع الفرنلم يسعفه الحظ الى حد  يومولو ان  المشرع الجزائقري، 

هذا الشأن، وفي محاولة منه لسد النقص التشريعي المتعلقة بتعويض الحوادث الطبية وإنتانات 
كتفى في ، افي حالة انتفاء خطأ الطبيب أو المستشفىالمستشفيات وغيرها من الإصابات 

ل الدولة بتعوي 32مكرر  307المادة  ض المضرور عن الضرر من ق.م.ج بالإشارة إلى تكف 
الجسماني الل ح  به في حالة انعدام المسؤول، ولم يكن للمضرور أي يد في الضرر اللح  

 به.
وحبذا لو أن المشرع الجزائقري أنشأ على غرار المشرع الفرنسي، الصندوق الذي يتكفل 

بة لحوادث سبتعويض المضرور في حالة انعدام المسؤولية لانتفاء الخطأ الطبي، كما فعله بالن
 .لمرورا

                                                           
 .714ص المرجع الساب  فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة،  1

يض عن بالتعو ل الدولة فيه تتكف دإذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ي ":7مكرر 721المادة  2
 هذا الضرر".
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أن الشخص تنعقد مسؤوليته بصفة عامة نتيجة إخلاله أو  العقوباتمن أبجديات قانون 
لامتناع عن فعل أمر به لعمل مجرم أو ا بإتيانه وذلك ،عدم امتثاله لأوامر القانون الوضعي

 .القانون 
نفسه معرضا للعقوبة الجنائية التي تتناسب مع الجرم المرتكب، بعد  الشخص يجدإذ 

الدعوى  تحريك-حسب الأصل -تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية اذ هي التي تتولى 
نائية تأخذ جذلك أن المسؤولية اله، ة وطلب توقيع العقوبة المقررة لضده وتقديمه للمحاكم

  بمبدأ الشرعية والمتمثل في تحديد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها.

على ضوء ذلك فان الطبيب لا يكون مسؤولا عن جريمة معينة إلّا إذا كان قد تسبّب 
ماديا في حدوثها ويكون متمتّعا بالأهلية المطلوبة لتحمّل التّبعة والمتمثلة في عنصري 

يز، أي يكون ارتكابه لهذه الجريمة قد تمّ إمّا عمدا وإمّا خطأ، ولا يتطلب الإدراك والتمي
القانون في ذلك أن يترتب ضرر للمريض بل، حتى ولو رضي المريض بذلك، وأحيانا 

مثل جريمة الإجهاض والممارسة غير الشرعية للطب، وهكذا يخرج  الشروع فيها،بمجرد 
 طائلة التجريم.فعل الطبيب من دائرة الإباحة ويقع تحت 

نها ترمي إلى لكو  ،الأساسي للنظام الجنائي العقابي عنصرال الجنائية تشكلفالمسؤولية 
عن فعل  الامتناع وأ م ومعاقب عليه،مجرّ اقترافه فعل  المترتب عنتحميل الشخص الجزاء 

  .1والأحكام التي قررتها التشريعات ل مخالفة للقواعديشكّ 
ب وهو بصدد مباشرة وممارسة تدخله الطبي على جسم الطبي نّ فإ على هذا الأساس،

المريض، إنّما يأتي أفعال هي في حقيقتها اعتداءات، على الحق في السلامة الجسدية 
للمريض، ومن جهة أخرى فالطبيب بشر يعتريه ما يعتري النفس البشرية من جنوح وأخطاء 

يها قيام وبالتالي تترتّب علجنائية عمدية وغير عمدية تكون لها آثار سلبية على المريض 
 مسؤوليته الجزائية في حالة توافر أركانها.

                                                 
شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول )الجريمة(، ديوان المطبوعات الجامعية  ،عبد الله سليمان 1

 .85، ص 2002الجزائر، 
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الأولى  ،حقيق الجريمة تأخذ إحدى الصورتينإرادة الفرد في اتجاهها لت نّ أومردّ ذلك، 
على النحو المنصوص عليه  ،هي صورة الإرادة الواعية التي تسعى إلى إحداث النتيجة

لنتيجة لثانية صورة الإرادة المهملة التي تقوم بالفعل فتقع ابالقانون وتسمى القصد الجنائي، وا
  ى الخطأ.عن غير قصد وتسمّ 

من ويلة الدراسات الطفي  التفانيد نفسه من خلال جنّ  الذيالطبيب  فإنّ  في هذا الصدد
اء في أن يجد نفسه فجأة أمام القض يتصورل لم يكنالنبيلة  تهرسالنجاح في تأدية أجل ال

جرائم ماسة او غير  عمدية، سواء او ،الأول( )الفصل غير عمدية بجريمةتهام قفص الا
 .)الفصل الثاني(ماسة بالسلامة الجسدية وهذا ما سنتناوله في 
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 الجرائم غير العمدية للطبيب 
 الخطأ(حالة  )في
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يه فمن وعلي، سلب اوايجابي العمدية قد يقع بفعل  غيرالجرائم  فيركن كالخطأ إنّ 
جاوز إذا ثبت أن سلوكه يحمل معنى ت ،ضي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤولا عنهافي

 ،ه لم يتوقع النتيجة الإجرامية متى كان بوسعه توقعهاولو أنّ  حتىّ  ،واجبات الحيطة والحذر
 والقصد الجنائي.  غير العمد ويتضح الفرق بصورة جلية بين الخطأ

تسيطر الإرادة على ماديات السلوك وتسعى لتحقيق النتيجة التي ففي القصد الجنائي 
اديات تسيطر على مغير العمد إرادة الجاني في الخطأ  تتوقعها وترغب فيها في حين أنّ 

 السلوك فحسب دون النتيجة.
ريمة لأن انقطاعها لا يقيم الج ،العلاقة لا تنقطع بين النتيجة والإرادة الإجرامية على أنّ 

ادي لب الأحيان لا مجرد السلوك الماك أن القانون يعاقب على تحقيق النتيجة في غومفاد ذل
  .المحض

وعلاقة السببية  ض لركني الضررنا سنستبعد التعرّ انّ ننوّه  ،جدير بالذكر، وتفاديا للتكرار
انّ غير  ،في الفصل الثاني من الباب الأول آنفا سبق بحثهما على اعتبار الفصل،في هذا 
ه عن ل الخطأ الجنائي تمييزا والمقصود به هنا هو ،ركن الخطأتبيان  يحول دون ذلك لا 

  .الباب الأولمن  الفصل الثاني في ،سبق بحثه كذلك سابقا الخطأ المدني، والذي
ن موهذا ما سنحاول بحثه في مبحثين، نتطرق في المبحث الأول للخطأ غير العمدي، 

ة طرق لمجالات الخطأ الطبي والتطبيقات القضائيثم في مبحث ثان نتخلال صوره وانواعه، 
 .بشأنه
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 الأول المبحث
 في حالة الخطأ للطبيب المسؤولية الجزائية

 )عدم توافر القصد الجنائي( 
ا عمدية تقوم على توافر القصد الجنائي أو فالجرائم إمّ  ،لجريمةا اركانأحد هو الخطأ 

  .صوره المختلفةفي  1غير عمدية تقوم على الخطأ غير العمدي
الإرادة على ماديات السلوك وتسعى لتحقيق النتيجة التي  تسيطر ،ففي القصد الجنائي

-عليهاقب المع الفعل-جه الإرادة إلى يستلزم أن تت  أي بمعنى آخر ، تتوقعها وترغب فيها
قع الإرادة المهملة التي تقوم بالفعل فتتلك بينما في الخطأ، فهي ، تحقيق النتيجة والى

 ، دون ان تسعى لها.النتيجة عن غير قصد
شار الم، او الجرح الخطأ أو الجرحالمتمثّل في القتل غير العمدي الجزائي  الخطأ انّ 

جريمة الامتناع عن تقديم و  ،7فقرة  447و مكرر 722،722، 722، 722ليه في المواد ا
من  02بالمادة المعدّل  2من قانون العقوبات 227المادة المساعدة المنصوص عليها في 

حدّة الو  يسرالبين حسب الحالات، ، يختلف 7220ديسمبر  72المؤرخ في  73-20قانون 
المتعلقة  722 ادةفي الم عدّد صوره المختلفة عندماالمشرع الجزائري  وحسنا فعل ،ةفظاعالو 

  ، اذ انّ لكل صورة معنى كما أسلفنا آنفا.بالقتل الخطأ
المدني، فإنّ القانون الجزائي ووفقا لمبدأ الشرعية وعكس القانون ، وغني عن البيان 

خاص  معنىمن الخطأ لها لكل صورة  لأنّ ن يحدّد الخطأ بدقة عالية، بأ الذي يلزم القاضي
ه خطأ في فما يعتبر  ،الى الصوابفيها القاضي ، وقلّما يهتدي يختلف عن الصورة الأخرى 

                                                 
دالي إبراهيم،  ،النجاح ، دار، منشورات برتي71أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الطبعة  1

 .745، ص2022الجزائر،
بتاريخ  46عدد  الرسمية،الجريدة  05/06/7666مؤرخ في  الجزائري،المتضمن قانون العقوبات  66/786رقم  الأمر 2

 والمتمم. المعدل  ،77/06/7666
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ينما يتبين له بانّ ذلك لا يمثل خطأ، ب دكذلك في رأي اهله من الأطباء، وق ن رأيه قد لا يكو 
، وهذا لا 1لا مفرّ من اللجوء الى الخبرة ومن ثمّ خطأ جسيما عند اهله، هو خطأ فادح، بل 

 ، بحرصه وسعيه للوصول الى الحقيقة.يزيد منهاينقص من قيمته شيئا وإنّما 
 ئيةالجزاية ومهما يكن من أمر، فإنّ إلحاق أي ضرر بالسلامة الجسدية يقيم المسؤول

عبر مختلف مراحل التدخل الطبي كالفحص والتشخيص والعلاج، غير انّنا قبل ذلك سنحاول 
 مية بالغةلما لذلك من أهالعمدي وغي العمدي، وآثاره القانونية،  القصدتوضيح التمييز بين 

 (مطلب ثاني)في  انواعهو  الخطأ صورن ، ثم نبيّ (مطلب اول) في بحثنا
  المطلب الأول

 التمييز بين القصد العمدي وغير العمدي ية أهم
ة لجريمبل يكفي لتحقيق ا ،صوره بجميعالعمدي غير  يستلزم القانون أن يقع الخطأ لا

انّ ذلك ليس بالأمر اليسير خاصة اثناء المحاكمات  إلاّ  فقط، منهأن تتوافر صورة واحدة 
العمدي  القصد العمدي وغير وبين ،يختلط الأمر بين الخطأ المدني والجزائيقد القضائية ف

  الفاصلة بينهما.ولذلك سنحاول قدر الإمكان تبيان الحدود 
المتعلقة  722في المادة  المشار اليه أعلاه،قانون العقوبات  فيالجزائري  المشرع رأشا

 عنىولكل صورة م ،هصور  بمختلفغير العمدي للخطأ  ،لهالعقوبة المقررة و  2بالقتل الخطأ
، ياة اليوميةفي الحالتي تقع عادة  جلّ الأخطاءتستوعب  والتي المثال،لا  الحصرعلى سبيل 

و عدم احتياطه أكل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم  ":حيث تنص على انّ 
 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاثة سنوات انتباهه أو إهماله أو عدم مراعـاة الأنظمة

                                                 
، ج. ر، عدد 66/788م من قانون الإجراءات الجزائية رق 786الى 741الخبرة الطبية منصوص عليها في المواد من  1

 .70/06/7666بتاريخ  45

، المرجع السابق: تقوم الجريمة في حق 746ص أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،  2
الطبيب متى ثبت أن خطأه أدى إلى وفاة الضحية وتوفرت علاقة السببية بينهما استنادا لتقرير الخبرة واعترافات المتهم 

، المجلة القضائية 775120، ملف 10/08/7668مر بتجريع دواء غير لائق بصحة المريض )غ.ج.م. الذي أ
2/7666.) 
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 ."دج222222الى  72222وبغرامة من 
 عجز كلي عن العملوالمترتّب عنه  ،في حالة الخطأ المؤدي الى الجرح او المرض امّا 

 عن نتجإذا : " من ذات القانون على انّه 722المادة ، فتنص أشهرلمدّة تجاوز ثلاثة 

 نة أو عدم الاحتياط إصابة أو جرح او مرض ادّى الى العجز الكلي عن العمل لمدّةالرعو 

الى  022فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من  رأشهتجاوز ثلاثة 
 "  ، او بإحدى هاتين العقوبتين.د.ج 20222

 الفرع الأول

 بين القصد العمدي وغير العمدي التمييز
الجنائية للطبيب في نطاق توافر القصد الجنائي الذي هو أحد صور  المسؤوليةإن دراسة 

المسؤولية الجنائية ليست جزء من الركن المعنوي  تجاوز لأنّ الركن المعنوي، هو نوع من ال
المسؤولية  الذي هو أحد أركان الجريمة مع الركن المادي والركن الشرعي، في حين أنّ 

الجنائية هي حصيلة هذه الأركان مجتمعة، وقيامها يؤدي إلى خضوع الطبيب لجزاء جنائي 
 ره القانون. يقرّ 

ز هو العلاقة الخاصة التي تربط المسؤولية الجنائية بالركن ما يبرر هذا التجاو  غير أنّ 
ففي كثير من الأحيان تختلط فكرة المسؤولية الجنائية بالركن المعنوي فنجد أن  ،المعنوي 

معنوي الركن ال ولهذا قيل أنّ  ،موانع الركن المعنوي هي نفسها موانع المسؤولية الجنائية
ولكي تتحقق هذه المسؤولية يجب أن يتوفر قصد  ركن المسؤولية الجنائية، للجريمة، هو

 هااقترافببة عن أفعاله ومع ذلك قام جنائي من قبل الطبيب بأن يكون عالم بالأضرار المترتّ 
ففي القصد الجنائي تسيطر الإرادة على ماديات السلوك وتسعى لتحقيق النتيجة التي تتوقعها 

لنتيجة عن التي تقوم بالفعل فتقع االمهملة  فهي صورة الإرادة ،، بينما في الخطأوترغب فيها
 .غير قصد

القصد الجنائي هو أحد صور الركن المعنوي وتوافره يقيم مسؤولية الطبيب الجنائية ف
التي تأخذ صورتين حسب طبيعة الركن المادي فتكون جريمة و  ،ويجعل الجريمة عمدية
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وفي جرائم  بل ،فعل أوجبه القانون إيجابية بإتيان فعل جرمه القانون أو سلبية بالامتناع عن 
 توضيح ذلك.ى بمجرد الشروع في الجريمة دون اكتمالها وسنحاول أخري يعاقب حتّ 

 القصد الجنائي )العمد( مفهوم: أولا
د في كثير من مواده إلى القصقد أشار قانون العقوبات  في هذا الصدد نشير الى انّ    

لف في اخلية وترك مسؤولية تعريفه للفقه الذي اختفه لأنه حالة نفسية دالجنائي دون أن يعرّ 
 فه الفقيه "نورمان " القصد الجنائي على أنه علم الجانيعرّ  تعريفات. حيثذلك وظهرت عدة 

بأن يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون، وعلمه أنه بذلك يخالف أوامره 
عن القانون بعمل أو امتناع أو هو إرادة  فه جارو بأنه " إرادة الخروجونواهيه. كما عرّ 

 الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل".
 ثانيا: عناصر القصد الجنائي

علم الجاني بالواقعة الإجرامية ومن جهة  في ،تتمثل عناصر القصد الجنائي من جهة
 أخرى في إرادته لتحقيق النتيجة 

 لجنائيعنصر العلم في القصد ا .1
العلم يرسم للإرادة  أي أنّ  ،العلم هو إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع

صد وعلى هذا فالعلم شرط لتوافر الق ،اتجاهها ويعين حدودها في تحقيق الواقعة الإجرامية
 ،يؤدي إلى انتفائه، ويتحقق علم الجاني بالوقائع الإجرامية الخطأالجنائي والعكس فالجهل أو 

عن  فلا يسأل ،ها حاملبت في إجهاض امرأة وهو لا يدري أنّ قام طبيب بأعمال تسبّ فإذا 
تحقيق  إلى واتجاه ارادته ،بحملها على أساس عملهجريمة عمدية لانتفاء القصد الجنائي 

توقع النتيجة أمر مطلوب للقول بتوافر القصد الجنائي  لأنّ  ،عن القانون  هنتيجة وخروج
 القصد الجنائي أحيانا. تيجة ينفيوالغلط في الن

 عنصر الإرادة .2
 هوجّ معين وتبهدف بلوغ هدف  ،هي ذلك النشاط النفسي الذي يصدر عن وعي وإدراك

ي يبدو واضحا بالنسبة للجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد السلوك الماد ،الإرادة لتحقيق الجريمة
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ا أمّ  ،ليةلجريمة الشكها تسيطر على ماديات اللقول بأنّ ذلك ها يكفي المحض، ففي توجهّ 
الأمر موضوع خلاف بين الفقهاء الألمان فهناك من أخذ  فانّ  ،بالنسبة للجرائم غير الشكلية

فإرادة  ،القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ومفادها أنّ  ،بنظرية التصور )العلم(
تيجة أم لم نسواء تحققت ال ،الإنسان تدفعه إلى إتيان حركة تمثل مظهر تصميمه الإجرامي

 تتحقق.
الإرادة إلى  جهتتّ يستلزم ان القصد الجنائي  أنّ  ،للقول الفقه آخر منبينما ذهب جانب 

وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري فالإرادة هي  ،الفعل المعاقب عليه والى تحقيق النتيجة
 .د النتيجة المترتبة عنهأما القصد فهو تعم  د الفعل أو النشاط المادي تعمّ 

 صور القصد الجنائي ثا:لثا
ود وغير والمحد ،القصد المباشر والغير مباشرهناك ف ،هناك عدة صور للقصد الجنائي

 هما القصد العام والقصد الخاص. ،المحدود ونكتفي بتوضيح صورتين أساسيتين

 العام القصد .7
 انحو ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بأركانه ،القصد العام هو انصراف إرادة الجاني

ن د العام يتكو القص يمثل القصد العام في كل جريمة وعليه فانّ ما وهو  ،كما يتطلبها القانون 
 من عنصري القصد الجنائي.

إن القصد العام ضروري في جميع الجرائم العمدية لقيام المسؤولية الجنائية فهو لازم 
المباشر لفوري و فالقصد العام هو الهدف ا الجنح،في الجنايات جميعها وفي جزء كبير من 

ه لليس  ،فالطبيب الذي يجهض امرأة حامل بدون ضرورة أو مصلحة الإجرامي،للسلوك 
قصده العام من هذا هو الاعتداء على الجنين وإخراجه قبل ولادته ف ،من وراء ذلك غير الربح

ب في الحمل فالقصد هنا خاص وهو كان هو المتسبّ  لوا أمّ  مادي،من اجل مقابل  الطبيعية
  أجل ستر الفضيحة.من 

 الخاص القصد .2
 تكون ركني في بعض الجرائم بالغاية من ارتكاب الجريمة حتىّ  ،قد يعتد المشرع أحيانا
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لقصد إلى جانب ا ،ى بالقصد الجنائي الخاصوهو ما يسمّ  ،القصد الجنائي المطلوب فيها
 الذي لا يختلف في الجريمة الواحدة. ،الجنائي العام

غاية تختلف، فقد يكون القتل الرحيم مثلا لشخص ما من طرف ال من جانب آخر فانّ  
 راعتهلأجل ز  ،أو من أجل انتزاع عضو من أعضائه ،من أجل الاستيلاء على تركته ،طبيب

أو كالطبيب المزور لشهادة طبية من أجل استعمالها من طرف قريب أو  لأحد اقرباءه،
 تعلق بقصد جنائي خاص هذا فيالأمر ي ،نّ فإففي هذه الأمثلة  ،صديق له في غرض ما
عليه  ه معاقبفانّ  ،ا في حالة الفعل السلبي أو الامتناع عن فعلحالة الفعل الايجابي أمّ 

تنع عن فالطبيب الذي يم ،إذا توافرت أسباب وشروط الامتناع القانونية بعقوبة الفعل إلاّ 
ع ذا يكون الامتناسيؤدي هذا الامتناع إلى موت المولود وبه ،ي لمولودالسرّ ربط الحبل 

 جريمة عمدية.
  ثانيالالفرع 

 ام القصد الجنائي في جرائم الخطأالآثار الناتجة عن انعد

 يترتب على تخلف القصد الجنائي في جرائم الخطأ عدة نتائج هامة منها:
جريمة ال الشروع في لأنّ غير العمدي، عدم إمكان تصور الشروع في جرائم الخطأ  أولا:

ائم تمام تلك الجريمة بكافة أركانها والقصد الجنائي متخلف في الجر في إ قصداليستلزم توافر 
 غير العمدية ومنعدم فيها.

المساعدة يكون بالاشتراك في الجريمة  لأنّ  ،عدم تصور الاشتراك في جرائم الخطأ ثانيا:
لقصد ام اوانعد لمعاونة الفاعل لإتمام الجريمة،كذلك ي يستلزم توافر القصد الجنائ وهو ما

 ك أنّ وينجم عن ذل تصوره لدى الشريك، عدميستتبع ب ،طألدى الفاعل الأصلي في الخ
أصليا ويجب إثبات خطأ كل منهما مستقلا ئا مخطالمساهمة بقدر من الخطأ يجعل القائم به 

 ه.عن الآخر كمسؤولية الطبيب عن أعمال تابعي

 فلا ،صد الجنائي ينتفي فيهاالق لأنّ  ،انعدام الظروف المشددة في جرائم الخطأ: ثالثا
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د في رصّ ت ولافلا سبق إصرار  ،صوره او افتراضهيام الظرف المشدد لاستحالة توجه لق
 .1جريمة القتل الخطأ

 المطلب الثاني
  هأنواعو  غير العمدي الخطأصور  

العقوبات و للخطأ  ةالمختلفالصور  انّ تعداد المشرع لهذه ،السائد في الفقه والقضاء
أ في الخطالمشرع ، جاء كما أسلفنا على سبيل الحصر، وافترض 722له في المادة المقرّرة 

، 722 الأخذ بصورتين فقط للخطأ غير العمدي في المادةاضف الى ذلك  ،بعض صورها
وهما الرعونة وعدم الاحتياط لانّهما لا يؤديان حتما الى القتل، بل يترتب عنهما آثار الجرح 

لبحث و من ثمّ لا مجال ل في هذه الحالة، فيهما كقرينة قانونيةمفترض  هنا والعجز والخطأ
عن علاقة السببية مثلما اكّدته المحكمة العليا: " كل حادث يقع قرب مدرسة، يتحمّل 

 .2لكون الطفل غير قادر على التفكير وتوقع نتائج تصرفه" السائقمسؤوليته 
لجاني في حالة سكر او ككون ا ،د للعقوبةظرف مشدّ  722 ةفي حين أوردت الماد 

جنحة متمثلة في  سلبية،أوردت جريمة  227المادة امّا ، محاولة التهرب من المسؤولية
الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، كالطبيب الممتنع عن اسعاف مريض 

 نوبة قلبية او حالة استعجالية لحادث ما او ربط الحبل السري لمولود، او حالة اغماء إثر
المترتب عنها عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة الى ذلك، المخالفة  ، أضفوالدته

 .7فقرة  447المادة أشهر، المنصوص والمنوه عليها في 
نة لخطأ وسنجري فيما يلي مقار لبين عدة أنواع يميزون  الفقهاءانّ ف في هذا الصدد، 

 ك فيه التفرقة والوقوف على أهمية ذلبسيطة بين هذه الأخطاء لتوضيح آراء الفقه حول هذ

                                                 
، ، بدون سنةلعالمية للكتاب، بيروتالوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الشركة ا ،الشباسيإبراهيم  1

 .774ص 
دالي إبراهيم،  ،النجاح ، دار، منشورات برتي71رسة القضائية، الطبعة أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء المما 2

 .780، ص 2022الجزائر،
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 .الحياة العملية
 لفرع الأولا

 صور الخطأ غير العمدي
" كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك بقولها: 1من قانون العقوبات "822لمادة "انصت 

بس يعاقب بالح برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعـاة الأنظمة
 ".د.ج  222222الى  72222ى ثلاثة سنوات وبغرامة من من ستة أشهر ال

عن الرعونة أو عدم الاحتياط  نتجمن نفس القانون بقولها: " إذا  822المادة  كما نصت
عاقب في أشهراو مرض ادّى الى العجز الكلي عن العمل لمدّة تجاوز ثلاثة  إصابة أو جرح

، او بإحدى د.ج 20222الى  022الجاني بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 
 "  هاتين العقوبتين.

 صور الخطأ أولا:
من قانون العقوبات  722 ةالماد من خلال نص بوضوح الخطأ المختلفةصور تجلّت  

من القانون اللبناني،  404، 222من القانون المصري، والمادتين  732والتي تقابلها المادة 
ا تجدر الإشارة ممّ و من القانون الفرنسي،  72/777الى  22/777، 0/272، 3/272والمواد 

في  على سبيل الحصرجاءت  ،غير العمديلخطأ المتعددة ل صورهذه اليبدو انّ كما و اليه 
 ومنها:المذكورة أعلاه  722المادة 
  الرعونة .1

مباشرة ل هو ذلك التصرف الذي يحمل في طياته سوء التقدير أو الطيش أو نقص الدراية
الطبيب كالأصول والقواعد الطبية الحديثة والمستقرّة بين اهل المهنة،  العمل او عدم اتّباع

الخفة لك ت فهي ،دون الاستعانة بطبيب التخديران يحسنها او الذي يجري عملية جراحية 
 يتعين على فاعله أن يكون على علم به.ما في عمل 

                                                 
بتاريخ  46عدد  الرسمية،الجريدة  05/06/7666مؤرخ في  الجزائري،المتضمن قانون العقوبات  66/786رقم  الأمر 1

 والمتمم. المعدل  ،77/06/7666
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 الاحتياط عدم .2
لشخص لفعل كان يجب ان أو هو إتيا ،هو ذلك الخطأ الذي ينطوي على نشاط ايجابي

 حيث أن ،عدم التبصر بعواقب الأموربعبارة أخرى عدم الاحتياط هو  ،الامتناع عنه
ي فعله يمضي فر عليه هذا الفعل من ضرر للغير و يكون مدركا لما يمكن أن ينج الشخص

 ، فهو العمل الطبي بالمجازفة.باستخفاف ضانا منه أنه يمكن تجنب النتيجة
  نتباهالإهمال وعدم الا  .3

هما صورتان متقاربتان تنصرفان إلى الخطأ الذي ينطوي على الإهمال وعدم الانتباه 
بيب ومثال ذلك عدم مراقبة الط ،ام نشاط سلبي نتيجة لترك واجب أو الامتناع عن تنفيذ أمر

 جسمها ويؤثر علىلكوليرا الذي يرفع من درجة حرارة لمريضة كانت تعاني من مرض ا
، او نسيان قطعة 1مت بنفسها من نافذة المستشفى وتوفيت على الفورجهازها العصبي فر 

قماش او ضمادة داخل بطن المريض او مغادرة المستشفى دون انتظار افاقة المريض بعد 
 العملية.

 عدم مراعاة الأنظمة والقوانين .4
 بو نظمة المقررة على النحو المطليفيد معنى عدم تنفيذ الأعدم مراعاة الأنظمة والقوانين 

لى ا وبإمكانه أن يؤدي إخطر  كون فقد يرى المشرع أن سلوكا معينا يوتعتبر ظرف مشدّد 
في هذه الحالة بالإقدام على السلوك  الخطأيتمثل و  ارتكاب جريمة فيحظره وقاية لذلك،

 ويعتبر الخطأ في هذه الحالة مفترض. ،المحظور
متين الأولى هي مخالفة يسأل عن جري عن هذا السلوك المحظور شخص ما أقدمما ذا فإ

والثانية  2ولو لم يقع خطأ آخر ،بحد ذاتها، القوانين والأنظمة وتعد جريمة قائمة ومستقلة
تحرير الوصفة الطبية ومثال ذلك عدم  ، 3إليها عمل الجاني آلالنتيجة الإجرامية التي هي 

للوائح ا مراعاةحد ذاته خطأ ناتج عن عدم  في يعدّ  ، جرعة الدواء ومقداره تعيينو بوضوح 
                                                 

 .48، ص 2002المستشفيات العامة، دار هومة، الجزائر،  الخطأ الطبي والعلاجي في ،طاهري حسين 1
 .26، ص 7656المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات، مصر،  ،منير رياض حنا 2
 .211ص  عبد الله سليمان، المرجع السابق، 3
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بقولها :'' يجب على الطبيب  1" 27/720"من قانون " 74المادة "والقوانين مثلما نصت عليه 
أو جراح الأسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح وأن يحرص على تمكين المريض أو 

 ''. محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا
ون ضرر سؤولية حتى بدب الميرتّ فعدم تحرير الوصفة الطبية حسب القوانين والأنظمة 

 ي وفاته فيسأل الطبيب عن جريمتين.ا إذا تسبب ذلك فأمّ  يض،المر 
 والموضوعي لمرتكب الخطأ   الشخصيثانيا: المعيار 

كل صور الخطأ كالرعونة ها عددت يجد أنّ السالفة الذكر  "822" لمادةل إن المتفحص
ردت وقد و  ،اللوائح والقوانينمة و عدم مراعاة الأنظو ، نتباهالاهمال وعدم الإ ،عدم الاحتياط

الأشكال يثور عندما لا يشير القانون إلى  غير أنّ  ،على سبيل الحصر فلا قياس عليها
 الواقعة المجرمة بفعل الإهمال أو عدم الاحتياط.

التي جاني تصرفات الالتمييز بين ب يسمحتحديد المعيار الذي  على هذا الأساس يتوجب
بمقتضاه ينظر إلى الشخص المسند إليه الخطأ الذي و  خطأ، المعيار الشخصيحسب تعد 

يمكن أن نطالب شخصا بقدر من الحيطة والذكاء تفوق ما  والى ظروفه الخاصة بحيث لا
تتحمله ظروفه الاجتماعية في حدود ثقافته وسنه وخبرته فإذا تبين أن سلوكه المقضي 

أما غير ذلك فيعد  2مخطئا للجريمة كان يمكن تفاديه بحسب ظروفه وصفاته عد الفاعل
 .غير مخطئ

ما كان صدر من المتهم و  المقارنة بين ماأما الفريق الثاني من الفقه فيذهب إلى وجوب 
قرير ت وضع في نفس ظروفه أي يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر والاحتياط

 خارجيةطبيب آخر من مستواه والأخذ بالظروف ال 3سلوك الطبيب المخطئ على ضوء سلوك
التي أحاطت بالعمل الطبي كوجوب التدخل المستعجل وأتباع القواعد والأصول للمهنة فإذا 

 وجدنا أن الشخص العادي المتوسط الحيطة والحذر سيقع فيما وقع فيه المتهم فلا مجال
                                                 

 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، المرجع السابق. 216/  62مرسوم تنفيذي رقم  1
 .82المرجع السابق، ص  ،ور عمر المعايطةمنص 2
 .82المرجع نفسه،  ،منصور عمر المعايطة 3
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  عندئذ يعد مهملا ويسأل عن جريمته.ن المتهم إلمساءلة المتهم وفي حالة العكس ف

وهو الغالب من القانون المدني  248مادته في  الجزائري بهذا الرأيقد أخذ المشرع ل
أن المعيار الشخصي يجعل مساءلة الشخص الحذر لمجرد . إذ 1الأنسب هفقها وقضاء لكون

 .هفوة بسيطة في حين يفلت الشخص معتاد التقصير من المساءلة

 ثانيالفرع ال
 الخطأأنواع 

ي والخطأ الجنائي والخطأ المدن والخطأ اليسيريم هناك عدة أنواع للخطأ منها الخطأ الجس
 وهناك الخطأ المادي والخطأ الفني 

 والخطأ اليسير الجسيمالخطأ أولا: 
الخطأ ف ،طأ الجسيم والخطأ اليسيرضرورة التمييز بين الخإلى بعض الفقهاء  يميل

أ لترتيب طالخن العقوبات إذ يصلح هذا النوع من الجسيم يجد مجال تطبيقه في نطاق قانو 
لا  هويجد الخطأ اليسير مجال تطبيقيه في نطاق القانون المدني لأنّ  ،المسؤولية الجزائية

ه إذا أخذنا بهذا وانتقد هذا الرأي على أنّ  ب المسؤولية الجزائية بالنظر لتفاهته.يرتلتيصلح 
الرجل  رمن وضع معيار للتمييز بين الخطأ الجسيم واليسير لأن معيا ه لا بدّ فإنّ التقسيم 

ن الجسيم يأالعادي المعتمد في مجال المسؤولية غير العمدية لا يصلح للتمييز بين الخط
 واليسير لأنه يقوم على مجرد إثبات الخطأ فقط. 

بين الخطأ الجسيم واليسير والافتقار إلى معيار يميز بينهما فقد أمام صعوبة التفرقة 
طؤه مسؤولا ولو كان خ نون كل من أخطأ عدّ هجر الفقه والقضاء هذا التقسيم إذ اعتبر القا

 .2يسيرا
ك الأمر ر لم يتناول التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير وتفالمشرع الجزائري ا أمّ 

 .لسلطة القاضي التقديرية
                                                 

، 2002الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دار الطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،طاهري حسين 1
 .76ص 

 .252المرجع السابق، ص  ،عبد الله سليمان 2
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 والخطأ المدني الجنائيالخطأ  ثانيا:
لمدني لخطأ اأما ا ،في قانون العقوبات الخطأ الجنائي هو الإخلال بواجب قانوني مكفول

ع دائرة المدني أوسفالخطأ  فهو الإخلال بأي واجب قانوني ولو لم تكفله القوانين ومن ثمّ 
ا الخطأ المدني فقد أمّ  ،الجنائي يشكل دائما خطأ مدنياالخطأ  إذ أنّ  ،من الخطأ الجنائي

 .يتوافر دون أن يشكل خطأ جنائيا
ا كان مفكلّ  ،أساس الجسامة أعتمد على التفريق بين الخطأين علىغير أن البعض  

مدنيا  خطأ ما كان يسيرا عدّ وكلّ رتب المسؤولية الجزائية و كان خطأ جنائيا الخطأ جسيما 
رفض الأخذ  وتمّ  آنفا،النقد الموجه لهذا الرأي وقد سبق أن تناولنا  ،رتب المسؤولية المدنيةو 

ك من هنا حيث أنّ  ،نلم يفرق بين الخطأي ،المشرع الجزائري  أوضحنا أنّ اذ سبق ان  1به
م قيام ليس كل خطأ يستلز  هغير أنّ  ،قامة المسؤولية الجزائية والمدنيةالذي يصلح لإخطأ ال

 بيلصور الخطأ على سحسب تعداد  ،المسؤولية الجزائية وان كان يستلزم التعويض مدنيا
 .2الجزائري  عقوباتقانون ال 822المادة في  الحصر

 فنيال والخطأالخطأ المادي  ثا:لثا
:" الإخلال بالالتزام المفروض على الناس كافة باتخاذ العناية يقصد بالخطأ المادي

إذ  3ما يؤدي إلى نتيجة غير مشروعةلتجنب أو إتيان فعل  اللازمة عند القيام بسلوك معين
( على جميع الناس المخاطبين عد الخطأ بمفهومه العام )الماديمن المقرر أن تطبق قوا 

ية ولا تفرق بين شريحة اجتماع لتي من خصائصها العموم والتجريدا نيةبالقاعدة القانو 
على أن انفراد  ،فواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون تسري على الكافة ،وأخرى 

 بعض الطوائف الاجتماعية بمهن معينة 
 أحدهماف اقتر الة ــــــعليهم في ح فنيانية تطبيق قواعد الخطأ الـــــــــيطرح التساؤل عن إمك

                                                 
 .251السابق، ص  المرجع ،عبد الله سليمان 1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم المرجع السابق.05/06/7666المؤرخ في  66/786 أمر رقم 2
 .250ص  عبد الله سليمان، المرجع نفسه، 3
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 لخطأ يتعلق بمهنته.
المشرع  كما أن ،الرأي السائد فقها وقضاء ينفي التفرقة بين الخطأ المادي والفني إنّ 

ى يتحمل كركن معنوي حت بين الخطأين إذ يكتفي القانون بإثبات الخطألم يفرق الجزائري 
 274المادة )وبة. قالعي ذلك بتشديد أو تخفيف ف تبعة عمله وللقاضي سلطة تقديرية الجاني

 .(يالمدن من القانون 
عدم قيام الطبيب بواجبات مهنته وفقا لما تجدر الإشارة إلى أن الخطأ الطبي هو كما 

واعد النظرية مجموعة الق التي هيتقتضيه اللوائح والقوانين وأصول المهنة العلمية والفنية 
 أي هي القدر الأدنى الذي ،أهل الطب ولم تعد محل نقاش بينهموالعلمية المستقرة بين 

حقائق ثابتة ومسلمات وهي  1كحالة الضرورة ءيجب مراعاته في عمل طبي إلا استثنا
معترف بها والمعيار المعتمد لتحديد الخطأ الطبي هو معيار موضوعي كما سبق أن أشرنا 

 عقوبة الخطأ 2المتعلق الصحة 22/22من قانون  303، 423 نتيالمادوقد أحالت  آنفاإليه 
 423مادة ال حيث تنص  لقانون العقوبات، إلى القواعد العامة المهني المرتكب من الطبيب

 722و 722" باستثناء الضرورة الطبية المبرّرة، يعاقب طبقا لأحكام المواد:انّه على همن
مّ تتقصير أو خطأ مهني  عن كل من قانون العقوبات، كل مهني الصحة، 7الفقرة  447و

مة البدنية السلاب رالال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضر يرتكبه خاثباته، 
بب ض حياته للخطر أو يتسبصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرّ لأحد الأشخاص أو 

 في وفاته".
الجزائري  المشرع تميز بين الخطأ المهني والتقصير رغم أنّ فالمادة المشار اليها أعلاه، 

فالخطأ  ،لمهني والمادي ويعتبر هذا استثناء نظرا لطبيعة المهنة الطبيةلم يفرق بين الخطأ ا
ا أمّ  ،كعدم تعقيم الأدوات الجراحية ،المهني يرتكب أثناء الممارسة الفعلية للمهنة الطبية

إذا ير انّه غ كإهمال مراقبة الطبيب لعمل الممرض ،التقصير فيكون بمناسبة القيام بالمهنة
                                                 

 .765المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي 1
بتاريخ  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2075جويلية  02، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 75/77قانون رقم  2

 .2075جويلية  26
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هي من لتي ايكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية   ،ي في أي ضررلم يتسبب الخطأ المهن
، او المجالس الوطنية لأخلاقيات المهنة حسب كإدارة المستشفى ،اختصاص السلطة الإدارية

لتحقيق الصرامة وإيجاد الانضباط وسنتعرض لبعض التطبيقات  من مدونتها، 722المادة 
 للطبيب.الفعلي القضائية لصور الأخطاء الطبية أثناء العمل 

 المبحث الثاني
 وتطبيقات القضاء بشأنهاالطبي مجالات الخطأ 

لتي ا د الأخطاء الطبية فمنها الأخطاءالطبي وتنوع الأمراض تتعدّ  عمللتعقيدات ال نظرا
قة بالجراحة وأخرى متعل ،تحرير الوصفاتبرضا المريض والإعلام المستنير له، او ب تتعلق

وكتمان  ،والتكنولوجيا الحديثة الطبية عن استعمال الآلاتء ناتجة كما توجد أخطا ،والتخدير
 .السر الطبي وما الى غير ذلك

 المطلب الأول
  أخطاء الفحص والتشخيص والاشعة

هي بداية العلاقة بين الطبيب والشخص المراد فحصه إذ الطبي إن مرحلة الفحص 
ذا كان الهدف بيان مدى هناك من الفحوصات الطبية تكون لأغراض غير علاجية كما إ

ملائمة شخص من الناحية الصحية لشغل منصب ما في شركة أو مؤسسة أو لإجراء خبرة 
أو  المريض بها صراحةالفحوصات من قبل الطبيب تأتي بعد رضا ف وما الى غير ذلك،

 .ا بذهابه للطبيبضمن
 الفرع الأول

  أخطاء الفحص الطبي
الذي تبنى عليه المراحل اللاحقة حيث يتعرف  الفحص من أهم المراحل لأنه الأساسإن 

الطبيب من خلاله على حالة المريض الصحية وسوابقه الوراثية وتأثيرات المرض فيه سواء 
والاستفسار عما يحس به المريض بطرح الأسئلة  ،حظة العلامات والدلائل الظاهريةبملا
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 ف من كل هذا تجميع هذهعليه أو استعمال السماعة الطبية وجهاز قياس ضغط الدم والهد
 .من أجل تشخيص المرض "ةالإكلينيكي"الأعراض 

أن إهمال هذه الفحوص يشكل خطأ من جانب الطبيب  علىقد استقر القضاء الفرنسي ل
أما بالنسبة للفحوص التكميلية فقد تردد القضاء في مدى إقرار المسؤولية  1تهيقيم مسؤولي

إجماع طبي وعلمي ثابت وبدونها يستحيل  عن إهمالها أو نفيها إلا إذا كانت محل
 .2التشخيص

محكمة التمييز في حكم حديث جدا لها: "  قضت لبنان،الاجتهاد الحديث في  من جهة
بأن المدعى عليه الطبيب بصفته مسؤولا عن بنك الدم في المستشفى، قد أوكل إلى المدعي 

لقيام بأنها غير مجازة علميا ل وهو عالم ،عليها بإجراء الفحوصات المخبرية على عينات الدم
بمثل هذه الفحوصات، يكون قد ساهم عن إهمال وقلة احتراز ونتيجة مخالفة القوانين 

 3والأنظمة في الإيذاء الذي لحق بالرقيب الأول".
 الفرع الثاني

 التشخيص أخطاء
عقب مرحلة الفحص ويقوم به أي طبيب عاما أو متخصصا  التشخيصتأتي مرحلة 

 .أو بعد إجراء التحاليل أو الأشعة "ةالإكلينيكي"بناء على الأعراض  بوصف العلة
لنتيجة معينة حول الحالة الصحية  ،عقليعلمي و هو إلا استنتاج  التشخيص ماف 

د وتحدي 4للمريض من خلال التقويم الفني لأعراض وعوامل وحقائق بشأن حالة المريض
 طبيعتها تمهيدا للعلاج المناسب.

 قط ولكنيرتكز على العلم ف ائص فهو لاــــــــالتشخيص الطبي ببعض الخص يزما يتــــــــكم

                                                 
 .54المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  1
 .58-54المرجع نفسه، ص  ،محمود القبلاوي  2
منشورات  ،الممرضين، قانونا وفقها واجتهادامسؤولية المستشفيات والأطباء و ، مد يوسف ياسين المسؤولية الطبيةمح 3

 .24، 22ص ، 2001 ،بيروت ،لبي الحقوقيةالح

 .752المرجع السابق، ص  ،بابكر الشيخ 4
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تماثل يملك الأطباء هذه السمات بمقدار م الخبرة والفطنة وقدرة الاستنتاج وبهذا لا علىأيضا 
  .1مما يسبب ارتكاب الأخطاء

أي خطأ في تلك  نّ أوطريقة علاجه، و  المريضالتعامل مع  دعلى ضوء ذلك يتحدّ 
لمرحلة بالذات يستتبع نتائج قد لا تحمد عقباها محلها سلامة جسم الإنسان الذي سيكون ا

فعلى  ،قد يوقع الطبيب في خطأ التشخيص ،رععرضة لتلك الأخطاء، وعليه فإن أي تسّ 
اشعة، وغيرها من المستحدثات التي أوجدها الى اجراء  اللجوء-الاقتضاء عند-الأخيرهذا 

لا  لكذاستخدام على انّ ظر الطبيعية، والموجات فوق الصوتية، التطور والعلمي كالمنا
في حالة الشك في التشخيص للتحقق من الحالة المرضية وصحة التشخيص قبل  يكون إلاّ 

 الإقدام على العلاج.
 الطبيبالتزام من قانون أخلاقيات الطب في فرنسا،  16المادة  في هذا الصدد، نصت

حيث جاء فيها: " على الطبيب دائما أن  2دقة وتخصيصاالتشخيص بعناية أكثر بإجراء 
يعد تشخيصه كاملا بكل دقة، وأن يخصص له الوقت المناسب، أو يستعين في سبيل ذلك 
بكل وسيلة ممكنة، والطرق العلمية المناسبة، وأن يحتاط لنفسه عند اللزوم بالمساعدات 

أو زميل  تلزم الأمر الاستعانة بأخصائي، والفقرة الأخيرة تؤكد على أنّه إذا اسالأكثر تبصرا "
 آخر يستكمل فحصه الدقيق.

التشاور الطبي والاستعانة بزميل آخر أو أخصائي وهذا من جهة أخرى، يلتزم الطبيب ب
من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري  66لاستكمال الفحص الدقيق، فقد أوجبت المادة 

زملائه والإخصائيين في الحـــــــــالات المستعصية وذلك  على الطبيب ضرورة التشـــــــــــاور مع
 او جراح الاسنان ان يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بقولها " يجب على الطيب

 وقد سار القضاء الفرنسي على هذا النهج فأوجب، 3بمجرد ما تقتضي الحاجة ذلك..."

                                                 
 .05ص  ،7661الخطأ الطبي إمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة،  ،محمد سامي الشوا 1
 .711بسام محتسب بالله، المرجع السابق، ص  2
 .766-28، ص 2004لعلاجي في المستشفيات العامة، الجزائر، دار هومة، طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ ا 3
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 خصائيين في الحالات المستعصيةضرورة إجراء الطبيب التشاور الطبي مع زملائه والأ
 .1وخاصة إذا كان يقوم بالعلاج ممارسا عاما

كان قد استعان بممارس عام بدلا  ،إلى أبعد من ذلك، فقضى بمساءلة طبيب بل ذهب
دت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر بإدانة طبيب والذي استعان يمن أخصائي، وقد أ

كل من الطبيبين على قرار يقضي بمباشرة عملية بصديق له في توليد سيدة، وقد أجمع 
ا ألحق أضرار ممّ المرأة لإخراج المولود، لفرج   forcepsجهاز التوسعة  التوليد بواسطة 

وهذا من باب الاعتداء على سلامته، وقد ذكر الخبراء في تقريرهم أن استعمال  هجسيمة ب
forceps جود و  يق لرأس الوليد، وأنّ كان نتيجة خطأ في التشخيص يتعلق بالمكان الحق

 .2ائي في مثل هذه الحالة، كان من شأنه تجنيب مثل هذا الخطأأخصّ 
اختلف الفقه والقضاء في تقرير مسؤولية الطبيب عن الخطأ  ومهما يكن من امر، فقد

 .ن الخطأ علمي أو خطأ ناتج عن جهلفي التشخيص سواء أكا
قيامها بينما قضى البعض الآخر ب ففي حين قضى البعض بانتفاء المسؤولية للطبيب

 .3الفاضح أو نتيجة فحص متعجل وناقصفي حالة الجهل 
 العلميحالة الخطأ  أولا:

طأ فلا فان أخ .تغليب الطبيب لرأي علمي على آخرغالبا ما يتمثل الخطأ العلمي في 
يث حمسؤولية عليه ومن أشهر القضايا قضية أستاذ في أمراض النساء في جامعة باريس 

أنه  علىقدمت إليه امرأة تشكو من ألم في أسفل البطن مما جعله يشخص هذا المرض ت
عرض  مدة وضعت المرأة مولودا ولما دجها على هذا الأساس وبعالوع ورم في المبيض

يحاسب  بأن الطبي ردّ و  ،يعتبر هذا الخطأ أساسا للمسؤولية لم الأمر على القضاء الفرنسي

                                                 
مروك نصر الدين، الخطأ الطبي في مجال القانون الجنائي الطب الشرعي والمسؤولية الطبية، اليوم الدراسي الثاني  1

 .41، ص 7661، سنة 2المنعقد ببومرداس، مجلة المورد الإعلامي لوزارة العدل، العدد 
 .76امي الشوا، المرجع السابق، ص محمد س 2
 لومولى، جامعة نايف، العربية للع، الطبعة الأنية والجنائية في الاخطاء الطبيةالمسؤولية المد ،منصور عمر المعايطة 3

 .61ص  ،2004السعودية،
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نذاك التقنيات المتوفرة آعلى أساس الاجتهاد العلمي بحكم  مهنة لابأصول الى الجهل ــــــــعل
  .1للتشخيص

 الإهمالب الخطأحالة  ثانيا:

الطبيب في تكوين رأيه عن حالة  رعتسكفي عدة صور تظهر حالة الخطأ بالإهمال 
مرضية دون الاستعانة بنتائج التحاليل أو صور الأشعة أو دون استعانة بالزملاء 

 .2عذري فهذا الخطأ الجسيم أو الفاحش يصفه القضاء بالجهل الذي لا .ختصاصيينالا
رار لها صادر بتاريخ قفي بفرنسا،  "La seine الساين"وفي هذا الصدد قضت محكمة 

ه في حالة الشك في التشخيص يجب الالتجاء إلى الطرق العلمية بأنّ  2234 /23/22
 .3يحاسب عليهللتحقق من المرض وإلا كان الطبيب مهملا إهمالا 

الطبيب ملزم بالتريث والاستعانة بصور الأشعة ونتائج التحاليل ف على هذا الأساس
من المرسوم التنفيذي  74المادة نصت عليه  من زملائه وهذا ما ختصاصييناستشارة الاو 

" يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بقولها: 27/720رقم 
يم علاج لمرضاه يتم بالإخلاص والتفاني والمطابق لمعطيات العلم الحديثة بضمان تقد

 عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين ". ،والاستعانة
غير أن الطبيب في حالة الاستعجال لإنقاذ مريض غير ملزم بنتائج التحاليل وصور 

ي لأن فن الطب تخميني ف ،هذه الحالة يولذا يرجع له القرار ف ارهاظانتمدة الأشعة لطول 
ن فرد م وهذه الملكة تختلف غالب الأحيان يعتمد على قوة الملاحظة والقدرة على الاستنتاج

لا ذ إيسأل الطبيب إلا عن الجهل الواضح بقواعد وأصول مهنة الطب  لآخر وبالتالي لا
د عإجراء التحاليل وصور الأشعة وأهمل الطبيب هذا وتجاهله  وجوبشك أنه في حالة 

يز لتميدة حالات مرضية تتشابه الأعراض ولوعلة ذلك أنه في ع 4مرتكبا لخطأ يسأل عنه
                                                 

 .715-711ص  المرجع السابق، ،بسام محتسب بالله 1
 .80المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين 2
 .715المرجع السابق، ص  ،ب باللهبسام محتس 3
 .28 – 24المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين 4
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إلى نتائج التحاليل وصور الأشعة حسب الأصول المتعارف عليها  الفصل فيها بينها يعود
 .لدى أهل الطب

و يتطلب فحوصات تكميلية مخبرية أ في حالة الخطأ في التشخيص لمرض ما لا بينما
المريض  يدلي به بل يبني فيها التشخيص على الأعراض الظاهرية أو على ماصور أشعة 

ام المريض حالة قيكما يضاف إلى ذلك  ،تثور مسؤولية الطبيب من بيانات للطبيب فهنا لا
ويثور التساؤل حول إخفاء  .1بيانات غير صحيحة من خلال إعطائه بتضليل الطبيب

 جازتهأ من أجل مصلحة المريض وهذا ما يقدرها الطبيب تشخيص مرض لأسباب مشروعة
 أخلاقيات الطب.مدونة  من 42المادة 

أن تقدير خطأ الطبيب في التشخيص ينظر فيه إلى تخصصه هو  مما تجدر الإشارة إليه
ذلك  نأدق م خيص الصادر من الأستاذ في الطبتشاليعتبر فومستواه ودرجته العلمية 

 الممارس الطبي العام.الصادر من 
 الثالث الفرع

 شعةأخطاء الأ
تعتبر الأشعة من بين الوسائل الطبية المستحدثة للكشف عن الأمراض والعلاج في آن 

 .واحد وهي مثال حي على توغل التكنولوجيا في ميدان الطب وغزو الآلة لهذه المهنة
والجدير بالذكر أنها أصبحت جد ضرورية وإجبارية في تشخيص عدة حالات مرضية أو 

والمادة  " 27دخل ضمن التجهيزات الطبية الحديثة وهذا ما أشارت إليه المادة " وت ،علاجية
دراسة خطأ الأشعة يقودنا إلى دراسة خطأ استعمال الآلات إن  .720/ 27مرسوم من  227

التي تتطلب تكوين خاص بها من أجل تحقيق هدفها  ،في ميدان الطب خاصة الحديثة منها
هذه طوي بدون شك تنف ن أخطار نتيجة جهل تقنيات تشغيلها.والوقاية مما قد ينجم عنها م

على مخاطر عديدة وأضرار جسيمة حين عدم مراعاة الحيطة والحذر في استعمالها الآلات 

                                                 
والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  26/06/7618المؤرخ في  ،18/85من الأمر رقم 711 المادة 1

 .26/06/2008بتاريخ  44، الجريدة الرسمية عدد06/2008/ 20، المؤرخ في 08/70
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واء إلى هذه الآلات س لجوؤهوعليه فان الطبيب عند  .للفحص أو تحديد مكان العلاج بها
ا انبية والتحكم الجيد في استعمالهفي الفحص أو العلاج يجب عليه أن يدرس آثارها الج

 .1وهو مسؤول عن كل إهمال مهما كان نوعه
علاج الأمراض أصبح يؤدي دورا و  تشخيص، فإن استعمال الأشعة في من جانب آخر

من ثم فإن هذا الاستعمال يلقي على الطبيب التزاما مهما وخطيرا في المجال الطبي. و 
حص فا ما أجرى الطبيب للمريض علاجا و ار. فإذمحدداً بحماية مما قد ينجم عنها من أضر 

 قراءة نتائجها.عاة الحرص التام في استعمالها، ودراسة و بالأشعة، التزم بمرا 

ولذلك قضت إحدى المحاكم بأن عدم اكتشاف الكسر في الصورة التي أخذت بالأشعة، 
 ن أهمل فيلا يمكن أن يحمل إلا على أحد أمرين كلاهما موجب لمسؤولية الطبيب، فإما أ

تحري وجه الدقة في قراءة الصورة، وإما أنه يفتقد إلى الخبرة الفنية اللازم توافرها في 
 .الأخصائي

هكذا وبالنظر إلى التقدم الفني الكبير الذي أحدثته العلم الحديث في هذا المجال عن 
منع لتزويدها بالإمكانيات اللازمة ين أجهزة الأشعة وضمان كفاءتها و طريق تطوير وتحس

هو افتراض خطأ  ، فإن الاتجاه الغالب في القضاء الفرنسي،2المضار عن جسم الإنسان
 .3الطبيب بمجرد حدوث الضرر نتيجة استعمال الأشعة

ية حال، فإن هذا النوع من الأعمال الفنية المتصل بالفحوص المخبرية واستعمال أعلى 
يه فيكون الطبيب المتخصص الأشعة، يكاد يتلاشى في نطاقه عنصر الاحتمال، ولذلك 

 في مواجهة المريض.ملتزما بتحقيق نتيجة 

 في حكم صادر بتاريخ ''Bordeaux بوردو'' محكمة به قضتنذكر في هذا الإطار ما 

                                                 
 .208المرجع السابق، ص  ،الشواربيعبد الحميد  1
لعلوم القانونية م القانونية، اأحمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في العلو  2
 .271، ص 7651، جامعة محمد الخامس، الرباط والاجتماعيةالاقتصادية و 
، ص 2004راسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، د 3

786. 
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 رعة المسموح بهـــــــــا طبيا عند تسليطهاوز الجــــــــالطبيب لأنه تج بمسؤولية" 74/70/2211"
  .1بورم سرطاني متسببا له في حروق  الأشعة من أجل علاج لمريض مصاب

والحذر وبذل عنايته وفق ما تفرضه القواعد والأصول  الحيطةأما إذا راعى الطبيب قواعد 
الطبية فانه لا يسأل حق ولو نتج عن استعمال الأشعة ضررا للمريض لأنه ملزم يبذل عناية 

ب فت مسؤولية الطبيمحاكم انتوظهر هذا في عدة قضايا طرحت أمام ال لا تحقيق نتيجة.
فقدان  عن الطبيب بانتفاء مسؤولية 2212منها ما قضت به محكمة في مصر عام  ،فيها

ونجمت عنها حساسية طالما أن الطبيب لا يمكنه التنبؤ  ،(سشعر مريضة عولجت بأشعة )
 بها. 

يميل إلى افتراض خطأ الطبيب بمجرد حدوث الضرر الناتج عن القضاء حاليا  غير أن
وذلك بالنظر للتقدم الفني الذي أحدثه العلم في هذا المجال بتحسين أجهزة الأشعة  الأشعة

  .2وضمان كفاءتها لمنع الأضرار

استخدام الأشعة أو غيرها من الأجهزة الطبية والآلات سواء في بناءا على ما تقدم فإن 
لقدر ولهذا اضرر قائمان بنفس ميدان التشخيص أو العلاج هو سلاح ذوي حدين فالفائدة وال

المعرفة التقنية والدقة والحيطة لأن أي إهمال يقود إلى آثار  ،عند استعمالها ىأن تراع وجب
 وخيمة بصحة المريض من جهة ويقيم المسؤولية الجنائية للطبيب من جهة أخرى.

 مطلب الثانيال
 أخطاء العلاج

انب الجلمرض بحيث تعتبر مرحلة العلاج هي تأتي مرحلة العلاج بعد تشخيص ا
 مراعاةبه التشخيص فيختار الطبيب العلاج المناسب لحالة المريض الصحية التطبيقي لما أقرّ 

 ارأن الطبيب حر في اختي همن المستقر عليإذ  ،بنيته الجسدية ومدى تحمله للعلاج

                                                 
 .215-216ص  المرجع السابق،، بسام محتسب بالله 1
 .222المرجع السابق، ص ،عبد الحميد الشواربي 2
 



 الباب الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للطبيب

703 

 

 نالمناسب ولا يقيد هذه الحرية إلا تحقيق مصلحة المريض وما تقتضي به القواني العلاج
أو  ديروالتخسواء بتحرير وصفة طبية أو اللجوء للجراحة  ،لمنظمة لمهنة الطبواللوائح ا

 العلاج بالأشعة.
الضحية  " وحيث أن جاء فيه على لسانها:العليا الجزائرية  المحكمة صادر عن ففي قرار

كان تحت مسؤولية المستشفى وقت وفاته، ومن ذاك فإن المسؤولية التقصيرية ثابتة وأن 
ب من طرف المستأنف يتمثل في إخلاله بواجب القيام بالتزام الرعاية والحماية، الخطأ المرتك

 .1ل تعويض الضرر الناجم عن وفاة المرحوم م.م"وهذا ما يجعله يتحمّ 

عين لم يأخذ ب ى عليهفيه: " حيث أن المدع قضتحكما آخر  العلياكما أوردت المحكمة 
 ن قبل، وأمر بتجريع دواء غير لائق فيالاعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية م

من  722ا يجعل إهماله خطأ منصوص ومعاقب عليه بالمادة مثل هذه الحالة المرضية ممّ 
 .2قانون العقوبات"

 بة على المستشفى هي تعويض ذوي الضحيةوجاء في قرار آخر: " أن المسؤولية المترتّ 
أنف مادام يوجد تهاون وتقصير من من ق.م.ج، كما جاء في القرار المست 274طبقا للمادة 

 .3عنه وفاة الضحية" طرف عمال المستشفى، انجرّ 
ما ما يتعلق بالأخطاء ، لاسيّ 4وهكذا تتابعت الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائري 

 .بة في المستشفيات العامة للدولةالمرتك
ص صو كان يستند في أحكامه إلى مجمل الن ،أن القضاء الجزائري  وغني عن البيان

القانونية التي تتابع الطبيب عن إخلاله بالتزامه باليقظة والتبصر، وثبوت تقصيره أو إهماله، 
                                                 

 المرحومالقطاع الصحي لعين تموشنت( ضد )ورثة  )مدير، قضية 6155رقم  ملف 10/06/2001قرار المحكمة العليا، 1
 .167، ص 2005، 61م.م(، م. ق، العدد 

 7666اني، ــ، قضية )ك.ج( ضد )ب أ(، م. ق، العدد الث775120ملف رقم  10/08/7668قرار المحكمة العليا  2
 .750 ص

، قضية )المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا( ضد 18610، ملف رقم 71/07/7667قرار المحكمة العليا،  3
 .717، ص 7666معهم(، م. ق، العدد الثاني،)فريق ك ومن 

 وانظر أيضا، 768-762، ص 7666، م ق، العدد الأول، 786745ملف رقم  70/01/7665قرار المحكمة العليا،  4
 .271 274، ص 2000م. ق، العدد الأول،  761466ملف رقم  06/01/7666 ،قرار المحكمة العليا
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 303 تينالمادو ، 1من القانون المدني الجزائري  274ومن ذلك النص العام الوارد في المادة 
 722و 722، إضافة إلى نص المادتين سالف الذكر 22/22من قانون الصحة  4232و

من المرسوم التنفيذي  22، 24، وكذلك المواد 3عقوبات الجزائري المعدل والمتمممن قانون ال
 . سالف الذكر المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري  27/720 رقم

حيث قضت محكمة النقض المصرية " بأن الطبيب  ،مصر من جانب القضاء في
 .مسؤول عن تعويض الضرر المترتب عن خطئه في المعالجة

 ولالفرع الأ 
 أخطاء تحرير الوصفة الطبية

حية اجراحية وغير جر  ،وسائل العلاج وهي متعددة اختيار في الحريةالطبيب له إن 
تقتضيه الحالة الصحية للمريض وسيلة  وفق ما ،فقد يختار من أجل العلاج ،...الخوأشعة

ير تعد عملية تحر تم ذلك في شكل دقيق ومقروء وكامل و تحرير وصفة طبية على أن ي
ط وكل إهمال أو عدم احتيا ،ية الأكثر شيوعا في المجال الطبيالعمليات اليوم الوصفة من

ولية الطبيب وبالتالي تقوم مسؤ  ،لال قد ينتج عنه ضرر قاتل للمريضفي تحريرها يعتبر إخ
 .4الجنائية

د الفحص انتهى إليه بع يقصد بالوصفة الطبية التذكرة التي يثبت فيها الطبيب ما
 22وقد أطلقت عليها مدونة أخلاقيات مهنة الطب هذا المصطلح في المادة  والتشخيص

                                                 
 15عدد  الرسمية،، الجريدة والمتمم، المتضمن القانون المدني المعدل 26/06/7618المؤرخ في  18/85رقم  الأمر 1

 .10/06/7618بتاريخ 

باستثناء الضرورة الطبية المبررة، يعاقب طبقا لأحكام المواد المرجع السابق:"  ،75/77من قانون الصحة  471المادة  2
 كل تقصير أو خطأ مهني تم إثباته ة، عنمن قانون العقوبات الجزائري، كل مهني الصّح 02فقرة  442، 256، 255

يحدث أو  صحتهبأو  بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة الــبــدنــيــة لأحــد الأشخــاصأو  يرتكبه خلال ممارسته مهامه
 ".يتسبب في وفاتهأو  يـعرض حــيــاتــه للخطرأو  لــه عــجــزا مستــديــمــا

بتاريخ  46عدد  الرسمية،الجريدة  05/06/7666مؤرخ في  الجزائري،قانون العقوبات  المتضمن 66/786رقم  الأمر 3
 والمتمم.المعدل  ،77/06/7666

بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  المتعلق 02/01/2075المؤرخ في  75/77قانون من  176المادة  4
 .26/01/2075، بتاريخ 46عدد 
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لائمة ين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر محر وجراح الأسنان  " يكون الطبيب منها قائلة:
 .للحالة..."

أنواع  هاالتي تثبت فيالطبية الأخرى تتميز الوصفة الطبية عن غيرها من الأوراق كما 
كالتحاليل والأشعة بحيث تعتبر كدليل إثبات العلاقة بين  ،عمال الطبيةمختلفة من الأ

لأدوية دقيق لويلتزم الطبيب بأن يحرر الوصفة بخط واضح مع تحديد  .1الطبيب والمريض
ؤرخة موكيفية الاستعمال للأدوية الموصوفة على أن تكون الوصفة  ،والمقادير والجرعات

"...ولا  من مدونة أخلاقيات الطب بقولها: 21المادة  نصت عليه وهذا مابالتوقيع وممهورة 
أن  بيجالحقيقية، و يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته إلا تحت هويته 

  توقيعه".تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه و 

 لصيدلياكل من كما يشترط في الوصفة أن تحرر بألفاظ دقيقة ومقروءة لكي يتمكن 
من نفس المدونة السابقة  74المادة نصت عليه  وهذا ما، هامن فهمومحيطه  والمريض

" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح وأن يحرص :الذكر
 .على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا..."

 ثحي للوصفة لدرء الإشكاليات توضيح الشكل القانونييعد المشرع الجزائري رائدا في 
مدونة  من 44المادة البيانات الأساسية والرئيسية لمحتوى الوصفة الطبية في نص على 

يثبت على الورق " لا يسوغ للطبيب أو لجراح الأسنان أن  :أخلاقيات الطب بقولها
 إلا البيانات:المخصص للوصفات 

 الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات العمل.  -

 . أسماء الزملاء المشتركين  -

 الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها ".  -

 يمكن مهنيي الصحة الممارسين"  ه:على أنّ  22/222من قانون  247ا أشارت المادة ـــــكم
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 ارسة مهامهم وفي حدود اختصاصاتهم، دون سواهم، وصف اعمالالطبيين المؤهلين لمم
سات على احترام الممار تشخيص وعلاج واستكشاف ومواد صيدلانية، ويجب عليهم السهر 

 الحسنة للوصف"
 الذكر الخاصة بتحرير الوصفة الطبية فان خلوها من هذه السالفةبناء على هذه المواد 

المريض( أن يطالب بصرفها له في الصيدلية كما لا البيانات لا يمكن لمن حررت له )
 وقعذا إ احالة مء أو ضد الطبيب المحرر في يمكن لحاملها أن يحتج بها كدليل أمام القضا

وترتب عليه ضرر للمريض خاصة إذا كانت الوصفة غير مؤرخة  الدواءخطأ في وصف 
 أو غير مؤشر عليها بختم الطبيب. موقعة وغير

الحال في الوقت إذا كانت تحمل مواد مهدئة كما هو تتفاقم المشكلة من جهة ثانية 
 مع ممرض أو تابع للطبيب إلاإذ قد يكون حامل هذه الوصفة متواطئ  ناشبابعند  الراهن

 ض سوء نية الطبيب بتعمده فعل ذلك.ثبت المريأإذا 
ذ هناك إ ،لقة بتحرير الوصفة لا يستهان بهاوفي هذا الصدد نذكر أن الأخطاء المتع

قضايا حيرت العقول منها ما تم تكييفها على أساس القتل الخطأ ومنها الجرح الخطأ ومنها 
أو عدم  1تيجة الإهمال والرعونة أو الجهل العلمي الغير مقبولوكلها ن ،إعطاء مواد ضارة

 احترام القوانين واللوائح.
بمسؤولية الطبيب بسبب خطأ طبي في قرار له بتاريخ:  باتنةوقد قضى مجلس قضاء 

دم ع وفاة شخص نتيجة تناوله دواء موصوف له بغير وضوح مع إثروذلك  ،24/72/2227
 تبيان طريقة استعماله.

 أشهر نافذة 72ال بالحبس لمدة ــــــــــبإدانة طبيب أطفالرويبة اء ـــــــــقضى مجلس قضكما 
 لإهماله وعدم حيطته عند تحرير وصفة طبية دون تبيان طريقة استعمال الدواء المحرر

وعند  ،والآخر مهدئ لها ابعصللأمتضادين أحدهما منشط  نفيها بحيث وصف له دوائيي
 ية.عصب ونوباترف أم الطفل توفي الولد نتيجة تشنج عضلي استعمالهما معا من ط
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ر لطبيب عندما أخطأ في تحرياأقام مسؤولية  أنه بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجدو 
" وبخط غير واضح مما  25GTSقطرة بالفرنسية مختصرة "  84وصفة لمريض بكتابة 

غراما مما نتج  70 أدى بالصيدلي للوقوع في خطأ هو الآخر وصرف الدواء على أساس
 .1عنه وفاة المريضة عقب تناولها لهذه الكمية المفرطة

 على طبيب أطفال بإدانته بالقتل الخطأ لسهوه في " BLOISكما قضت محكمة " 
 INDUSILبدلا من  "INDOCIDحيث كتب" ،تحرير وصفة وكتابة اسم دواء محل آخر

 سنة مما 24ه للأطفال الأقل من فالأول يمنع استعمال ،أسابيع 74لطفل يبلغ من العمر 
 .2غم قدرة الطبيب لتفادي هذا الخطأإلى وفاته ر  أدى

في قرارها الصادر  "Saint Quentin سانت كانتان" محكمة  قررت من جهة أخرى 
خطأه في وصف علاج لم تراع فيه مدى مقاومة المريض  إثربمسؤولية الطبيب  2222عام 

  .3اعاة بنيته الجسديةوعدم مر  للمواد الضارة المقدمة له

بية في حالة تقديم وصفة طعلى الصيدلي يجب  في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه 
الاتصال ب يراجع الطبيب طأ في الجرعة أو في المقدار أنغير مقروءة أو تحتوي على خله 
له  و إن اقتضى الأمر جاز للمريض دواءهذا الخطأ قبل فوات الأوان وتسليم اللمراجعة  به

وهذا ما  أن يرفض صرف الدواء وعرض الأمر على المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب
بقولها يجب على الصيدلي أن يحلل  27/720من المرسوم رقم  244نصا عليه المادة 

الوصفة  كميا ونوعيا لتدارك كل خطأ محتمل ... وإذا أكدها الواصف كتابيا، وفي حالة ما 
رأى ضرورة لذلك ، أن يرفض تسليم الأدوية وأن يخطر  يجب عليه ، إذاإذا وقع خلاف 

 الفرع النظامي الجهوي بذلك.
نرى أن المشرع أحسن ما فعل عندما أعطى للصيدلي صلاحيات عدم تسليم من جانبنا 

تضافر لكي ت ،دواء أو مادة صيدلانية مشكوك في وصفها وهذا ما يسمى بالرقابة البعدية
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ن أجل مصلحة المريض والمجتمع ويبقى الشفاء مسألة الجهود بين الطبيب والصيدلي م
 تختلف باختلاف الأشخاص ومدى فعالية العلاج وقابلية الجسم له.

 الفرع الثاني
 أخطاء الجراحة

كون  ،لدراسة المسؤولية الطبية الرحبوالمجال  ،تعتبر الجراحة فرع من فروع الطب
ه يتوجب على الطبيب الجراح أنّ  فيولا شك  ،خطاء الجراحة نموذجية في هذا المجالالأ

 ل ـــض بكلام المريــــوإع، ةــــوشامل ام بفحوصات أوليةـــي العملية الجراحية القيــــقبل الشروع ف
الذي لا تقل  التخديرالمضاعفات كما عليه أن يعمل مع طبيب مختص في و الأخطار 

 مسؤوليته عن مسؤولية الجراح.
 في علاج الكثير من الواسعوتعتبر المجال  ،للتخصصالجراحة أحد فروع الطب ف

ء وبهذا تعتبر أخطاء الجراحة أخطا ،الأمراض التي تستعصي على الطرق العلاجية العادية
 .ينموذجية لدراسة الخطأ الطب

يجب و  عد استنفاذ كل طرق العلاج الأخرى ب يقرر إجراء العملية الجراحية إلاّ  الجراح لاف
طبيب وعليه أن يستعين برأي ال ،وعناية قبل إجراء العمليةيفحص المريض بدقة  عليه أن

 المعالج لكي يستأنس برأيه في معرفة حالة المريض ورأي الطبيب المعالج هنا استشاري.
 لا أي أنها التزام ببذل عناية ،عليها القواعد العامة للمسؤولية والجراحة كعمل طبي تطبق

الة تحسين أين يكون الالتزام بتحقيق نتيجة في ح ،تيجة باستثناء الجراحة التجميليةبتحقيق ن
يمكن للجراح الاحتجاج بأن الطبيب المعالج هو الذي لا حيث أنه  ،لهدف علاجي مظهر لا

المريض  إذا كان فيماأشار عليه بإجراء هذه العملية لأنه هو المؤهل علميا وعمليا للفصل 
المريض غير محتملة أو منذرة بما  أي بشرط أن تكون متاعب ،1يحتاج إلى الجراحة أم لا

 هو أخطر.
 لا بد من الحصول على رضا المريض المتبصر وشرح وتفصيل العملية الجراحيةكما أنه 
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إلا في حالة الضرورة والاستعجال وفي هذا الصدد يسأل الجراح عن تجاهل أصول المهنة 
 المريض يض فيصابوقواعدها كأن يهمل تنظيف الجرح أو يترك بقايا ضمادة في جوف المر 

 ينتهي بوفاته. بالتهاب
ك لأنه تر على أساس جنحة القتل الخطأ  أدانتهذا ما ذهبت إليه محكمة باتنة حيث 

ضمادة في جسم مريضة تسببت في وفاتها فرأت المحكمة أن خطأ الجراح يتعلق بخرق 
ائي بتدالجزائية والمدنية في منطوق حكمها الا وأقامت مسؤوليته ،أصول مهنة الجراحة

بستة أشهر حبس موقوف النفاذ وتعويض وحكمت عليه " 8772/ 21/71الصادر بتاريخ:"
 . 1لأهل المريض جد 077.777قدره 

المحكمة العليا بمسؤولية الطبيب عندما اتفق مع المريض  في هذا الشأن قضت كما
تعويض بوحكمت عليه  ،اغير أن الطبيب نزع له الكلية كليلنزع له حصاة من إحدى الكلى 

 .2نتيجة خطأ طبي جراحي ،دج 222222المريض بمبلغ 
فالجراحة كعمل طبي تطبق عليها القواعد العامة للمسؤولية أي أنها التزام بالعناية لا 
بتحقيق نتيجة باستثناء الجراحة التجميلية أين يكون الالتزام فيها بتحقيق نتيجة في حالة 

 ي فانحلجرااا لخطورة وأهمية العمل ونظر . حسين مظهر لشخص ما غير هدف علاجيت
وحملتهم المحاكم مسؤولية ما يحدث للمريض من قبل العملية القضاء تشدد مع الجراحين 

 .إلى غاية انتهاء العملية وصحوة المريض
 يقظة واحتراز إذ عليه أن لأن حالة المريض في هذه الفترة تتطلب من الجراح أكثر

يسأل نه أكل عمل يقوم به مساعدوه حيث  راقبوأن  يتعلق بالمريض نفسه كل مايباشر ب
مريض في حالة ع حافظات الماء الساخن تحت رجلي إذا ترك للممرضة أمر وضمثلا 

غيبوبة بعد العملية من أجل استعادة وعيه ولم يراقب درجة الحرارة التي تسببت في حروق 
 .3للمريض
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 الفرع الثالث
 أخطاء التخذير

لجزئي ( الكلي أو ابنج)ال يرذالتخوضع المريض تحت تأثير جرى العمل الجراحي على 
أو الموضعي لما له من فائدة عظيمة تمكن الجراح في أن يعمل في ظروف حسنة دون 

تخذير ويقوم بعملية ال ير.دتحرك المريض الذي لا طاقة له في تحمل الجراحة دون هذا التخ
ير دخنوعية التفي تحمله و  من مدى قابلية المريضقبل التخذير طبيب مختص يتأكد 

 خاصة عند مرضى القلب ومرضى الشرايين.وجرعته و 
أصبح يلعب دورا هاما في مجال العمليات الجراحية وعنصرا مهما  ،الطبيب المخذر إنّ 

نتهاء العملية ا ير وبعددتقع عليه مسؤولية فحص المريض قبل التخف ،في المجموعة الجراحية
لأنه في حالات نجد أن المرضى المخدرين تطول  1ه التاميفيق المريض ويستعيد وعي حتى

ضاء حيوية نتيجة أعفي وهم مصابون بشلل بهم الغيبوبة نتيجة التخذير أو يستعيدون وعيهم 
ففي قضية فتاة المسماة جهان قاصرة توفت في عيادة الهناء بوهران يوم ، أخطاء تحذيرية

عملية لها لاستئصال الدودية الزائدة  إثر إعطائها مادة مخدرة قصد إجراء 72/27/7220
بدئي فلة كإجراء متبين فيما بعد أن الطبيب المخذر لم يتحصل على موافقة من ولي الط

 . 2وهذا يعد جريمة
و من إذ ليس ه ،مسؤولية الطبيب المخذر هنا مستقلة عن مسؤولية الطبيب الجراحإن 

لم المريض المخدر دون ع بختار الطبيباستثناء إذا كان رئيس الفريق الطبي هو من أ هتابعي
أما إذا كانا يعملان مستقلان عن بعضهما وكلاهما تابع لمستشفى عام فتقوم مسؤولية 

 المخدر والجراح. ،المستشفى عن تابعية
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فعله دائرة  دخلالجزائية متى  للمساءلةقد يكون عرضة  تهلمهن ممارستهعند  بالطبيانّ 
عود ا يدا ممّ مقصرا وأحيانا أخرى متعمّ او مخطأ مهملا كونه كغيره من البشر ، التجريم

بالضرر على المريض والمجتمع في عدة صور من الأفعال كالتي تقع على الجسم مباشرة 
خاص للأشنقل الدم الملوث أو بيعه مثل  بالجرائم الماسة بالسلامة الجسديةأو ما يسمى 

المبحث ) جار بهاالتجارب الطبية وزرع ونزع الأعضاء البشرية والاتّ و  ،الإجهاضة وجريم
 ،أفعال أخرى لا تنصب على جسم الإنسان ولكن تبقى أفعال مشينة قد يرتكبكما  الأول(

 هيو وقيم، ها تعارض أدنى ما يحمله الطب من أهداف إذ أنّ  ،قانوناومعاقب عليها مة مجرّ 
غير  كالممارسة جرائم المهنية أو غير الماسة بالسلامة الجسديةال ما يطلق عليها تسمية

فراد لأفي وصفات  تسهيل تعاطي المخدراتالطبية و وتزوير الشهادات  ،لمهنةلشرعية 
 )المبحث الثاني(.الطبي تقديم المساعدة وإفشاء السروالامتناع عن  ،المجتمع

 المبحث الأول

     الجسديةالماسة بالسلامة  جرائم الممارسة الطبية

 بيمكن أن يقترفها الأطباء عند مساسهم بالجسم البشري وتسبّ  التي الجرائمهي تلك 
 تركمشتناولها في مبحث ل ما دفعناوهذا  ،الأذى المادي أو المعنوي لمن وقع ضحية لها

 ثمّ  (المطلب الأول)جريمة الإجهاض و جريمة نقل الدم الملوث أو بيعهوعليه نتناول لها، 
ة كجريمة التجارب على البشر ونزع الأعضاء البشرينسبيا، لجرائم الطبية الحديثة ا ناولنت
 (.المطلب الثاني)

 المطلب الأول

 والإجهاض وجريمة جريمة نقل الدم الملوث أو بيعه
رض )فرع أول( ثم بعد ذلك نتعسنحاول بحث جريمة نقل الدم الملوث او بيعه للأشخاص 

 تمع وهي جريمة الإجهاض )فرع ثاني(.لجريمة أكثر شيوعا في وسط المج
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 الفرع الأول

 أو بيعهنقل الدم المتعلقة بئم اجر ال
بين الأشخاص سواء في وقت الحرب أو السلم من الأمور  الدمإن عمليات نقل 

 د والتراجع الذي ساد في الماضي علىه بعد التردّ إذ أنّ  ،المستحدثة نسبيا في علم الطب
 ةمليات نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات ، برزت من جديد إشراقالساحة الدولية بخصوص هذه الع

وجود الزمر الدموية كارل لا نرستايز"  عندما اكتشف العالم النمساوي " 0011نور في سنة 
مما قضى على مشكلة التضاد بين الفصائل عند الحقن للدم بين الأشخاص وكان لهذا 

ق ول الحرب العالمية الأولى كانت تدالاكتشاف وقعا كبيرا في الأوساط الطبية خاصة وطب
غير أن خاصية تخثر الدم بسرعة حال دون نقله إلى ميادين المعركة وهذا ما دفع العلماء 

ت التجارب فيما بعد باكتشاف مبهر من طرف الطبيب لكلّ تللبحث عن حلول لذلك ، حيث 
الكثير من  نو ما مكّ " المانعة للتخثر وهسيترات الصوديوم"ريتشارد لوسن" في أمريكا مادة "

الأشخاص من التبرع بدمهم خلال الحرب العالمية الثانية إذ جمعت آنذاك ملايين اللترات 
 في أمريكا وإنجلترا ووزعت على الجرحى.

ر إذ أصبح ينظ ،غير أن الأمر مع مرور الزمن انحرف عن مقاصد وأهداف التبرع بالدم
هذا اء ورجال القانون لتنظيم إجراءات التبرع با أدى بالفقهإليه كمصدر للربح والمتاجرة ممّ 

 بشأنه.السائل الثمين وتجريم كل المعاملات المالية 
 الطبيعة القانونية للدم وتنظيمهولا: أ

تأتي أهمية التساؤل عن مفهوم الدم فيما إذا أعتبر عضوا أم مجرد جزئية مثله مثل 
على العكس ية، و الجزيئات السائلة كالعرق والدموع واللعاب وعندئذ لن يتمتع بالحماية الكاف

وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال تعريف  1إذا أعتبر عضوا تمتع بالحماية القانونية الكاملة
 اني. ث عنصرثم نتعرض لطبيعته العضوية في  العنصر الأول،الدم ومكوناته في 

                                                 
مصر،  ،وائل محمود أبو الفتوح العزيزي، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم دراسة مقارنة، دار المغربي للطبـاعة 1

 .18، ص 2006
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 ومكوناتهلدم لالعضوية  طبيعةال .7
بعض  عروق  يملئ الشرايين والأوردة ويجري في إلي" السائل الأحمر يعرف الدم بأنه:

 .1الكائنات الحية منها الإنسان..."
داخل  يجري  ضاموهو عبارة عن نسيج  شفافكما عرفه آخرون بأنه " سائل أحمر غير 

يها تسمي البلازما تسبح فالجسم البشري في الشرايين والأوردة ويتكون من مادة سائلة 
 ".مكوناته

تباره وقف عليه حياة الأشخاص باعإن الدم يلعب دورا كبيرا في جسم الإنسان الحي، إذ تت
شريان الحياة سواء بنقل الأغذية والأكسجين للخلايا أو باستخراج الفضلات من الجسم عن 
طريق الكلى بالإضافة لنقله لعناصر المناعة ففي حالات كثيرة تسمع نداءات للمواطنين 

وادث زل أو حلتبرع بدمهم من أجل إنقاذ أشخاص سقطوا ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلا
الطرقات وتتوقف حياتهم على حقنهم بدماء المتبرعين كما أن إصابة أشخاص آخرين 
بأمراض مزمنة أو وراثية كالأنيميا الانحلالية أو افتقار آخرين لعناصر التخثر الدموي 

 يستدعي حقنهم غالبا وعلى الدوام بدماء المتبرعين. 
، لترات 14إلى  5.4وح عند الشخص البالغ من حجم الدم يترا أنّ  ،الإشارة اليه مما تجدر

مكعب من الدم يوجد من أربع إلى خمس  رميليمتويتكون الدم من كريات حمراء في كل 
يوما، كما يحتوي الدم على كريات بيضاء وصفائح  01ملايين كرية حمراء مدة حياتها 

انّها تخرج عن نطاق  بحكم ،التطرق لهايسعنا  ، لاوما الى غير ذلك دموية وإنزيمات وأملاح
 بحثنا.

نا ى البلازما وسبق أن تعرضتسمّ  حشويهإن الدم هو نسيج ضام يتكون من خلايا ومادة 
ل السائل ب وتبين لنا أن العضو لا يقتصر على الجامد ،لمفهوم الأعضاء في الفصل الأول

أن مفهوم العضو في القانون أوسع منه في مفهوم ذلك  وغيرها، أيضا كالمني والهرمونات

                                                 
جزء الأول، ال مقارنة( )دراسةنقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية  ،مروك نصرك الدين 1

 .761، ص 2001الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 
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 005دة اقرنية العين بمثابة عضو كما جاء في الملالقانون  اعتبارذلك لا ادلّ على الطب و 
 رغم كونها في المفهوم ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 01/011الفقرة الثالثة من قانون 

بحكم الدم عضوا بحكم بنيته العضوية و الطبي جزء من العضو الذي هو العين، وعليه اعتبر 
ذلك عليه د والاستبدال وأسبغ بوظيفته الكبرى من الناحية القانونية رغم خاصيته بالتجدّ 

 المشرع حماية قانونية.
تتطلب الدراسة التعرض لإجراءات وشروط نقل الدم وجمعه من  على هذا الأساس،

ا سنحاول بحثه في عنصرين، نتعرض الناحية القانونية وقيام المسؤولية عن ذلك وهذا م
فـــــي الأول للتنظيم القانونــــي لعمليات نقل الدم وجمعه وأسس إباحته ثم في الثاني لقيام 

 مسؤولية الطبيب عند مخالفة الإجراءات المنظمة لهذا الغرض والجزاء المترتب عن ذلك.
 الدم وجمعه نقلالقانوني لعمليات التنظيم  .2

يعة الإسلامية من قبل التبرع بالدم وجواز نقله بين الأشخاص لأجل العلاج باحت الشر أ
تأسيسا على قاعدة حفظ الكليات الخمس في الدين بل أكثر من ذلك اعتبرت التبرع بالدم 

إذ أثبتت الأبحاث أن كمية الدم يدخل في باب الصدقات، وجاء العلم ليؤكد على هذا 
من مجموع احتياطي خلايا الدم  % 5.5ما يعادل ملل هي  033و  053المتبرع به بين 

 نصيب الزكاة المفروضة في الشريعة الإسلاميةعشر وهو ما يقابله  5/0أي بمعنى  الكلي
وفي حالة ما إذا لم يتبرع الشخص بهذا النصيب الاحتياطي يتلف هذا الأخير خلال شهرين 

برع بالدم ن الجزائري إجراءات التليستبدل بغيره وتلك حكمة الخالق عز وجل. ولقد نظم القانو 
 ونقله كباقي التشريعات في هذا الشأن بشروط نصت عليها أحكام ولوائح تنظيمية.

  11/11الجديد الصحة  في قانون  .أ
 842 عمليات التبرع بالدم ومشتقاته، وحفظه ونقله في المواد من الجزائري ظم المشرع ن

                                                 
الصحة وترقيتها الجريدة المتعلق بحماية  58/08المعدل والمتمم للقانون  ،17/01/7660مؤرخ في،  60/71قانون  1

 .78/05/7660بتاريخ،  ،21السنة  ،18عدد  الجزائرية،الرسمية للجمهورية 
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 وأتبع بعد ذلك  805لى إ
، 02/00من الصحة رقم  842ن المشرع الجزائري صراحة في المادة بيّ  في هذا الصدد،

ولى تت ":بنصهاتتولى الدولة من خلال مؤسساتها الصحية، عمليات جمع الدم  على أن
 هياكل صحية عمومية جمع الدم، طبقا للمعايير المطلوبة في مجال نشاط نقل الدم. 

رة في الفقرة الأولى أعلاه، بجمع وتقسيم ومراقبة وحفظ وتوزيع الدم تكلّف الهياكل المذكو 
 "الثابتة.ومواد الدم غير 

بهياكل عمومية  ،حصريا أناط جمع الدمالمشرع الجزائري  ح من هذه المادة أنّ يتضّ 
 متخصصة لهذا الغرض كمراكز حقن الدم أو وحدات حقن الدم، إذ لا صحية وحداتو 

معنوي أن ينشئ مراكز للتبرع بالدم دون الترخيص له بذلك  يمكن لأي شخص طبيعي أو
كما خص بهذه المهمة الأطباء العاملون في  ،قانونا من طرف السلطات الوصية والمعنية

 ملقيا ،المشار اليها اعلاه 842 المادةلنص  تطبيقامراكز متخصصة لوحدهم دون سواهم 
 خطورة  وهذا دلالة على هم،على عاتقونقله للمرضى تخزينه و حفظه و  بمسؤولية جمع الدم

 .ملية سواء على الأشخاص المتبرعين أو نقاوة الدم وخلوه من الأمراضهذه الع
 ولىأتسمح لهم بنيتهم الصحية بالتبرع بل هم  لاشخاص هناك من ا بالذكر، انّ جدير 

 نيكالمسنّ  ،شخاصلأاهذه الفئة من لدم من اجمع ع حضر المشر حيث حاجة لهذا الدم بال
 .كالقصر وعديمي الإرادة ،مميزينالغير و 

يا الجذعية المكونة للدم من المتبرع ، أباحت نزع الخلا8وفقرة  0فقر 100انّ المادة  ولو 
القاصر لصالح اخت او اخ فقط، واستثناء في غياب حلول أخرى لبعض المقربين كابنة 

ضف إلى أ وابن العم او ابنة وابن الخالة بموافقة ابوي او وليي المتبرع والمتلقي القاصرين.
دوات والأجهزة المعقمة ذلك أن عملية نقل الدم في حد ذاتها تتطلب إجراءات وقائية كالأ

وتقديم وجبة للمتبرع بعد الانتهاء من العملية ومراقبة حالته الصحية على سرير لمدة لا تقل 
 عن نصف ساعة.
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كما ينبغي أن تحدد فصيلة الدم وتكتب على الكيس الذي جمع فيه الدم والخالي من 
في درجة حرارة مـــن يوما  14الأمراض المعدية وتحفظ بعد ذلك الأكياس لمدة لا تتجاوز 

 .مئويةدرجات  12إلــــــــى  15
عدم مراعاة هذه الإجراءات يقيم المسؤولية الجنائية للطبيب بالإضافة إلى مسؤولية إنّ 

 . 1المرافق المخصصة لذلك على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر
انشاء وكالة وطنية تتولى على  8052المادة في المشرع الجزائري  نصهذا الصدد، في 

علقة العمليات المتفي أحسن الظروف، واحال تنظيم ها ضمان هذه الخدمة العمومية وترقيت
لتي االوطنية المشار اليها أعلاه الى النصوص التنظيمية،  وتنظيم الوكالةسير كذا و بالدم 

بقى تعلى هذا الأساس نسترشد بالنصوص التنظيمية السابقة والتي  ،لم تصدر لحد الآن
من  550جديدة والمنوه بها في المادة النصوص التنظيمية ال سارية المفعول لحين صدور

وجوب تسجيل فصيلة الدم على بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ك ،02/00قانون 
وهذا لتسهيل عمليات الحقن بالدم المناسب في حالة الحوادث المرورية خاصة في حالة 

 ذلك. ، او الكشف عن الامراض المعدية، الى غيرفقدان الوعي للمصاب أو للمريض
 في اللوائح التنظيمية .ب
الملغى بموجب المتضمن حماية الصحة وترقيتها  24/14 السابق قانون العد صدور ب

 ةفي تنظيم هذه الإجراءات صدرت عدّ  هقصور لونتيجة ، 02/00من قانون  550المادة 
هذه ر تفصيلا لوكانت أكث ،لتنظم عمليات التبرع بالدم ونقله ،مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية

العمليات من أجل بسط أكبر حماية قانونية على المتبرعين من جهة ووقاية المتلقين للدم 
 .من الأمراض المتنقلة من جهة أخرى 

                                                 
 .160المرجع السابق، ص  ،وائل محمود أبوا الفتوح العزيري  1
:" تنشأ وكالة وطنية للدم تكلّف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة 75/77من قانون  264المادة  2

 .لتبرع بالدم، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدمنية للدم، ومراقبة، وترقية االوط
 "مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.تحدّد 
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 تطبيقالى احالت  02/00من قانون الصحة الجديد  5501المادة جدير بالذكر انّ 
 لى حين صدوروالتي تبقى سارية المفعول، ا ،الملغى 24/14النصوص التنظيمية للقانون 

 .02/00النصوص التنظيمية الجديدة المشار اليها في القانون الجديد للصحة 
المحدد  11/10/0000بتاريخ:  881جاء في القرار نشير انّه على هذا الأساس، 

حيث  ا،، وغيرهوالسيدا لزهري كالالتهاب الكبدي وا ،لإجبارية الكشف عن الأمراض المعدية
 .حرق كيس الدم المتبرع بهتلف ويرع هذه الأمراض يإذا ما أكتشف في دم المتب

معدات تطور الأجهزة والو  ،تزامنا مع ارتفاع عدد المرضى لارتفاع وتيرة التبرع،ونظرا 
 2للدم أنشأ المشرع الوكالة الوطنية ،مقارنة بالماضي الطبيةالعلوم  الطبية ونظام السلامة في

 ليكون أكثر توضيحا 85/14/0002 لمؤرخ فيللتكفل الأحسن بهذه المسألة، وجاء القرار ا
 .في تنظيم هذه الإجراءات

ون ع بالدم يكون دون مقابل ودالمادة الثانية منه على أن التبرّ في هذا الصدد، أوضحت 
 تدحدّ و المهني بتحاليل دم المتبرع،  السرالالتزام ب اوجبتبالمتبرع كما  أي ضررإلحاق 

 ملل في المرة 411تتجاوز الكمية المتبرع بها  الاّ على  ،سنة 04إلى  02من  3سن التبرع
 لتبرعويكون ا ،اري للأمراض المتنقلةــــــــامل وكشف إجبـــــــــــــمسبوقة بفحص طبي ش ،الواحدة

 .4أشهر 11طواعية في كل 
التي لا تملك حق إنشاء مراكز للتبرع أجاز  ،فيما يخص العيادات الخاصة غير انّه،

ضاء بعد إم ،طلب أكياس الدم التي تحتاجها من المراكز التابعة للدولةأن ت المشرع لها

                                                 
جمادى الأولى  26المؤرخ في  08-58المتعلق بالصحة:" تلغى أحكام القانون رقم  75/77من قانون  446المادة  1

والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة  76/02/7658الموافق  7408عام 
  "لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

للدم وتنظيمها وعملها،  ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية06/04/7668المؤرخ في  68/705 مرسوم تنفيذي رقم 2
 .76/06/7668، بتاريخ: 27الجريدة الرسمية، عدد 

( سنة. غير 68( سنة وألّا يتعدى خمسا وستين )75:" يجب ألا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة )166المادة   3
 أنه، يجوز نزع الدم في كل الأعمار لأسباب علاجية أو تشخيصية."

 ، المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم.24/08/7665 قرار وزاري مؤرخ في 4
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الثانية  اأمّ  ،والنفاياتاتفاقيتين مع هذه المراكز تكون الاتفاقية الأولى خاصة بحرق الدم 
 141دج مقابل كل كيس دم سعته من  8111فتتعهد بموجبها أن تدفع مبلغ رمزي قدر بـ 

الكيس ومعاينة الدم لخلوه من الأمراض وحقوق الحفظ، ملل، وهي تكاليف شراء  541إلى 
 إذ لا يفهم منها أبدا أنها عملية شراء.

ي تتوسع يوما بعد يوم فن نقل الدم بين الأشخاص من الأمور المستحدثة التي بدأت إ
غم أهميته في إنقاذ العديد من ور  ظهوره،منذ  استخدم على نطاق واسعاذ  ،الحاليالقرن 

و ا  أنه وجد تباين في الآراء حول التصرف فيه بالتبرعق إلاّ الأشخاص من الموت المحقّ 
  .البعض عنديجري كما بالبيع 

ذلك  تجاوز ،من المؤيدين الأكثريةعلى غرار  الجزائري المشرع  إنّ ومهما يكن من امر ف
 ضار غلأته غايوجعل  ع بالدملتبرّ حيث اباح ا ،الجدل الدائر حول مسألة المنع والإباحة

ع نظم المشر لسياق اوفي هذا   .لإنقاذ من هم في امسّ الحاجة اليه ةوتضامني ةانساني
  آنفا ناأسلفكما  ،ذلكملازمة لبنصوص تنظيمية  الجزائري إجراءات وشروط التبرع بالدم

من قدرة التمييز وهذا طبعا لمنع استغلال هؤلاء  محروما، راشد يكون المتبرع قاصرا أو ألاّ  -
 بسبب ما يحتاجون إليه من دم أكثر من غيرهم لزيادة نموهم. الأشخاص وتعريضهم للخطر 

تجنب ل يكون المتبرع بالدم مصابا بالأمراض كالالتهاب الكبدي، أو الايدز أو الملاريا الاّ  -
 نقل العدوى للمتلقين

 يكون مصابا بالصرع أو أمراض التخثر. الاّ  -

  تكون المرأة حاملا أثناء تبرعها. الاّ  -

اخضاع الدم للمعاملات  من جانب الفقهاء على عدم جواز اقائميبدو  الإجماعانّ رغم و 
رافات عض الانحتحدث في الخفاء عن اعين الناس بالّا انّه قد المالية بالشراء او البيع، 

هاته ة في ر من ذلك والجزاءات المقرّ  هو موقف القانون  ناما يهمّ و  ،بمقابلع يوالتجاوزات بالب
 .الأحوال

من  ةالغاي لانّ التصرف في الدم بالبيع أو بالشراء  أنّ الاجماع منعقد على عدمير غ
 إطارفي  وإنسانيةعلاجية  لأغراضالحاجة له  أمسلمن هم في نقله لجمعه هو ذلك 
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ذهب إليه المشرع المصري  مالخلافا وهذا  801نصت عليه المادة  اوهذا م حسبفالتضامن 
  .1بإباحته لبيع الدم بمقابل

 بيعه وأ وجمعهنقل الدم ل المنظمة القواعدمخالفة  جزاء ثانيا:

قامت  تاجرةذلك كأن يكون لغرض المإذا انتفى الهدف العلاجي من  ،انّه عن البيانوغني 
من قانون الصحة  582ة المادوهذا ما نصت عليه  ،ذلك مسؤولية الطبيب أو المستخدم عن

من هذا القانون، المتعلقة بجمع  842يعاقب كل من يخالف أحكام المادة بقولها : "  02/00
دج إلى  0.111.111وتقسيم وحفظ وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، بغرامة من 

اط المربح للدم بنصها على ـــــــــــــعلى النش  580بالمقابل شدّدت المادة " دج 8.111.111
من هذا القانون،  801يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة  :"هانّ 

المتعلقة بالنشاطات المربحة المرتبطة بالدم البشري والبلازما ومشتقاتها، بالحبس من 
 دج". 0.111.111دج إلى  411.111( سنوات وبغرامة من 1( إلى ثلاث )8سنتين)

لجوانب المتعلقة بحقوق ا، سالف الذكر 02/002 خصّ القانون  أخرى جهة من   
شروط متعلقة و كإعلام المتبرع اعلاما مستنيرا بنوع من التفصيل، و أحكام خاصة بالمتبرعين 

 .100و، 102 3في المادتينبسنّه 
المؤرخ  12/114وقانون  ،سالف الذكر 02/00من قانون  801المادة أكدّت على ذلك و 

 ( إلى10" يعاقب بالحبس من سنة ) منه 81المعدلة بموجب المادة  81/11/8112فـي
 اجر بالدمـــــدج، كل من يت 0111111دج إلى  411111( ثلاث سنوات وبغرامة من 11)

                                                 
ة، ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندريمقارنة( )دراسةنقل الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة  ،هيثم حامد المصاورة 1

 .10، ص 2001
2

، بتاريخ 46بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  المتعلق 02/01/2075رخ في المؤ  75/77قانون  
26/01/2075. 

:" يجب أن تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعي خلالها القواعد الطبية؛ يجب 165المادة  3
 ية نزع الدم. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."إعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل وأثناء عمل

( 68( سنة وألّا يتعدى خمسا وستين )75:" يجب ألا يقل سن المتبرع بالدم عن ثماني عشرة )166المادة كذلك ونظر 
 لأعمار لأسباب علاجية أو تشخيصية."سنة. غير أنه، يجوز نزع الدم في كل ا

4
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ  58/08المعدل والمتمم للقانون  20/01/2005بتاريخ  05/71 قانون رقم 

 .01/05/2005، بتاريخ: 44، الجريدة الرسمية، العدد 20/01/2005 في
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 البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح "

ل له نفسه أن يستغل المراكز أن النص هنا جاء صريحا ومشددا على كل من تسوّ 
القيام  من أجل المتاجرة بهذا الدم أو ،المخصصة للتبرع بالدم وبنوك الدم في الشراء أو البيع

ات لبيع للدم أو القيام باستخلاص بعض المشتقبتشجيع المتبرعين ومكافئتهم ثم إعادة ا
 كالعوامل المخثرة للدم ثم إعادة بيعها بأثمان عالية للذين هم في حاجة إليها.

إهمال  عن كل ،كما تقوم مسؤولية كل طبيب أو مستخدم حسب القواعد العامة للمسؤولية
قة ن والأنظمة المتعلوعدم مراعاة القواني ،أو تقصير صدر منه عند عدم أخذ الحيطة والحذر

 وث بأمراضغير ملنظيفا، و وحفظ الدم ونقله إلى متلقين له  ،بسلامة الأشخاص المتبرعين
 إذ من الطبيعي أن تسبق عمليات نقل الدم فحوص ،لهم 1معدية وحسب الفصيلة الملائمة

 معينة للتأكد من سلامة المتبرع وخلوه من الأمراض.
 الفرع الثاني

 ريمة الإجهاضج
 انة قانونيةترسبالسلامة الجسدية المشرع الجزائري  أسبغره من مختلف التشريعات كغي

لامة بالسضررا يلحق يمس و ة لكل أذى جملة من النصوص المجرمّ ل سنّهبخاصة حماية و 
ت هذه الحماية لتصل إلى الجنين بكفالة بقائه سالما في بطن وامتدّ ، الجسدية للكائن الآدمي

 . 2وعد الطبيعي للولادةإلى حين حلول الم ،أمه
عل سواء حيا أو ميتا بف ه الطبيعي،قبل موعدبخروجه  عّجلقد يذلك الجنين  غير أنّ 

حمل وقف الما يطلق عليه البعض اصطلاحا او  ،الإجهاض العلاجيب يسمّىفاعل وهو ما 
 لظروف صحية وعلاجية 

 يمةام جر ـــــــــــــــمأكون وحينئذ ن ،الإجهاض الجنائيالى غير انّ الأمر يتعدّى ذلك أحيانا 

                                                 
عدوى الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الحماية الجنائية للدم من  ،أمين مصطفى محمد 1

 .26، ص 7666
 .80، ص 2004المسؤولية الجنائية للطبيب دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  ،محمود القبلاوي  2
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 وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب حيث نستبعد من الدراسة الإجهاض التلقائياجهاض، 
 ض مكتسب أو وراثي للأم أو للجنين.الذي يكون نتيجة مر 

 الإجهاضمفهوم  أولا:
تعددت مفاهيم الإجهاض ومصطلحاته حتى بين الدول الإسلامية والعربية نفسها 

 المختلفة.وسنحاول تبيان تعريفاته 
 تعريفات الإجهاض .7

 في اللغة عنه في الفقه والطب. الإجهاضيختلف تعريف 
  تعريف الإجهاض في اللغة .أ

في اللغة من الفعل جهض حيث يقول العرب أجهضت الناقة إجهاضا  الإجهاضورد 
 ،1اض بمعنى الاملاص أو الطرحــــــــوهي مجهض أي ألقت ولدها لغير تمام وقد يرد الإجه

 قاء الجنين إذا لم يستبين خلقه قبل الوقت.أي إل
فيقال أسلبت الحامل، أي أسقطت ويقال امرأة سلوب  الأسلاب باسمكما يرد الإجهاض 

 أو ألقته من رحمها بغير تمام.مات ولدها إذا 

 تعريف الإجهاض فقها .ب
تكاد تخلو التشريعات من تعريف الإجهاض وتركت مسألة تعريفه للفقه فيعرفه الفقه 

ا أو حيا ترنسي على أنه طرد متحصل الحمل قبل أوان ولادته الطبيعي سواء خرج ميالف
 .2ولكنه غير قابل للحياة

كما عرفه الدكتور محمد صبحي  3رفه بأنه إخراج الجنين قبل أوانهأما الفقه الجزائري فع
 حددماله وقبل الموعد الطبيعي الـــــــــنجم بأنه إسقاط الجنين من داخل أحشاء المرأة قبل اكتم

                                                 
وزيع لخضراء للنشر والتأحكام الجنين في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الأندلس ا ،عمر بن محمد إبراهيم غانم 1

 .777، ص 2007جدة، 
 2008الحماية الجنائية في ظل التقنيات المستحدثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،أمير عدلي أمير عيسى خالد 2

 .226ص 
، ة( الطبعة الأولى، دار البعث، قسنطينشرح القانون العقوبات الجزائري )القسم الخاصمحاضرات في  ،بارش سليمان 3

 .717، ص 7658
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 .1لنزوله وولادته بأي وسيلة أو طريقة كانت

 الإجهاض في الطب تعريف .ت
اختلف الأطباء في تعريف الإجهاض فهناك من عرفه بأنه انتهاك لمسيرة الحمل خلال 

 أسبوع من بداية الحمل حيث يكون فيها الجنين غير مهيأ للتكييف والعيش خارج الرحم. 82
 يويات الحمل قبل تمام الشهر السادس وهو السن الذبينما عرفه آخرون بأنه تفريغ لمحت

يهيئ الجنين للقابلية للحياة المنفصلة عن الرحم، ويعتبر تفريغ محتويات الرحم بعد هذه 
 .2السن وقبل إتمام شهور الحمل الطبيعية ولادة قبل الأوان

 ي أننوأكدت على ذلك المراجع الطبية أن بعد ستة أشهر يكون الحمل قابلا للحياة ويع
 الإجهاض يكون عادة في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل أي قبل قدرته على البقاء على

قيد الحياة وفي أحيانا قليلة يحدث في الشهر السابع وأكثر علاماته هو خروج الدم من 
 .3المهبل

 جهاض وأخطارهطرق الإ .2

يلة قبل الموعد داخل الرحم أو بإخراجه بأي وس بإعدامهالحمل سواء  إنهاءأن تعمد 
الطبيعي المقدر لولادته بلا ضرورة قد يكون في سرية تامة وفي دهاليز مظلمة خالية من 

وهذا بفعل إجهاض المرأة لنفسها أو بفعل الغير كالطبيب وهذا  4كل الشروط الصحية
 باستعمال طرق عدة قد تؤدي أحيانا إلى وفاة المرأة المجهض.

 هاضجالإ طرق  .أ
بحسب نوعية الطرق المستعملة في الإجهاض سواء من  تفاوتتإن أخطار الإجهاض 

العقاقير واستعمال آلات أو بتدخل الغير كالطبيب في  وتعاطيالحامل نفسها كحمل أثقال 
                                                 

 ر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائشرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم الأموال ،حسين فريجه 1
 .721، ص 2006

جامعة الجديدة للنشر، الطب الشرعي وأدلته ودوره الفني في البحث عن الجريمة، دار ال ،عبد الحميد المنشاوي  2
 .464 ، ص2008، الإسكندرية

 .88ص  7662الحمل ترجمة ودار الشيخ، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، ، وليام بريخ 3
 .261المرجع السابق ص  ،أمير عدلي، أمير عيسى خالد 4
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عملية الإجهاض باستعمال العنف على بطن الحامل أو بتوجيه أشعة إلى جسمها أو باللجوء 
 إلى الأدوية أو الآلات الطبية في قتل الجنين.

 استعمال العنف -

 كالقفز وحمل الأثقال 1هي المرحلة التي يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الأول
 أو الضغط على البطن أو الاستحمام بماء ساخن وغسل المهبل بمواد مطهرة سامة وعادة

 ما لا تفلح هذه المحاولات.
 استعمال العقاقير المجهضة  -

ها ية الشهر الثاني وأصبح متيقنا منه، وتستعمل فيفي هذه المرحلة يمتد الحمل إلى نها
الإجهاض كالحنظل وزيت حب  عقاقير وأدوية مسببة للإسهال والحمى مما يؤدي إلى 

وزيت الخروع، أو باستعمال مهيجات للجهاز البولي كنترات الصودا أو تناول المرأة  2الملوك
 ماالسوائل الفوسفورية والبترول مالحامل لمجموعة المعادن الثقيلة كالزرنيخ و الزئبق أو 

غير أنه  3السامة يؤدي إلى تسمم الجنين وجسم الحامل نتيجة امتصاص الجسم لهذه المواد
مع تطور الاكتشافات البيولوجية والمواد الصيدلانية لجأ البعض من الأطباء المجرمين إلى 

من  ذه المستخلصاتاستعمال الهرمونات والأدوية لإسقاط الأجنة وذلك بسبب ما تحدثه ه
( الذي يستعمل عن طريق  Oxytocineانقباضات للعضلة الرحمية، كالإكستوسين) 

الحقن أو كإعطاء الحامل أقراص من الخلاصات المبيضية أو المشيمية مثل الاستروجين 
 المثبت للحمل. 4الذي يزيد من إدرار الطمث بدلا من البروجسترون 

 الآلات استعمال -

 ستعمالاسلية، باــــــــــاء التنـــــــــم استعمال العنف الموضعي على الأعضفي هذه المرحلة يت

                                                 
، 2001القضاء دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، التعويض عنها في ضوء الفقه و جرائم الخطأ الطبي و  ،شريف الطباخ 1

 .771ص 
 .724ص  ،المرجع السابق ،يف الطباخشر  2
 .410المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد المنشاوي  3
 .417المرجع نفسه ص  ،عبد الحميد المنشاوي  4
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 الآلات الحادة لثقب الأغشية الجينية وإنزال الجنين أو الموسعات لعنف الرحم فغالبا ما تكون 
خطيرة وتؤدي لوفاة المجهض نتيجة الصدمات العصبية أو تمريق الجدار الرحمي وما ينتج 

لحياة للمرأة المجهض حيث بلغت الهمجية الإنسانية عن ذلك من نزيف حاد ينتهي بمفارقة ا
إلى استعمال المحاقن المملوءة بالماء الساخن والصابون في مهبل الحامل لتتم عملية 

 .1الامتصاص من الرحم الذي ينقبض نتيجة التسمم ويفرغ محتوياته
 أخطار الإجهاض .ب

 لأم التي تكون قابإن الإجهاض الجنائي قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد بدورها حياة ا
قوسين أو أدنى من مفارقتها للحياة ولقد تناولنا فيما سبق الطرق الإجرامية التي يلجأ إليها 
الطبيب الجاني أو المرأة نفسها دون مراعاة للأخطار والتي يمكن أن يستنتجها أي عاقل من 

له المرأة  رضخطورة الطرق المستعملة كالتسمم أو الصدمة العصبية نتيجة الألم الذي تتع
المراد إجهاضها أو تمزقات الجدار الرحمي وما ينتج عنها من نزيف حاد أو التعفنات 
الناتجة عن إدخال أجسام غريبة دون تعقيم سواء من السيدات أنفسهن أو من الأطباء أو 
القابلات الجاهلات وفي حالات أخرى تستعمل المحاقن المحملة بالسوائل أو السموم لتفرغ 

ل المرأة من أجل إجهاضها مسببة لها تخثر دموي نتيجة الهواء المدخل أو ما يسمى في مهب
 بالسدد الهوائية التي تتجمع إلى سدة رئوية تنتهي بوفاة المرأة المجهض.

 أركان جريمة الإجهاض ثانيا:
جريمة الإجهاض لا تقوم بدون وجود حمل وهو المحل الذي يقع عليه الاعتداء كما 

ي يتمثل في ركن الاعتداء باستعمال الوسيلة التي تجعل الجنين يخرج من تتطلب ركن ماد
الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته كما تتطلب هذه الجريمة الركن المعنوي أو القصد الجنائي 

 وهذا ما سنحاول التعرض له في الآتي.
 محل جريمة الإجهاض .1

 ات بيدالعقوبيف في قانون لكي يقع الإجهاض لابد من وجود حمل الذي لم يرد له تعر 
                                                 

 .724نفس المرجع، ص ،شريف الطباخ 1
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 :" هو البويضة الملقحة منذ التلقيح حتى تتم الولادة الطبيعية ".أن الفقه عرفه بأنه
ومعنى ذلك أن الحمل يتحقق بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة وتكون لحظة 

تحقق في يالتلقيح هي بداية الحمل التي تنتهي بعملية الولادة وهذا ما يفسر أن الإجهاض 
الفترة الممتدة بين التلقيح وعملية الولادة وتبدأ حماية حق الجنين في السلامة والبقاء على 

يلــــــة بــــــــــأي وسقيد الحياة منذ لحظة الإخصاب إلى لحظة بداية الولادة، فكل إخراج للجنين 
 كانت.

ى الجنين سواء ، إذ أن المشرع الجزائري قد بسط حمايته عل1تحقق جريمة الإجهاض
اكتمل تكوينه وسرت فيه الروح أو كان في طور التكوين سواء أكان الحمل موجودا أو 
مفترضا. أي تقوم الجريمة حتى ولو لم يتيقن منه ويكون عادة ذلك في الأيام الأولى من 

 ي إذ جرم حتىفعل المشرع الجزائر  اـــــــــــــادة الشهرية بل أكثر من ذلك وأحسن مـــــــــــتخلف الع
 في هذه الجريمة وهذا رغبة منه في مكافحة هذه الآفة. 2الشروع

 الركن المادي .2
يتحقق الركن المادي لجريمة الإجهاض بإتيان كل سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إخراج 

قوم هذا الركن على ثلاث من بطن أمه قبل أوان الولادة الطبيعية وي 3الجنين حيا أو ميتا
ية ، علاقة السببلإجهاض أو السلوك، خروج الجنين من الرحم كنتيجةعناصر هي: فعل ا
 بين الفعل والنتيجة.

 فعل الإجهاض .أ
أو نشاط من شأنه الاعتداء على الجنين في رحم أمه قبل حلول  سلوكفعل الإجهاض كل 

الى الجزاءات  101الى  115في المواد من  4أجل ولادته. وقد أشار قانون العقوبات الجزائري 

                                                 
 .724المرجع السابق، ص  ،فريجة حسين 1
 .728المرجع نفسه ص  ،فريجة حسين 2
 .80المرجع السابق ص  ،محمود القبلاوي  3
جزائري، المتضمن قانون العقوبات ال 66/786، يعدل ويتمم الأمر 20/72/2006 مؤرخ في ،06/21قانون رقم  4

 .24/72/2006، بتاريخ:54الجريدة الرسمية، عدد 
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 والوسائل المستعملة على سبيل المثال لا الحصر تالسلوكياإلى بعض متعلقة بالإجهاض، و ال
: " كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها منه بنصها على أن 115في المادة 

مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو استعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء 
بغرامة و من سنة إلى خمس سنوات  و لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبسوافقت على ذلك أ

دج وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت  011111إلى  81111من 
  سنة ". 81سنوات إلى  01من 

النص هو أن القانون الجزائري عكس القانون المصري  هذاومما تجدر الإشارة إليه حسب 
حتى على الشروع في ارتكاب جريمة الإجهاض، وأستعمل عبارة أو بأي وسيلة أخرى يعاقب 

لالة على كل الأنشطة والوسائل المستعملة بغية الوصول إلى النتيجة الإجرامية وهذا للدّ 
 لعدم تمكين الفاعل وإعطاءه فرصة للتملص من العقاب. 

  خروج الجنين من الرحم .ب
 هاض إحدى الصورتين، خروج الجنين ميتا أو قابل للحياةتتخذ النتيجة الإجرامية في الإج

. ومعنى ذلك أنه 1ويشكل هذا اعتداء على حقه الطبيعي في النمو الكامل والولادة الطبيعية
 إذا استعملت وسائل لإخراج الجنين قبل حلول الأوان الطبيعي لولادته أو شرع في ذلك سواء

 .2ميتا فإننا نكون بصدد جريمة الإجهاضخرج الجنين من بطن الأم أو بقي في بطنها 
 السببية علاقة .ت

يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي أيا كان نوعه والاعتداء على الجنين 
ويعتبر استعمال وسائل الإجهاض بنية أحداثه وتحقيق النتيجة اكتمال الركن المادي للجريمة 

تحقق النتيجة فنكون بصدد شروع في الجريمة وقيام علاقة السببية. أما في حالة عدم 
 المعاقب عنه هو الآخر.

وقد يرجع سبب الفشل في اكتمال الجريمة ناتج عن ظروف خارجية لا دخل فيها لإرادة 
 .أو غير ذلك 3الجاني )الطبيب( كسوء الوسائل المستخدمة أو نقص الكمية المعطاة للحامل

                                                 
 .782، ص 7656المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  ،منير رياض حنا 1
 .721المرجع السابق ص  ،سينفريجة ح 2
القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر  ،دردوس مكي 3

 .704 ، ص2008
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 الركن المعنوي  .ث
 عمدا أي بتوافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة لا تقع جريمة الإجهاض إلا

الفاعل وعلمه وقت الجريمة بذلك. ومقتضى ذلك أن يكون الجاني عالما بأن السلوك الذي 
يباشره بأي وسيلة كانت تقع على امرأة حامل وأن بفعله هذا يبتغي أحداث الإسقاط. فيتطلب 

لك أن الجاني إذا أعطى الحامل مواد في هذه الجريمة قصد عام أو خاص ويفهم من ذ
ضارة بقصد إيذائها ولكن تسببت تلك المواد في إسقاط حملها فلا يسأل الجاني على 

ية على الجنين بغ إلى الاعتداءالإجهاض بل يسأل عن الإيذاء العمد لأن نيته لم تتجه 
لذي يصف أن الطبيب ا ومفاد ذلك .1جريمة الإجهاض الخطأ وجود لمفهوملا إسقاطه إذ 

دواء معتقدا أن هذا الأخير يساعد على نمو الجنين ولم يرد في اعتقاده أنه يؤدي إلى 
 .2الإجهاض لا يحاسب عنه بل يسأل عن الخطأ في إحداث الأذى لا غير

 الإجهاض وقيام حالة الضرورةجريمة عقوبة ثالثا: 
لإسلامية لشريعة امنذ القدم كان الإجهاض مقيتا لذلك اختلفت صور عقوبته في كل من ا

 الات أخرى ــــــــــا تختلف من بلد لآخر غير أنه في حــــــوكذا في القوانين الوضعية التي بدوره
 تسقط العقوبة على الفاعل بتوفر حالة الضرورة.

 الإجهاضجريمة عقوبة  .1

في  02/00كقانون الصحة  ،تناول المشرع الجزائري جريمة الإجهاض في عدة قوانين
ول بعنوان حماية صحة الأم والطفل من الفصل الثالث المعنون تحت البرامج القسم الأ

الصحية النوعية من الباب الثاني تحت عنوان الحماية والوقاية في الصحة ضمن مواده من 
 الموادفي وقانون العقوبات  ،11في المادة  الطب أخلاقياتومدونة ، 21الى المادة  00
المعدل  013/ 12من قانون  808المادة  اءتجاضف الى ذلك  ،101الى  115 من

من  550الملغى بموجب المادة  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 24/14والمتمم للقانون 
 .العقوباتقانون عقوبة الإجهاض الى لتحيل  سالف الذكر، 02/00قانون 

                                                 
شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم الخاص(، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  ،محمد صبحي نجم 1

 .62ص  2001
 .88المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  2
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية  58/08يعدل ويتمم القانون  20/01/2005مؤرخ في  05/71قانون  3

 .01/05/2005بتاريخ  44عدد 
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كان  شرعالم أنّ  يتبين لناالمتضمن قانون العقوبات،  10/81القانون أحكام  وبالرجوع إلى
ن الجنحة م، حالاتنواحي و عدة من والعقوبة المقررة لها،  الجريمةأكثر تفصيلا ودقّة لهذه 

 .والظروف المشددة بالنظر لصفة الفاعل ،إلى الجناية
: " كل من أجهض على 1من قانون العقوبات 10/فقرة 115المادة  نصت في هذا السياق،

أو باستعمال  ،أو أدوية ،أو مشروبات ،كولاتبإعطائها مأ ،أو مفترض حملها ،امرأة حاملا
ع أو شر  ،أو لم توافق ،سواء وافقت على ذلك ،أو بأية وسيلة أخرى  ،طرق أو أعمال عنف

إلى دج  81111وات وبغرامة من ــة إلى خمس سنــيعاقب بالحبس من سن ،في ذلك
 ". دج 011111
 بعة من جنحة إلى جناية حسه إذا أدى هذا الفعل إلى وفاة الحامل تحولت الواقغير أنّ 

أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن  إذا: "و 8/ ف115ما نصت عليه المادة 
مؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ال

 ".ذلك بالمنع من الاقامة
من نفس  114دة لمانصت ا كما بغض النظر عن صفة الفاعل ،فالنص هنا جاء شاملا

 ،لجانيا حالات العود بنصها على ظرف مشدد " إذا ثبت أنّ في  ،العقوبةتشديد على القانون 
فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة ، 115يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 

المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى " وهذه 
ة من المشرع إلى معتادي الإجرام بسبب ممارستهم لهذا العمل وخبرتهم الفنية فيه إشار 

جاء التأكيد على هؤلاء في  ، حيثومن في حكمهم من أصحاب المهن الطبية ،كالأطباء
ها نصمتعلق بصفة الجاني ب ،في شكل ظرف مشدد آخر ،من نفس القانون  110المادة 

الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب  أو جراحو :" الأطباء أو القابلاتعلى
الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية 
وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون 

يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عــــــــــــــــن طريق الإجهــــــــاض أو يسهلــــونه أو 
على حسب الأحوال، ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان  114و  115عليها في المادتين 

 من نفس القانون''. 10من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 

                                                 
 المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 20/72/2006مؤرخ في  06/21قانون  1



 الباب الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للطبيب

722 

 

 ومردّ  حصراله ورد تعداد الأشخاص على سبيل هو أنّ  ،مما يلفت الانتباه في هذا النصو 
جوز ومن ثم لا يظرف التشديد الملازم لهؤلاء الأشخاص بحكم مهنتهم ودرايتهم، ل ،لكذ

يذيا عملا تنف ذلك فبمجرد دلالة المرأة الحامل على وسائل الإجهاض يعدّ  ،القياس عليهم
 .من قانون العقوبات 114، 115للجريمة بصريح النص وتطبق عليه المواد 

على الطبيب أومن في حكمه بالمنع من الإقامة يجوز للقاضي أن يحكم  الى ذلك، أضف
يمة لا للجر  أصليافاعلا  المرشد على وسائل الإجهاض وطرقه يعدّ  أنّ  ، ايالمهنةوممارسة 

خطورة لوهذا خروجا عن القواعد العامة في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك  ،شريكا فيها
 ى ذلك أن من يدل الحامل على أيويترتب علالجريمة في المجتمع وسدّ الطرق لارتكابها، 

 تستعمل الحامل تلك الوسيلة. ولو لموسيلة للإجهاض يعاقب حتى 
نشرات  في ،أو الدعوة إليه ،تحريض على الإجهاضال حتّىم المشرع في هذا الصدد جرّ 

 خفية أو مقالات أو إعلانات أو خطب أو ملصقات أو مطبوعات أو دعاية لذلك علنا أو

 "يعاقب بالحبس من: الذكرسالف  ،من قانون العقوبات الجزائري  101 ةحيث جاء في الماد
أو بإحدى  جزائري  دينار 011111إلى  81111شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

 ...".ام إلى نتيجةض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه هاتين العقوبتين كل من حرّ 
تبر ها عليها المتهم لا تعلة التي دلّ المرأة الحامل التي تستعمل الوسيف من جانب آخر،

أورد حكما  المشرع إذ أنّ  ،ما تعتبر فاعلة لجريمة إجهاض نفسهاوإنّ  ،شريكة له في جريمته
من قانون العقوبات:" تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين  110خاصا لها في المادة 

حاولت ذلك أو وافقت دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو  0111إلى  841وبغرامة من 
ذا همن  والواضحعلى استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض ". 

ائلة تقع تحت ط ،تحاول ذلك أو ،نفسهاكل امرأة تجهض  بمعنى أنّ  ،جاء عاماه أنّ  ،النص
 سالفة الذكر. 110في المادة المنصوص عليه العقاب 

ففي هذه  ،مرأة الجانية على نفسها طبيبة أو صيدليةإذا كانت هذه ال ،غير أنه ورغم ذلك
 ذلك أنّ مردّ و أعلاه،  110عليه في المادة  هفي حقها، والمنو ينتفي ظرف التشديد  الحالة

حكمة التشديد في العقوبة هي منع استغلال المعارف الطبية في ارتكاب الجريمة على 
 لة.ء كانت طبيبة أو ممرضة أو قابالنساء الأخريات وليس على المرأة المجهضة لنفسها سوا
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  إجهاض الضرورة .2

الي على وشك الوقوع وبالتو  ،الحامليهدّد جسيما  خطرن هناك أّ  ،الضرورةتفترض حالة 
يهدد  الذي ،وحق الأم في دفع هذا الخطر ،يكون صراعا بين حق الجنين في النمو والحياة

 حيث ،السلامة حق الجنين فيحق الأم  يستغرق  ففي هذه الأحوال، صحتها أو حياتها.
بينما حق الجنين في النمو أو الحياة فهو غير واقعيا، ثابت  لأنهالام لحق  تكون الأولوية

 ،التشريعات الحديثة كلانّ اذ  ،1فقد يتعرض في أي مرحلة لما قد يؤدي إلى وفاته ،مؤكد
د التي تهدالأمراض نتيجة الاخطار او حالة هذه العلى إباحة الإجهاض في تكاد تجمع 

 .للجنين وللأم أسواء كانت تلك الأمراض وراثية أم مكتسبة  ،حياة الأم الحامل
من قانون العقوبات الجزائري على أنه:" لا عقوبة  112وفي هذا الصدد تنص المادة 

على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه الطبيب أو جراح 
ادة ، وتمّ التأكيد على تلك الضرورة في نص المإبلاغه السلطة الإدارية "في غير خفاء وبعد 

يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى  "على:سالف الذكر  02/00قانون الصحة  من 11
حماية صحة الأم عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب 

 ريق التنظيم."الحمل؛ تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن ط
الإجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبي يجري بمعية طبيب على ان يتم 

هذا النص يدخل في إطار عام هو حالة الضرورة، حيث تنص  والإجهاض فياختصاصي 
من قانون العقوبات على أنه: " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة  52المادة 

 قوة لا قبل له بدفعها".
 قانون  من 52والمادة  02/00 الصحة من قانون  11المادة  السابقينالمادتين من نص 

إذا كان يشكل خطر جسيما على الأم في  ،أن المشرع أباح إسقاط الجنين يبدوالعقوبات 
 قالمحد لخطراوكان الإسقاط هو السبيل الوحيد لدفع هذا  ،صحتها وتوازنها العقلي والجسمي

 بل وبجنينها أيضا. بها
يكون فعل الإسقاط من طبيب  بحيثذلك الإيقاف العلاجي مرهون بشروط،  أنّ غير 
والإبلاغ هنا ينفي الإجهاض الجنائي الذي يتم في  ،بعد إبلاغ السلطات الإدارية ،مختص
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ومتى توفرت الشروط السابقة  ،1القانون مخالف للشروط المنصوص عليها في والخفاء ال
ائرة الإباحة، وتخلف أحد هذه الشروط يكفي لقيام خرج الفعل من دائرة التجريم ودخل د

 المسؤولية الجزائية للطبيب.
طاف الاختنتيجة جرائم لنساء المغتصبات جواز اجهاض ا يثور حولالإشكال غير انّ 

 لسوداء.العشرية ا خلالبلادنا  شتهما عافي الوقت الرهن او نتيجة حوادث استثنائية مثل
للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ ذ وقت غير بعيد، من 2ففي هذا الصدد أثارت فتوى 

 لماءجدلا واسعا بين ع ،في أي وقت تشاء هابإسقاط حمل المغتصبةتتيح للمرأة  ،الأزهر
 .الأزهر بين مؤيد ومعارض

باعتبار  ،إسقاط جنين المرأة التي تم اغتصابها جائز انّ  ،فيرى الفريق المؤيد لهذه الفتوى 
لامية وهذا لا تعارضه الشريعة الإس ،ص لها من آلامها النفسيةذلك فيه ستر للمرأة وتخلي

ن تبيّ وقت عندما ي في أيّ  ،للمغتصبة حق شرعي في أن تجهض نفسها " إنّ :حججهمحسب 
صها لّ ل أي وزر إزاء تخها لا تتحمّ أنها أصبحت حاملا نتيجة تعرضها للاغتصاب، وأنّ لها 

الله  محال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرّ  ولا تعتبر بأي ،من ثمرة هذه الجريمة الوحشية
تعالى وذلك استنادا لمبدأ الأعذار الشرعية". بينما يــــرى الجــــانب الرافــــض لهـــذه الفـــكرة 

  .وكـــل لــه حججـــه ،عـــكس ذلك
وقف مبدا فيه غير انّ الإشكال الآخر يتمثل في تقنين هذا الإجراء، في الوقت الذي 

ولو رخصت  هلسلبيا ولم تفصح عنه عن طريق التشريع او نصوص التنظيم، فات سلطال
 يبيح ذلكصريح او ضمني يوجد نص  لا حسب علمنا،لآن اولحد  ،بذلك أم لاضمنيا 

وبدورنا نؤيد الموقف المعارض لهذه الفتوى لأنه ما ذنب الجنين في هذا حتى نحرمه من 
 حقه الطبيعي في النمو والحياة.

 
 
 

                                                 
 لا يجوز للطبيب أن يجري عملية "المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 62/612من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  1

 ."لشروط المنصوص عليها في القانون لقطع الحمل إلا حسب ا
 القاهرة، من موقع المغتصبة، ة المرأ د سيد طنطاوي، فتوى حول محم 2

 www.reetne t. gavsy/arab encyclopedia/hygienic-sciences/medicine/aboration2htm-1/k 

http://www.reetne/
http://www.reetne/
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 الثانيالمطلب 

 جرائم الممارسات الطبية الحديثة

 (-زرع الأعضاء – )التجارب
ية عن مألوف أغراضها ومقاصدها التي تشكل المصلحة بلعل خروج الأعمال الط

ير من دفع الكث ،ركيزة وجودها وأساس مشروعيتهاالانسان العلاجية والمحافظة على سلامة 
أظهرت التطورات العلمية الحديثة  ى هذا من جهة ، ومن جهة أخر  الفقهاء للتصدي لها،

لك لتالتصدي من اجل ، و جسمه وقدسية من مخاطر باتت تهدد الإنسان عنهاوما ترتب 
حذا البعض من الفقهاء الى معارضة هذه الممارسات الحديثة  وتجريمها الممارسات الحديثة، 

لعامة حة اوالمصل لتنظيمها باعتبارها في خدمة الإنسانية مسارعا راح البعض الآخر بينما 
 (ثانيعمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية ) فرع و كالتجارب الطبية) فرع أول(، 

 الفرع الأول
 جريمة التجارب العلمية

 الأولى بشأن الدولية الاتفاقيةعلى البشر الى  1مفهوم التجارب الطبيةبنا ، يعود تاريخيا
م ، في عاغ"نورمبر "مجموعة قواعد ما يعرف بـ  آداب المهنة في مجال البحوث الطبية، أو

الذين قاموا بتجارب مروعة على السجناء والمعتقلين الألمان عقب محاكمة الأطباء  7641
على عدم  ، حيث اجمع المشاركون في الاتفاقية 2موافقتهم دون من اليهود والتحالف الدولي 

                                                 
الصادر في  7715/55يرى البعض أنه من المناسب استخدام عبارة "أبحاث طبية" حيث عرّقها القانون الفرنسي  1

الخاص بحماية الأشخاص الذين يخضعون للأبحاث الطبية الحيوية بأنها:" الأبحاث والدراسات التي  20/72/7655
تجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية" وفي السياق الذي نحن بصدده فإن "البحث" يشمل كل 

طة بالصحة الإنسانية وعادة ما يقترن بصفة "الطب الإحيائي" ويهدف أساسا إلى من الدراسات الطبية والسلوكية المرتب
إجراء الدراسات المبتكرة لأغراض الكشف عن حقائق جديدة أو إعادة النظر في حقائق وتطبيقات قائمة بهدف إثراء 

سم وأثر التطور سلامة الجالحق في  بوشي يوسف، المخزون المعرفي النظري والتجريبي التطبيقي للمجتمع. أنظر في ذلك
 .788، ص 2078، ةالطبي على حمايته جنائيا، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندري

لى التجارب الطبية عيو" على جواز إجراء انصت بعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية عليه ومنها قانون " أوه 2
 ة مقيدة للحرية،عقوبإذا لم يمت ذاك السجين بسبب التجربة استبدلت العقوبة الاصلية ببحيث  ،الإعدامالمحكوم عليهم ب

الشروط والضمانات التي وفقا لها يمكن إجراء مثل هذه  7657يناير  26ة بتاريخ اللائحة الفيدرالية الصادر  ونظمت
 .784، المرجع السابق، ص بوشي يوسفأنظر في ذلك ، التجارب
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من ضعت انية، وقد و خلال الحرب العالمية الثالتي أجريت التجارب تلك موافقتهم على مثل 
ي البحوث لسلوك الأخلاقي فا شروطلتزام بالقواعد التي تم تصميمها للاخلال هذه الاتفاقية، 

ت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي أقرّ  ات على البشر ، كمادراسللالمتضمنة 
ت لاقية أقرّ مزيد من القوة القانونية والأخ هعطاءجل ا ولأ 7645لحقوق الإنسان في عام 
المادة  تنص ، اذالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 7666الجمعية العامة في عام 

على عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقاب القاسي أو غير  هالسابعة من
الإنساني أو المهين وخاصة عدم خضوع أي شخص للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته 

عن القيمة الإنسانية الأساسية التي من الدولي المجتمع عبّر ة، ومن خلال هذا البيان، الحر 
 العلمية. للتجارب ينالخاضع على البشر اتشأنها أن تحكم جميع الأبحاث المتضمنة الدراس

يعد  ، 7664 سنة الذي أصدرته الجمعية الطبية العالمية "هلسنكي"إعلان  غير انّ    
في مجال آداب المهنة الطبية فيما يتعلق ببحوث الطب الإحيائي، وقد الوثيقة الأساسية 

الإقليمية وقواعد السلوك الدولية و الداخلية للدول في صياغة التشريعات الكبير كان له الأثر 
وأصدر مجلس المنظمات الدولية  2000 سنةآخرها في مراتّ، عدة  هليعدتمّ توالوطنية، وقد 

 ،قواعد إرشادية لآداب المهنة فيما يخص التجارب الطبية 7661للعلوم الطبية في عام 
بالعديد من المنظمات الدولية لإصدار إرشادات أو قواعد أو توجيهات للمهن دفع وهو ما 

 2007وفي عام  ،7668، ومنها منظمة الصحة العالمية في عام المتعلقة بالتجارب  الطبية
ة تعلق بالتجارب الطبية القائمة على الملاحظبي توجيهات تو مجلس وزراء الاتحاد الأور  أقرّ 

، ونتج عنه تعديل القواعد المتعلقة " 2004المباشرة والتي ستكون ملزمة للأعضاء بدءاً من 
جدير  ،دراستنامن الأول  أوضحنا ذلك في البابالاتحاد ومنها فرنسا كما بالبحوث لدول 

جاء بمبادئ وقواعد يراعيها القائم الذي  0005" لسنة  Helsinkiهلسنكيبالذكر أنّ إعلان "
 .هو الإطار والاساس المعتمد، بقي 1البشر ىبالتجربة بنوعيها عل

ي شتى منذ زمن غير بعيد ف أحد ليتصورهلم يكن ولا ريب، انّ العالم اليوم يشهد تقدما 
طرق العلاج متجاوزة حدود الأعمال الطبية اذ تنوعت  ،العلوم الطبيةمناحي الحياة ومنها 

ها ومعرفة الأمراض المختلفة ومسبباتلتشخيص لتقليدية بفضل تطور الأجهزة والآلات ا

                                                 
مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القومية  ،رمضان جمال كامل 1

 .715، ص 2008الإسكندرية، 
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حيث تمت السيطرة على علاج العديد من وكيفية معالجتها واكتشاف الأدوية الناجعة لها، 
لعلمية لولا الأبحاث والتجارب ا ولم يكن ذلك ليتمّ الامراض، التي كانت مستعصية من قبل، 

 .م بها الأطباءالمستمرة التي يقو 
 سديةلسلامة الجاعلى نطاق حماية لم يتأتّى مجانا، اذ انعكس سلبا  التطورغير أن ذلك 

خاصة في  ،1جمّة تعرضت هذه الأخيرة لانتهاكات واعتداءاتاذ  وقدسية الجسم البشري،
 كاليةاشطرح  مما ،مجال التجارب التي تجرى على الإنسان السليم بغرض البحث العلمي

 البحث العلمي لما له من مزايا تعود تتعلق بحريةبين مصلحتين مصلحة عامة تتأرجح 
 تطويرل التجاربالعنان للأطباء في إجراء  وبالتالي إطلاقبفائدة على البشرية جمعاء 

 .2الثانية خاصة بالفرد وحرمة جسده والمصلحة أساليب التشخيص والوقاية والعلاج،
 نوالبحث الطبيي التجربةمفهوم  أولا:

في كتابه التأمين من المسؤولية المدنية "، البحث الطبي بأنه  "أشرف جابر"لقد عرف 
كل بحث أو اختبار يقع على الكائن البشري في ضوء تطور المعطيات البيولوجية أو 
الطبية، ولا تنحصر التجربة الطبية في نطاق اختبار العقاقير بل يشمل الأبحاث التطبيقية 

من اللائحة  018/50. كما عرفت المادة 3قة بدراسة الهندسة الوراثية"والبيولوجية والمتعل
بصفة  ميةالعلالتجربة  ،الأمريكيةللولايات المتحدة  ةالصادرة عن الإدارة الصحي ،الفدرالية

ة على وجه العموم او المساهم بالقول:" هي كل بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفةعامة 
 .4"فيها بطريق مباشر

الأبحاث والدراسات الطبية التي تتعلق بمسؤولية الطبيب هي التي  الصدد فانّ  في هذا
ت درجة ا كانا كان الأسلوب أو الوسيلة المستخدمة، وأيّ تقتضي المساس بسلامة الجسم أيّ 

الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد محل البحث، لكن أسلوب العلاج الطبي أو 
د استخدم إلا ون ق يكية إذا كان حديث العهد، بمعنى ألاّ التشخيص يكون له الصفة التجريب

                                                 
 .107، ص 2002المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد لنشر والتوزيع، الأردن،  ،بابكر الشيخ 1
 الأولى، الديوان الوطني للأشغال سلامة الجسم، دراسة مقارنة، الطبعةالحماية الجنائية للحق في  ،مروك نصر الدين 2

 .261، ص 2001التربوية، الجزائر، 
 .476ص، 7666بيروت،  الحلبي،منشورات  للأطباء،التأمين من المسؤولية المدنية  ،أشرف جابر 3
 .612سابق، صال مرجعال ،الجسمالحماية الجنائية للحق في سلامة  ،مروك نصر الدين 4
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وإذا كان لم يصل إلى حد القبول العام من طرف المزاولين للمهنة الطبية  ،1في أحوال محددة
 .2أو لأغلبيتهم، أو لم يزل محل خلاف بين المختصين

 3جيةعلا الأولى، هناك نوعين من التجارب الطبية على الإنسانومهما يكن من امر، فإنّ 
وهي التي يجريها الطبيب بهدف علاج مريض في حالة إخفاق الوسائل العلاجية ، أسلفناكما 

 ىوهذا بعد أن تكون هذه التجربة قد أجريت على الحيوان وتسمّ  ،المعروفة في تحقيق الشفاء
والأصل أنّها مشروعة في القانون الجزائري والمصري  ،" التجريب العلاجي أو التشخيصي" 
 ، كالكفاءة الطبية ورضا المريض وعدم4أن القيام بها جائز بتوافر شروط إلاّ لفرنسي، وا

وخروج الطبيب عن هذه الشروط يؤدي إلـــــى قيام مسؤوليته الى ما غير ذلك  تعريضه للخطر
 .الجنائية

العلمي  ثالتجارب العلمية التـــــي تجـــرى لهدف البحـــ هيف، من التجاربالنوع الثاني أمـــــا 
من أجل اكتشاف طريقة جديدة أو مدى فعالية وسيلة أو عقار  ،5لغير الغرض العلاجي

 ،مريضليس الشخص في هذه الحالة  إذ أنّ  ،6دون أن يكون هناك مصلحة للخاضع لها
والاصل انّها لم تلق اجماعا فقها وقضاءا، ورغم ذلك اباحتها بعض النظم لقانونية بشروط 

  .جزائر ومصر وفرنسا والدول الانجلوسكسونيةمشدّدة، كما في ال
 موقف القانون من التجارب الطبية  ثانيا:

انّ موقف التشريعات العربية غير واضح بخصوص التجارب الطبية على الانسان، وهذا 
 .ما سنحاول توضيحه من خلال موقف التشريع الفرنسي والجزائري والمصري 

 الفرنسي القانون في  .1

                                                 
 .6، ص 7666ة العربية، القاهرة، عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهض ،أحمد شوقي 1
 .01عمر أبو خطوة، نفس المرجع، ص ، أحمد شوقي 2
وهي التجربة التي تهدف إلى تحقيق غاية علاجية ذلت مصلحة ومنفعة للشخص الخاضع لها من أجل إيجاد أفضل  3

 حيث درجت القوانين على الاتفاق بشأن مشروعيتها. طريقة للعلاج

 .87، ص 2006المسؤولية الطبية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،محمد حسنين منصور 4
 28/04/2005على الانترنت بتاريخ  فوزي بن عمران، الأخلاق الطبية، نظرات في الطب الشرعي، بحث منشور 5

 ، على الموقع التالي:1ص
http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27 

6 OBER DORFF HENRI, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Armand éden, 2 paris 2003. 
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 غالبية الفقه في فرنسا نّ بادئ الأمر أنجد في  ،1القانون الفرنسيبطرح المسألة عن 
 ي ذلكجين فغير مشروعة، متحجّ  يجمع على أن كل تجربة غير علاجية على الإنسان تعدّ 

التدخل الطبي الممارس على الشخص  أنّ  ،د في أحكامهبموقف القضاء الفرنسي الذي أكّ 
 2ضاما انتفى قصد العلاج، ولا يكفي الر  إذا-اه برض ولو تمّ  حتى-يعد مخالفا للنظام العام 

غير  ،قار موقفه لاحالمتبصر من إعفاء الطبيب من المسؤولية الجنائية. ثم ما لبث أن غيّ 
أن الاختلاف بقي في تحديد أساس مسؤولية القائم بالتجربة في القانون الفرنسي بالنظر إلى 

لمسؤولية أعتمد المشرع الفرنسي مؤخرا نظام انوع التجارب الطبية، فبالنسبة للتجارب العلمية 
 . 3س المسؤولية في التجارب العلاجية على الخطأ المفترضبدون خطأ، في حين أسّ 

ع ه أن يدفع ويتذرّ ل ولا يجوزمسؤولية الطبيب القائم بالتجربة  أقرّ  ،فبالنسبة للتجربة الأولى
ي ض الشخص الاستمرار ففإذا ما رف ،بفعل الغير أو بعدول الشخص الخاضع للتجربة

ا للمسؤولية ئاعتبرت أفعاله خطأ شخصيا منش ،القائم بتنفيذها عليه التجربة ومع هذا استمرّ 
 الجنائية والمدنية.

ا فيما يخص التجربة العلاجية فإن مسؤولية الطبيب تقوم كذلك إذا ثبت أنه أحدث أمّ 
 .4ضررا نتيجة خطئه أو خطأ مساعديه

 القانون الجزائري في  .2

 تنظيمه للأحكام المتعلقة بالتجارب الطبية، اوح موقف القانون الجزائري من خلال تضّ ي
ما يطلق عليها المشرع الاحكام المتعلقة بالبحث في مجال طب الاحياء المنصوص عليها 

من    100الى  111في القسم السابع من الفصل الرابع من الباب السابع في المواد من 
 ف الذكر.سال 02/00قانون الصحة 

إذا  ،أجاز المشرع اجراء هذه الأبحاث والدراسات على الكائن البشري لصدد، افي هذا 
كانت مؤسّسة على معطيات علمية ومبنية على ما توصلت اليه بحوث سابقة، ويرجى منها 

                                                 
1 Loi n° 76, 1181, du 22 Décembre 1976 Relative aux prélèvements d’organes (J.O. 23 Décembre 1976)-G.P 

– N° (1) Janvier – Février, 1977 Législation – p. 31. 
2  

رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  ،مامون عبد الكريم 3
 .118، ص 2006

 .116ص  ،المرجع السابق، مامون عبد الكريم 4
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لا يمكن إجراء الدراسات العيادية على فيها:" اذ جاء  121بصريح عبارة نص المادة  فائدة،
 شري إلا إذا:الكائن الب

كانت مؤسسة على آخر ما توصل إلـيـه الـبـحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة  -
 ما قبل عيادية كافية.

 كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني بالدراسة؛  -
 كانت منّ فذة تحت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة. -
ف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الــدراسة الــعــيــاديـة وتـتـوافـق تمت في ظرو  -

 ."ين يخضعون للدراسة العياديةومـقـتضيـات الصرامـة الـعـلـمـيـة وأمن الأشخاص الذ
بتوافر شروط، تتعلق بأهدافها وترخيص السلطات لها تلك التجارب د قيّ من جهة أخرى 

  110، حيث تنص المادة يخضعون لهاو  راؤها عليهمالمزمع اجوالقائمين بها والاشخاص 
او الأشخاص المعنوية الخاصة، كالجمعيات  أجاز المشرع للأشخاص الطبيعية المؤهلة،

والهيئات العلمية التي تتوفر على مؤهلات والمعتمدة من طرف الدولة، بالقيام بالبحوث 
، حسب تشخيصية والعلاجيةواجراء الدراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف ال

، بعد ترخيص وزير الصحة واخذ راي لجنة الاخلاقيات الطبية 125و، 111 1نص المادتين
 .من نفس القانون  1282المنشأة بموجب المادة 

 صائن البشري، خصــــــــــــــوغني عن البيان، وبالنظر لحرمة وقدسية السلامة الجسدية للك

                                                 
جراء دراسات على الكائن البشري بغرض تطوير المعارف الـوبـائـيـة :" البحث في مجال طب الأحياء في إ111المادة  1

والـتشخـيصيـة والـبـيـولـوجـيـة والـعـلاجية وتحسين الممارسات الطبية. وتدعى هذه الدراسات في هذا القانون )الدراسات 
 تدخلية وتتعلق على الخصوص، بما يأتي: والعيادية(. يمــكــن أن تــكــون الــدراسات الــعــيــاديــة مــلاحــظــاتــيــة أ

بائية والصيدلانية الو  الدراسات- التكافؤ الحيوي والتوفر الحيوي؛ دراسات- الدراسات العلاجية والتشخيصية والوقائية؛ -
 الوبائية؛

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
المرقي هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بالدراسة  ق.يتولى إجراء الدراسات العيادية وجوبا مرّ  ":154المادة 

ويــمــكــن أن يــكــون مــخــبــرا صيــدلانـيـا أو مـقدم خـدمـات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أو مؤسسة  العيادية.
 المطلوبة." علاج أو جمعية علمية أو هيئة بحث أو شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات

:" لجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى المصالح الخارجية المكلفة بالصحة. لجنة 152المادة  2
الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية هي جهاز مستقل، تراقب نشاطاتــهــا مــن طــرف المصالــح المخــتصة للوزارة المكلفة 

 .ة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم"بالصحة. تحدد مهام اللجن
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 ، تبين بما لا122، 121، 120مواد،  1المشرع للأشخاص الذين يخضعون للتجربة، ثلاثة
يدع مجالا للشك أهمية الحصول على موافقتهم على ذلك، في شكل رضا صريح كتابيا، 

 بعد اعلامهم بالفوائد المرجوة، وبكل المخاطر المتوقعة. 
جويلية  10المؤرخ في  012-01حدثها المشرع بالقانون رقم التي است 8فقرة  002المادة 
 " يجب حتما احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة ه:أنّ بنصها على  0001

الطبية، أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي، يخضع التجريب 
للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، لممثله الشرعي، تكون هذه 

 .الموافقة ضرورية في كل لحظة "

فالمشرع الجزائري أباح التجارب العلمية ولكنه انفرد عن بقية التشريعات المقارنة بنصه 
الصريح في هذا الشأن، بضمان احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية والموافقة المستنيرة 

 للشخص الخاضع للتجربة.

لق او ما يط من قانون الصحة المشار اليه أعلاه القائم بالتجربة 121كما ألزمت المادة 
بالحصول زيادة على ترخيص الوزير، على رأي لجنة "المرقي" عليه القانون مصطلح 

 ،من نفس القانون  128الدراسات العيادية بمصالح وزارة الصحة المنشأة بموجب المادة 
 لاّ با ،ويذهب رأي لتفسير اعتراف تلك القوانين بشرعية التجارب غير العلاجية على الإنسان

لحتين ما يقتضي التوفيق بين مصالمساس بحقه في سلامة جسمه وإنّ  ،مطلقا ذلكيقتضي 

                                                 
"يمكن إجراء الدراسات العيادية إلّا إذا عبّر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العيادية، أو عــنــد تــعـذر 156المادة  1

ب الباحث من طرف الطبي طلاعهماذلك، ممثــلــوهــم الشرعــيــون عـن مـوافـقـتـهـم الحرة والصريحة والمستنيرة، كتابيا، وبعد 
 أو الطبيب الذي يمثله، لا سيما عن:

ية بالهدف من البحث ومنهجيته ومــدتــه والمنــافــع المتــوخــاة مــنــه والصعــوبــات والأخــطــار المتــوقــعــة والـبـدائـل الط –
 وقت دون تحمّل أية مسؤولية ودون المساس في رفض المشاركة في بحث ما أو سحب موافقتهم في أي حقهم-المحتملة؛ 

 بالتكّ فل العلاجي بهم."
:" إدراج موافقة الشخص المستعد للخضوع للدراسة العيادية ضمن بروتوكول الدراسات. وتطبق موافقة الشخص 151المادة 

اق أي ون إلححصريا وفقط على الدراسة التي التمست من أجله ويمكن سحبها في أي وقت دون تحمل أي مسؤولية ود
 ضرر بالتكفل العلاجي. لا يمكن لأي شخص إخضاع نـفسه لعدة أبحاث بيو طبية في نفس الوقت."

:" تحدد شروط تأهيل الأشخاص المطلوبين لــلــدراسة الــعــيــاديــة بــذات مــنــفــعــة على صحــتــهــم، عـن طـريـق 155المادة 
 التنظيم."

، وترقيتهاالمتعلق بحماية الصحة  58/08، الذي يعدل ويتمم القانون 7660-01-17في: المؤرخ  71-60 قانون رقم 2
 .78/05/7660بتاريخ  18الجريدة الرسمية، عدد 
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متعارضتين، مصلحة الشخص في حماية جسمه والمصلحة العامة من أجل تقدم العلوم 
 .1للصالح العام

  ة المقررة لمخالفة أحكام التجاربالعقوب .3
و طبيعية افي هذا الإطار، رتّب المشرع الجزائري عقوبات قاسية على الأشخاص ال

المعنوية عند مخالفة الاحكام والقواعد التي تحكم التجارب الطبية بنوعيها في المواد من 
، من حيث الحصول على ترخيص الوزير المختص ومن حيث موافقة 550الى  512

يعاقب الطبيب الباحث الذي  : "510الشخص الخاضع للتجربة حيث جاء في نص المادة 
دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث،  شرع في الدراسة العيادية

 411.111د.ج إلى  011.111( سنوات وبغرامة من 4( إلى خمس )8بالحبس من سنتين )
   دج.

صد بين مسؤولية الطبيب عن التجارب العلاجية التي يق الفقهمن جانب الفقه فإنّه يميّز 
ي مه، ومسؤوليته عن التجارب العلمية التمنها تحقيق الشفاء للمريض أو التخفيف من آلا

 من ورائها اكتشاف علاج جديد أو طريقة جديدة. يقصد
شأ عن عدم فهي تن ،فبالنسبة للمسؤولية الطبية الناشئة عن التجارب الطبية العلاجية

إتباع قواعد وأصول ممارسة الفن التجريبي لإجراء العلاج الحديث أو عن إهمال الطبيب 
 .2ام برضا المريضبواجب الالتز 

فالنموذج الأول للمسؤولية يكون بخروج الطبيب عن قواعد وأصول ممارسة الفن التجريبي 
م طريقة حديثة لم تثبت بعد كفاءتها في اومن ذلك استخد ،المتعارف عليها في الطب

ويعتبر هذا خطأ يستوجب المساءلة عنه لإحداث ضررا  ،التجريب المعملي على الحيوان
                                                 

 .68المرجع السابق، ص  ،محمد حسنين منصور 1
افقة الحرة لا يمكن القيام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون المو سالف الذكر: " 75/77من قانون الصحة  141المادة  2

والمستنيرة للمريض؛ ويجب على الطبيب احترام إرادة المريض، بعد إعلامه بالنتائج التي تنجرّ عن خياراته؛ وتخص هذه 
المعلومة مختلف الاستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي المحتمل وعواقبها 

لخطيرة التي تنطوي عليها والتي يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأخرى الممكنة والعواقب والأخطار الاعتيادية أو ا
المتوقعة في حالة الرفض؛ ويضمن تقديم المعلومة كل مهني الصحة، في إطار صلاحياته ضمن احترام القواعد الأدبية 

بية، يمكن اشتراط تصريح كتابي، من " في حالة رفض علاجات ط:144انظر كذلك المادة والمهنية المطبقة عليه."؛ 
المرض أو ممثله الشرعي. غير أنه في حالات الاستعجال أو في حالة مرض خطير أو معدٍ، أو عندما تكون حياة 

 المريض مهددة بشكل خطير، يجب على مهني الصحة أن يقدّم العلاجات، وعند الاقتضاء، تجاوز الموافقة".
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الطبيب بخروجه عن حدود الإباحة يكون قد أسقط عن نفسه الحماية التي  لأنّ  1بالمريض
 يسبغها القانون على فعله.

 رغم وجود طرق تقليدية معروفة لها نفس ،كما يسأل الطبيب عن استخدامه لطرق حديثة
عدم التزامه بواجب الحيطة والحذر في استخدام و النتائج مع أقل مخاطر على المريض، 

 في المادتين- 2العقوبات الجزائري لاسيما قانون -قانون الالحديثة التي يفرضها العلاجات 
يسأل الطبيب عن جريمة الإهمال وهي نفس الجريمة في حالة عدم  وهنا ،820و 822

 تطبيقه لطرق العلاج الحديثة والأدوية الجدية الملائمة التي تثبت فعاليتها.
 لمريضا رضاعن إجراء العلاج التجريبي دون  هو مسؤولية الطبيبف ،ا النموذج الآخرأمّ 

فيكون ذلك بدون أخذ موافقة المريض ودون تبصيره وهنا يسأل الطبيب جنائيا عن الخطأ 
العمدي لأن كل أسلوب علاج جديد أو تجريب أدوية جديدة تفرض حتميا أخذ رضا المريض 

 وترقيتها السالف من قانون حماية الصحة 1/ف012وتبصيره بالمخاطر طبقا لنص المادة 
 .3الذكر
المظهر الثاني هو قيام مسؤولية الطبيب عن التجارب العلمية التي تجرى على  إنّ 

كجريمة  ،تمليها حالته طبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ،الشخص السليم دون ضرورة
لطبيب اعمدية لانتفاء قصد العلاج، ولا ينفي توافر رضا من أجريت عليه التجربة، ولا إتباع 

كما يتحمّل القائم بالتجربة العيادية دون منفعة شخصية للأصول العلمية في إجرائها، 
للخاضع لها ولو بدون خطأ تعويض الاضرار لهذا الأخير ولذوي حقوقه، حسب ما جاء 

 سالف الذكر. 02/00من قانون الصحة  1014في المادة 
يبين بالعقوبة في واقعة حقن طفل على طب 5انطلاقا من هذا المبدأ حكم القضاء الفرنسي

بفيروس مخفف لمرض الزهري لمعرفة مبلغ العدوى في هذا المرض، فأصيب ذلك الطفل 

                                                 
 .68بق، ص المرجع السا ،محمد حسنين منصور 1
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع 66/786، يعدل ويتمم الأمر 20/72/2006 ،مؤرخ في 06/21قانون  2

 السابق.
 .114المرجع السابق، ص  ،مروك نصر الدين 3
م الخطأ، د:"يتحمل المرقي بالنسبة للدراسات العيادية دون منفعة فردية مباشرة وفي كل الحلات، وإن انع161المادة  4

 تعويض الاثار المسببة للضرر بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع لها ولذوي حقوقه".

 .44 ص، 7661، العربية القاهرةمقارنة، دار النهضة  الجنائي دراسةالخطأ الطبي أمام القضاء  ،محمد سامي الشوا 5
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لى تجارب عالّا إذا سبقته  اطلاقالا يكون التجريب على الإنسان مشروعا  وبذلك ،به
 وتطويرها. وترقيتها وأن يكون القصد منه حماية الصحة  ،الحيوان

بقولها: " لا يجوز  1من مدونة أخلاقيات الطب 02ه المشرع في المادة وهذا ما ذهب إلي
بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت  النظر في استعمال العلاج الجديد للمريض إلاّ 

 هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة للمريض ". رقابة صارمة أو عند التأكد من أنّ 
 الفرع الثاني

 جار بهاالاتّ و  لبشريةجريمة نزع الأعضاء ا
من المعلوم أنه قد نجم عن التطورات العلمية الهائلة في القرن الماضي نتائج وإفرازات 

 مختلفة النطاق ومتنوعة الأهداف والغايات، بحيث بدا أن هذه التطورات شملت كل ،ةعدّ 
مناحي الحياة خاصة منها المتعلقة بجسم الإنسان ومكوناته كزراعة الأعضاء البشرية مما 

 استوجب تنظيم هذه الممارسات وتوسيع دائرة المشاورات بين الطبيب ورجل القانون. 
عمليات زرع الأعضاء البشرية كما تطرق إليها المشرع الجزائري في  في هذا الصدد تعدّ 

العلمية  من المستجدات ،101 إلى 145في المواد من  02/00نصوص قانون الصحة 
اسية لتعلقها جد ق عقوباتوبات ورتب على مخالفة أحكامها لعقاالحديثة بحيث تناولها قانون 

والتي احالت  511، الى 511كما جاء في ذات القانون في المواد من البشري بحرمة الجسد 
 81مكرر 111الى  00مكرر 111لتطبيق العقوبات المنصوص والمنوه عليها في المواد من 

حاول توضيحه لاحقا في ثلاثة سن اوهذا م 84/18/8110المؤرخ في 10/102من قانون 
 بنود.

 الأعضاءتعريف نقل وزراعة  أولا:
لم يشهد عصرنا الحالي قضية طبية لها صلة وطيدة بالجانب الشرعي والأخلاقي جدلا 
واسعا مثلما عرفته قضية زراعة الأعضاء البشرية والأمر الذي زاد من حدة الجدل والنقاش 

هذا الإجراء فمن الفقه من أيد ذلك ومنه من  هو عدم الاتفاق والإجماع على مشروعية
عارض هذا المساس الذي يطال حرمة الجسم وقدسيته ولكل من الفريقين حججه. ولكي 

                                                 
 سابق.المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، المرجع ال 62/216 مرسوم تنفيذي رقم 1
، 766/786، المتعلق بالاتجار بالأعضاء، يعدل ويتمم الأمر 28/02/2006المؤرخ في:  06/07قانون رقم:  2

 .05/01/2006، بتاريخ 78المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 
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يتسنى لنا الغوص في هذه المسألة يستلزم منا التعرض لتعريف نقل وزراعة الأعضاء، فمن 
برع من شخص مت الناحية الطبية يقصد بنقل وزراعة الأعضاء نقل عضو سليم أو أنسجة

حيا أ ميتا ليزرع في جسم شخص آخر يسمى مستقبلا ليقوم هذا العضو المزروع مقام 
 فالمستقبل هو من يتلقى العضو السليم من المتبرع به. 1العضو التالف

 وزرع الأعضاء نقلأحكام  ثانيا:
 تإن عملية نقل وزراعة الأعضاء لم تلق القبول والاستحسان المتوقع لأنها وان كان

انتصارا علميا حلم بها الأطباء إلا أنها تصطدم بحرمة الجسم البشري حتى أن بعض الفقه 
أبدى معارضة شديدة لهذه العملية بوصفها خرقا للمبادئ وما يترتب عنها من مخاطر على 

ضف إلى هذا أن انتزاع الأعضاء يمتد إلى الأموات هذا  2الإنسان لاسيما الشخص المتبرع
  لميؤوساالباب علـــى مصراعيه لفكرة منفعة الموت بتقصير وقت الرحيـــل للمرضى  مــــا يفتـــح

من شفائهم الموجودين في غيبوبة والموضوعين تحت أجهزة الإنعاش الاصطناعي من أجل 
الاستفادة من أعضائهم، بل يمتد الأمر لما يسمى بالقتل الرحيم وعلى هذا الأساس نتناول 

 ء بحسب مصدرها بين الأحياء ثم من جثث الموتى.أحكام نزع وزرع الأعضا
 نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء .1

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء في مسألة نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء أن القضية أقل 
شد للانتباه وأقل تعقيدا مما عليه في حالة الانتزاع من الجثث أو من المحتضرين، ولقد نظم 

 لأعمال مثل باقي القوانين الأخرى إذ كلها بينت الأغراض والأهدافالمشرع الجزائري هذه ا
 .3المرجوة منها ثم بين شروطها وقيودها

 شرط غرض العلاج أو التشخيص .أ

على أنه:" لا يجوز نزع الأعضاء  02/00رقم  الصحةمن قانون  144جاء في المادة 
يصية وضمن الشروط والانسجة والخلايا البشرية وزرعها الّا لأغراض علاجية او تشخ

الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض المنصوص عليها في هذا القانون" 
                                                 

زء الأول، ، الجمقارنة( )دراسةنقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية  ،نمروك نصر الدي 1
 .01، ص 2001الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة )دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،هيثم حامد المصاورة 2
 .48، ص 2001

 .201، ص 2002بيب، الطبعة الأولى، الأردن، المسؤولية القانونية للط ،بابكر الشيخ 3
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كون يعلاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز أن 
 14الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية ". وأضافت المادة  انتزاع

لتؤكد على أن عملية النقل والزرع للأعضاء لا تكون إلا حسب  1من مدونة أخلاقيات الطب
ما تقتضيه أحكام القانون ونستشف من هذا أن الهدف الأول من وراء هذه العملية هي 
بالأساس لأغراض العلاج كونه الوسيلة الوحيدة بعد فشل الطرق العادية لمن هم في حاجة 

 شخيصية عندما يتطلب الأمر نزع أنسجة وتحليلها لمعرفة المرض.أو لأغراض ت 2إليه
 عدم تعريض المتبرع للخطرشرط القرابة العائلية و  .ب

عنه  ، كما كان معمولا به ومنوهالمشرع ألا يشكل نزع العضو خطرا على المتبرع بهاشترط 
ذ حصرها االقانون السابق، غير انّه حدث تغيير فيما يخص علاقة المتبرع بالمتلقي، في 

المشرع في هذا القانون الجديد بين الأشخاص ذوي القرابة العائلية، كالفروع والأصول 
، من ذات 101والمادة  140 3والحواشي بحسب الأصل، حسب ما جاءت به المادتين

                                                 
، المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية، عدد 06/01/7662المؤرخ في:  62/216 المرسوم التنفيذي رقم 1

 .05/01/7662، بتاريخ 82
ندرية، دة للنشر، الإسكنقل وزرع الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة، دار الجامعة الجدي ،سميع السيدأسامة عبد ال 2

 .14، ص 2006
:" يمكن أن يتم نزع وزرع الأعضاء والخلايا البشرية من متبرعين أحياء لهم قرابة عائلية ومطابقة مع 186المادة  3

المتلقي، بالامتثال الصارم للقواعد الطبية. يجب أن يتضمن الهيكل الصحي الذي ينتمي له المتلقي التكفل بالفحوصات 
 ل من المتبرع والمتلقي، وكذلك المتابعة الطبية لهما ".الطبية لك

:"لا يجوز ممارسة نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا على الشخص الحي لغرض الزرع، إذا عرض حياة 160المادة 
 المتبرع إلى خطر.

و خالة أو عمة أو ابنة يجب أن يكون المتبرع، أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو جدة أو جد أو خال أو عم أ
عم أو ابنة خال او ابنة عمة أو ابنة خالة أو ابن عم أو ابن خال أو ابن عمة أو ابن خالة أو ابن شقيق أو ابن شقيقة 

 أو ابنة شقيق أو ابنة شقيق أو ابنة شقيقة أو زوج أو زوجة أو زوجة أب وزوج أم المتلقي.
ين المتبرع والمتــلــقي الــلــذيــن لــهــمــا قــرابــة عــائــلــيــة، يــمـكـن اقـتـراح على غير أنه، وفي حالة عدم التطابق المناعي ب   
 "متلقي – متبرع" ثنائيتينرع المتقاطع للأعضاء والمتمثل في تشكيل التبإلى  اللجوء ملينوالمتلقين المحت برعينالمت

 .ة المتبرع والمتلقيمتطابقين. ويكون التبرع المتقاطع للأعضاء بدون كشف هوي
ــر المتــبــرع على  .لا يمكن القيام بنزع الأعضاء والخلايا من شخص حي قصد زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع
ا، الذي يتأكد، إقليميمــوافــقـتـه لـلـتـبـرع وعـنـدّ  يــجب أن يــعــب الاقتضاء، للتبرع المتقاطع، أمام رئيس المحكمة المختص 

 التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القانون  نبقا، من أن الموافقة حرة ومستنيرة، وأّ مس
 يمكن المتبرع أن يسحب موافقته التي أعطاها في أي وقت وبدون أي إجراء.
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القانون المشار اليه أعلاه، وحسنا فعل المشرع الجزائري لسلكه هذا الدرب، وهذا دون أدنى 
 ان تكون عملية نزع الأعضاء وزرعها محل صفقات مالية.  شك للحيلولة من

غير انّه واستثناء من الأصل، وفي حالة عدم التطابق المناعي بين ذوي القرابة العائلية 
او إذا كان نزع العضو مضر بالقريب المتبرع يمكن في هذه الحالة، اللجوء لمتبرع آخر من 

رع بشرطين جوهريين، الّا يتم كشف هوية المتب غير الاقرباء، ولكن قيد المشرع هذه الحالة
المشار اليها   101والمتلقي، والّا يكون التبرع محل صفقة مالية، وهذا ما أوضحته المادة 

المتعلق الصحة سالف الـــذكر بنصها:" لا يجوز ممارسة نزع  02/00أعلاه، مــــــن قانون 
غرض الزرع، إذا عرّض حياة المتبرع الأعضاء أو الانسجة أو الخلايا على الشخص الحي ل

 .إلى الخطر..."
 ون النقل والزرع تبرعا دون مقابلشرط أن يك .ت

لجسم الإنسان أن يكون محلا للمعاملات المالية أخلاقيا وقانونيا، ومن غير يمكن  لا
المقبول أخلاقيا أن نعالج شخص وننقذه، بأعضاء شخص آخر نستغل ضعفه وحاجته 

والناس سواسية أمام القانون غنيهم كفقــــيرهم  1نسانية تسمو على ذلكالمادية، فالقيم الإ
 .، المشار اليها أعلاه142وسلامة الجسم من النظام العام، بمفهوم المادة 

 شرط رضا المتبرع .ث

 لمتبرعا اــــــات المنظمة لعملية نقل وزرع الأعضاء على أن رضـــــــــــاستقرت جميع التشريع
 ، إذ نظرا2رئيسيتين ويجب أن يستمر هذا الرضا إلى لحظة الاستئصال وخصائصه مسألتين

ا التصرف الذي يقدم عليه المتبرع اشترط المشرع إبداء موافقته كتابة على أن لخطورة هذ
مة يكون أمام رئيس المحكذلك لا يحول دون إمكانية تراجعه في أي وقت شاء كما أن الرضا 

بقا افقة الى لجنة خبراء التي بدورها تقوم بإعلام المتبرع مسالمختص إقليميا وتقدم وثيقة المو 
                                                 

تائج المنتظرة نتقوم لجنة الخبراء بإعلام المتبرع مسبقا، بالأخطار التي قد يتعرض لها وبالعواقب المحتملة للنزع وكذلك بال
 من الزرع بالنسبة للمتلقي.

تقدم لجنة الخبراء ترخيصا للنزع بعد أن تتأكد من أن موافقة المتبرع حرة ومستنيرة ومطابقة للشروط المنصوص عليها في 
 هذا القانون.

 تحدد تشكيلة لجان الخبراء وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".

 .52السابق، ص المرجع  ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة 1
الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة  ،مهند صلاح أحمد فتحي العزة 2

 .712، ص 2002للنشر، الإسكندرية، 
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بالأخطار والعواقب المحتملة التي قد يتعرض لها حالا ومستقبلا وهذا ما نصت عليه المادة 
 02/00بقولها: " ... غير أن قانون  02/00من قانون  1فقرة  101والمادة  81فقرة  141

انتزاع  100ــة المطلوبة في المتبرع وإنمــــــــا منع في مادته لم يبين السن القانونية أو الأهليــــ
والمحرومين من التمييز وعليه يمكن الرجوع للقواعد العامة للأهلية  الأعضاء مــــــن القصــــــــــر

، غير انّه من جهة أخرى اباح في 2من القانون المدني 51المنصوص عليها في المادة 
بالخلايا الجذعية للدم استثناء من القصر لصالح وفقرة ، التبرع ، 0فقرة  100نص المادة 

وهذا ليس بصفة مطلقة، بل قيد هذه الحالة بشروط، منها توافر حالة  3،الأخ او الأخت فقط
لصالح  وليي المتبرع والمتلقي و ةالضرورة القصوى، وعدم وجود حلول وبدائل أخرى، وبموافق

 .او بنت  الخال او الخالة ابن او بنت العم او العمة او ابن
 رضا المتلقي .ج

حضي المتلقي لزراعة العضو بحماية قانونية مثل المتبرع، على أساس انّه هو المستفيد 
ولمصلحته، كما انه معرض للأخطار المماثلة وبنفس الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها 

للحفاظ  وسيلة الوحيدةالمتبرع، غيران هناك بعض الاختلافات، واولها ان يكون الزرع هو ال
 على حياة المتلقي أو سلامته الجسدية ويكون قد ابدى موافقته.

ففي هذا الصدد، فانّ الموافقة وعكس ما يتطلب القانون في وجوب موافقة المتبرع كتابيا 
امام رئيس المحكمة المختصة اكتفى المشرع بان تكون مواقة المتلقي امام الطبيب رئيس 

وفي  02/00من قانون  1054فيها، وشاهدين اثنين حسب المادة  المصلحة التي يمكث
 .ب الترتيب إعطاء الموافقة كتابياحالة تعذر ذلك يمكن لاحد افراد العائلة حس

                                                 
  "لا يجوز جمع أعضاء جسم الانسان من متبرع حي لأغراض الحفظ، دون موافقة المتبرع أو ممثله الشرعي. 1

 15، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 26/06/7618المؤرخ في:  18/85مر رقم: أ 2
 .10/06/7618بتاريخ: 

:" يمنع نزع أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية من أشخاص قصر أو عديمي الاهلية أحياء، كما يمنع نزع 167المادة  3
 بأمراض من شأنها أن تصيب صحة المتبرع أو المتلقي.أعضاء أو أنسجة من أشخاص أحياء مصابين 

يسمح بنزع الخلايا الجذعية المكونة للدم من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت. وفي حالة غياب حلول علاجية أخرى 
ابن  ويمكن أن يتم هذا النزع بشكل استثنائي لصالح ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته أو ابن عمه أ

    خاله أو ابن عمته أو ابن خالته، ويقتضي هذا النزع في جميع الحالات الموافقة المستنيرة لكلا الأبوين أو ممثلهم الشرعي".

:" تنشأ وكالة وطنية للدم تكّلف بضمان خدمة عمومية في مجال متابعة وتنفيذ السياسة الوطنية للدم، 264المادة  4
 م، واحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم.ومراقبة، وترقية التبرع بالد

 تحدد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم".
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 نقل وزرع الأعضاء من الموتى .2

 انت الموافقة الصريحة ضرورية لشرعية المساس بجسم المتبرع وهو على قيد الحياةـإذا ك 
 وقد أفتى العلماء بجواز الاقتطاع في 1لاقتطاع من جثته بعد مماتهفإنها ضرورية كذلك ل

هذا الشأن لكن يثور التساؤل عند الاختلاف في  الديانة فمن الفقهاء من أجاز هذه العملية 
بين المسلمين وحرمها إذا كان أحد الطرفين كافر وان كان فريق من الفقهاء المحدثين أجاز 

م وغيره وفي هذا الصدد فان موضوع النقل من جثة الميت نقل الدم والأعضاء بين المسل
إذ ان المقصود بالموت هنا هو   2إلى الحـــــــــي مبنــــــي بالأساس علــــــى معيار بدء الوفاة

الحقيقي لا الظاهري الذي لا رجعة فيه وخروج الروح من الشخص الموضوع تحت  الموت
لحياة مجددا غير أن أجهزة الإنعاش هي التي تبقى العناية الطبية والذي لا سبيل له في ا

فيه الحياة البيولوجية للأنسجة لكي يستفاد من نقلها وهذا بعد الإثبات الشرعي للوفاة وبالرجوع 
المعدلة  24/14من قانون  005للقانون الجزائري نجده أباح هذه العملية طبقا لنص المادة 

. حيث أجازت  24/14المعدل والمتمم للقانون  103/ 01والمتممة بالمادة الأولى من قانون 
 وهي:ولكن بشروط  4هذه المادة صراحة نزع الأعضاء من الموتى لغرض زرعها

المادة الغرض حسب منشأة لهذا  5الإثبات الشرعي للوفاة ويكون من طرف لجنة طبية  -
 . السالف الذكر 02/00نون من قا 1086

                                                 
رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية ) دراسة مقارنة (، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  ،مامون عبد الكريم 1

 .605، ص 2006
 .706المرجع السابق ص  ،يعأسامة السيد عبد السم 2
والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة  58/08المعدل والمتمم للقانون  17/01/7660المؤرخ في  60/71 قانون  3

 .78/05/7660 ، الصادرة بتاريخ18الرسمية، عدد 
 المحدد لعمليات نقل وزرع الأعضاء. 26/01/7656، بتاريخ: 16/56 قرار وزير الصحة رقم 4
 .02/70/2002الأعضاء، حسب قرار وزير الصحة في لجنة طبية تنشأ في كل مستشفى مرخص له بانتزاع وزرع  5

 الطبعة الاولى الحقوقية،الحلبي  والشرع، منشوراتسميرة عايد ديات، عمليات نقل وزرع الاعضاء بين القانون 
 .211ص  ،2004بيروت،

ة البشرية من أشخاص متوفين بغرض الزرع إّ لا بعد معاينة طبية :" لا يمكن نزع الأعضاء أو الأنسج162المادة  6
ع إذا لم ز وشرعية لــلــوفــاة وفــقــا لمعــايــيــر عــلــمــيــة يـحددهــا الــوزيــر المكلف بالصحة. وفي هذه الحالة، يمكن القيام بالن

 يعبر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حياته.
ذا الرفض بكل وسيلة، لا سيما من التسجيل في سجل الرفض الذي تمسكه الوكالة الوطنية لزرع يمكن التعبير عن ه

 الأعضاء. وتحدد كيفيات التسجيل في سجل الرفض، عن طريق التنظيم
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سب ح المتوفين إذا كان ذلك يعيق التشريحعدم جواز إجراء استئصال للأعضاء من   -
 .1011المادة 

مستشفيات في الجزائر يمكن أن يتم فيها زرع  14حدد المشرع أماكن خاصة وعددها   -
 .1002بحسب المادة حة للأعضاء الآدمية بقرار من وزير الص

ترسيخ ضمانات من المشرع لحيادية الأطراف المشاركة في عملية زرع الأعضاء ونقلها  -
ين يقومون طباء الذحيث منع الأطباء الذين عاينوا الوفاة وأثبتوها أن يكونوا من بين الأب

 .0فقرة  101بعملية الزرع حسب المادة 

 عدم جواز إعلان اسم المتبرع للمتلقي ولا لأسرته وكذا هوية هذا الأخير لعائلة المتبرع -

 . 0فقرة  101حسب المادة 

المتبرع قبل موته بالتبرع بعضو أو مجموعة من  رضا المتبرع قبل وفاته أي موافقة -
الأعضاء في شكل وصية تنشأ بالإرادة المنفردة بحيث تتجه إرادة الموصي إلى إنشاء 

أمـــــــــا إذا لم يبدي في حياته رغبته في ذلك  (5)التزام فتكون الوصية تصــــــرفا أحاديا
ب، الأم، ه الأب المنصوص عليمن أعضاء أسرته حسب الترتي فيطلب الإذن والموافقة

 .108المادة بمفهوم  الزوج أو الزوجة

في الذي من المتو  غير أن المشرع أورد استثناء في حالة انتزاع القرنية للعين أو الكلية
لم يبدي موافقته ولا اعتراضه في حياته وكان من المتعذر الاتصال بأسرته أو خشية من 

الانتظار من جهة ،ومن جهة أخرى تجنب توجيه  تلف هذه الأعضاء عند المماطلة وطول

                                                 

يجب ان يطلع الفريق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن موقف المتوفى. وفي حالة غياب التسجيل 
جل، تتم استشارة أفراد أسرة المتوفى البالغين حسب ترتيب الأولوية الآتي: الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء في هذا الس

 أو الإخوة أو الأخوات أو الممثل الشرعي إذا كان المتوفى بدون أسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالأعضاء.
 ات النزع التي تم القيام بها".ويتم إعلام أفراد أسرة المتبرع المتوفي البالغين بعملي

:" يمنع كشف هوية المتبرع المتوفي للمتلقي وهوية المتلّقي لأسرة المتبرع. يجب أّ لا يكون الطبيب الذي قام 161المادة  1
 بمعاينة وإثبات وفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم بالزرع   ويمنع الشروع في نزع الأعضاء أو الأنسجة إذا كان ذلك سببا

 في عرقلة التشريح الطبي الشرعي".

:" لا يمكن القيام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية إّ لا على مستوى المؤسسات 166المادة  2
. ءالاستشفائية الــعــمــومــيــة المرخص لــهــا مــن طــرف الــوزيــر المكلف بالصحة، بعد رأي الوكالة الوطنية لزرع الأعضا

يجب أن تتوفر المؤسسات الاستشفائية على تنظيم طبي تقني وتنسيق استشفائي، كي تحصل على ترخيص للقيام بعمليات 
 نزع الأعضاء والأنسجة. تحدد شروط وكيفيات الترخيص عن طريق التنظيم".
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المعدلة من  5/ف005المرضى للعلاج في الخارج إن هذا الاستثناء جائز حسب المادة 
من نفس القانون أنه لا يجوز انتزاع الأعضاء  0/ف004، ثم أضافت المادة 01/01قانون 

 اء حياته أو إذا كانمن الجثة مهما كان الأمر إذا عارض الشخص المتوفي ذلك كتابتا أثن
 الانتزاع للعضو يعيق عملية التشريح الطبي.

مما نستشفه من هذه النصوص إن موافقة الشخص في حيلته بالتبرع بأعضائه تكون 
 السالفة الذكر: 005بأي شكل كان كتابة أو شفاهة أو وصية...الخ، حسب نص المادة 

 قبوله ". "...يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفي أثناء حياته على
غير أن الرفض بالتبرع بالأعضاء لا يعتد به إلا إذا كان كتابة وهذا قليل الحدوث في 
الواقع وهي الغاية المرجوة من المشرع في إمكانية الاستفادة من الأعضاء للمصلحة العامة 
يضاف إلى هذا أن المشرع بين أن الرفض الكتابي لنزع الأعضاء الصادر من شخص ما 

، فإذا كان نزع العضو من الشخص لغرض علمي أو غرض آخر 1 قضية الزرعلا يلزم إلا
ن نص يفهم مغير الزرع فهو جائز قانونا حتى ولو كان الشخص رافضا كتابيا وهذا ما 

 02/00من قانون  8فقرة  101السالفة الذكر، وأكدت على هذا المادة  0فقرة  108المادة 
 او الانسجة اذا كان ذلك سببا في عرقلة التشريح بقولها:" ويمنع الشروع في نزع الأعضاء

 .الطبي الشرعي"
 طلب من السلطة العمومية... -

المعدلة من قانون  002وأضافت المادة  طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي...". -
لأخلاقيات العلوم الطبية يتكفل بالزرع والقيام  2بالتوصية على إنشاء مجلس وطني 01/01

 بالتجارب.
 بها لاتجارواعقوبة مخالفة أحكام نقل وزرع الأعضاء ا: ثالث

إن المعطي ليس أداة يستعملها الطبيب كيفما يشاء، وكذلك المتلقي فكل منهما يعد إنسان 
حر له حق في سلامة جسمه وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية والمتعلقة بالنظام العام 

د منهما بغير رضاه هذا من ناحية فلا يجوز للطبيب المساس بالتكامل الجسدي لكل أح
ومن ناحية أخرى يجب أن لا يعتد بهذا الرضا إذا كان هناك مساس بالتكامل الجسدي، مع 

                                                 
 .641المرجع السابق ص  ،مامون عبد الكريم 1
، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة 06/04/6676 ، مؤرخ في66/722مرسوم تنفيذي رقم  2

 .70/04/7666 ، بتاريخ22الجريدة الرسمية، عدد ، وعملهوتنظيمه 
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يضاف إلى ذلك أن هذا التنازل يجب إلا يقترن بمقابل مادي،  1انتقاص من مقدرته الوظيفية
ضاء إضافة وزرع الأعويعد هذين الشرطين من أبرز الضوابط والقيود القانونية لعمليات نقل 

إلى ضوابط وقيود أخرى تعرضنا لها سابقا ومخالفتها تقيم المسؤولية الجزائية للطبيب 
المتعلقة بنقل وزرع  80مكرر  111إلى  00مكرر  111المنصوص عليها في المواد من 

 الأعضاء.
ل صهذا بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية عن الأخطاء المهنية السابق ذكرها في الف 

المتعلق بالاتجار بالأعضاء  10/10من قانون  00مكرر  111الأول، وعليه نصت المادة 
، 2المتضمن قانون العقوبات 00/040ر ، المعدل والمتمم للأم84/18/8110المؤرخ في: 

 111111( سنوات وبغرامة من 01بقولها: " يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر )
صل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة دج كل من يح 0111111دج إلى 

مالية أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط 
 قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص ".

يستشف من هذا النص أنه جاء عاما وشاملا للأطباء أو غيرهم سواء للانتفاع بهذا 
نفسه كالشخص الذي يدفع مبالغ لشراء كلية أو قرنية عين لنفسه  العضو من قبل الشخص

أو يعد المتبرع بمقابل ما أو امتياز...الخ. كما تسري نفس العقوبة على من يقوم بالسمسرة 
 في الأعضاء البشرية بتقريب وجهات النظر بين المتبرع والمتلقي مقابل عمولة أو بدونها.

أكثر  81مكرر  111إلى  01مكرر  111ت المواد غير أن فيما يخص الأطباء فقد جاء
وضوحا للعقوبة المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بنزع وزرع الأعضاء مع النص على 
ظروف التشديد سواء اكتمل النشاط الإجرامي للطبيب أو لم يكتمل أي في حالة الشروع 

( سنوات 14س )على أنه: " يعاقب بالحبس من خم 01مكرر  111حيث نصت المادة 
دج، كل من ينتزع  0111111دج إلى  411.111( سنوات وبغرامة من 01إلى عشر )

عضو من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص 
عليها في التشريع الساري المفعول، وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص 

ي المفعول ".وهذه دلالة واضحة عن الأعمال الإجرامية التي ميت دون مراعاة التشريع السار 

                                                 
 .65، ص 7666القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة 1
 تجار بالأعضاء، المرجع السابق.، المتعلق بالا28/02/2006المؤرخ في  ،06/07قانون  2
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يمكن أن يقع فيها الأطباء بانتزاع أعضاء من أشخاص أحياء أو أموات دون أخذ الموافقة 
الصريحة بعد الإعلام المتبصر من المتبرعين أنفسهم أو ذويهم حسب ما هو منصوص 

 عليه في التشريع. 
( إلى 10سجة أو لخلايا بمقابل مالي يعاقب من سنة )أما فيما يخص انتزاع الطبيب لأن

و وعلة ذلك أن النسيج الذي 02مكرر  111( سنوات حسب ماجات به المادة 14خمس )
هو مجموعة من الخلايا لا يكون في مستوى العضو الذي يؤدي دور وظيفي كبير وبالتالي 

د يؤدي و هو فقدان لوظيفة قعقوبة انتزاعه أشد من عقوبة انتزاع النسيج إذا أن فقدان العض
إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة وانتزاع الأنسجة عادة يكون في الجراحة التجميلية الترقيعية 
أو عند انتزاع جزء من عظم الفخذ المسطح لزرعه لشخص آخر مصاب بسرطان الدم أي 

عند راء فعند الأشخاص الذين يعانون من سرطان النخاع العظمي مكان خلق الكريات الحم
زراعة لهم جزء من هذا العظم المسطح الذي يحتوي على نخاع عظمي يبدأ نشاطه بخلق 
الكريات الحمراء وتحفيز النخاع العظمي المريض لكي يستعيد عافيته ويقوم بدوره هو الآخر 
كما نصادف حالات ازرع الأنسجة في عملية التلقيح الاصطناعي عندما تفصل وتنزع 

رحم امرأة سليمة لتلقح ويعاد زرعها في رحم امرأة أخرى سليمة، كما بويضة أنثوية من 
يخضع للعقوبة نفسها المتعلقة بنزع الأنسجة بمقابل وجمعها المنصوص عليها في المادة 

، الطبيب الذي يقوم بانتزاع أنسجة أو خلايا دون موافقة المتبرع أكان على 01مكرر  111
 ة الطبيب الذي يستغل وظيفته للتأثير على المرضىقيد الحياة أو جثة هامدة أو في حال

أو للنصب عليهم كالقصر وجلبهم إلى مكان عمله ويقوم بانتزاع منهم أنسجة أو خلايا كما  
 بمقابل أو بدون موافقة. 00مكرر  111 ،02مكرر  111هو منصوص عليه في المادتين 

" يعاقب على الجرائم بقولها:  81مكرر  111فالمشرع شدد له العقوبة بنص المادة 
( 14بالحبس من خمس ) 00 مكرر 111و 02مكرر  111المنصوص عليها في المادتين 

دج إذا  0411111دج إلى  411111( سنة وبغرامة من 04سنوات إلى خمس عشر )
 ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية:

 إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصاب بإعاقة ذهنية. -

 ت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة...". إذا سهل -
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مكرر  111، و 00مكرر  111أما في حالة انتزاع الأعضاء كما نصت عليه المواد 
مع توافر ظرف من ظروف السابقة للإيقاع بالمرضى بسبب وظيفة الجاني أو مهنته  01

دة الحبس وتكون مكطبيب أو كون المريض قاصرا أو معاقا ذهنيا فالتشديد أكبر من السابق 
( سنة كما أن الطبيب الجاني لا يستفيد من 81( سنوات إلى عشرين )01من عشر )

 111حسب المادة  41الظروف المخففة في قانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 
بل أكثر من ذلك تطبق عليه وجوبا عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص  80مكرر 

ق محل الجريمة، طرد ، كالمنع من الإقامة، غل1قانون العقوبات من 10عليها في المادة 
 من الوظائف.

 لمبحــث الثــانيا
 الجرائم المهنية

 (الجسدية بالسلامة الماسة غير)
 ايةــــــــاء وحمـــــــا يعتري النفس البشرية من جنوح وأخطـــــــــإن كون الطبيب بشر قد يعتريه م

القانونية على مختلف أنواعها إلى تنظيم المهن الطبية من  للمرضى وللمجتمع سعت النظم
 .مخالفتهاالأطباء عند  مساءلةلخلال سن القواعد والنصوص 

 الجسم فيبولقد سبق أن تعرضنا لمسؤولية الطبيب عند ارتكابه الجرائم الطبية الماسة 
م غير ماسة بالجسالمبحث الأول إلا أننا نحاول في هذا المبحث إماطة اللثام عن الجرائم ال

أو ما يسمى بالجرائم المهنية التي يرتكبها الأطباء نتيجة اللامبالاة وعدم الاكتراث وترتبط 
أكثر بالمساس بالمصلحة العامة للمجتمع وغالبا ما توقع الأطباء في جرام أخرى مثل      

ل( ثم و الشهادات الطبية )المطلب الأ جريمة تزويرللطب وغير الشرعية  الممارسة جريمة
 ي(.المهني )المطلب الثان السر وإفشاءالمساعدة عن  جريمتي امتناع الطبيببعد ذلك الى 

 

                                                 
، المتضمن قانون العقوبات، المرجع 66/786، المعدل والمتمم للأمر 20/72/2006 ، المؤرخ في06/21قانون  1

 السابق.
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 المطلب الأول

 الألقاب انتحالللطب ب شرعية غير الممارسة جريمتي
 الطبية الشهادات تزوير وجريمة

فرع أول( )ة للطب وانتحال ألقاب طبية سنحاول توضيح جريمتي الممارسة غير الشرعي
رع جريمة تزوير الشهادات الطبية ) ف ثم الى ،أساس أن المشرع خصهما بنفس العقوبة على

 ثاني( حيث خصها المشرع بعقوبة متميزة.
 الفرع الأول

 جريمتي الممارسة غير شرعية للطب وانتحال الألقاب الطبية
نظمة مكما حددها القانون واللوائح ال ،الممارسة الطبية وشروطتناولنا أساس  أنلقد سبق 
 بسبب افتقارهم لمقومات ،وهذا من أجل صيانة هذه المهنة من عبث الدخلاء ،لمهنة الطب

تين في او مرّ   في مرةنجحوا وان حدث أن حتّى ذلك انّه  ،الإعداد الفني لمباشرة تلك المهن
الامر   فإن، ومن جهة أخرى هذا من جهة ات الأخرى يخفقون في المرّ سلا شك انّهم  تدخلهم،

سلامة لتحديد المسؤوليات عن المساس بالي معرفة ذلك الدخيل المنتحل لصفة طبيب، يقتض
انتفاء ولو شرط من شروط الممارسة الطبية  فإنّ  ، على هذا الاساسالجسدية للأشخاص

 نصرينعوهذا ما سنحاول التطرق إليه في  ،قيام المسؤولية الجزائية للطبيبيترتّب عنه 
فنتطرق في الثاني أما  1الطبلمهنة الممارسة غير شرعية  حيث نتناول في الأول جريمة

 جريمة انتحال الألقاب الطبية.ل
 

                                                 
يمارس بصفة غير شرعية مهنة الصحة كل من لا يستوفي شروط الممارسة " :75/77قانون الصحة  من 758 ةالماد 1

يمارس بصفة غير شرعية الطب  "القانون:من نفس  756وانظر كذلك المادة  "بهما المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول
كل شخص يمارس نشاط طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي دون أن تتوفر فيه الشروط -أو طب الأسنان أو الصيدلة : 

كل شخص يقوم عادة، مقابل مكافأة أو بدونها ولو بحضور  -؛ ن أو خلال مدة المنع من الممارسةالمحددة في هذا القانو 
تشخيص أو تقديم دواء من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طبيـب أو طبيب أسنان، بإعداد 

ادة كل من كان حائزا الشه-؛ ه الشروط المحددة في هذا القانون طريق أسلوب آخر كيفما كان نوعه، دون أن تتوفر في
له من  ص غير مرخصكل شخ-؛ لفقرات أعلاه، أو يكون شريكا لهمالمطلوبة ويقدم مساعدته للأشخاص المذكورين في ا

 ."الوزير المكلف بالصحة، يمارس في هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة
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 الطب جريمة الممارسة غير شرعية لمهنة أولا:
مول المعو للقانون وللتنظيمات  كأي مهنة، ممارسة مهنة الطب أن تخضع من الطبيعي

رخيص بالحصول على ت وما تتطلبه هذه الأخيرة من توافر شروط تسمح ،دولةكل بها في 
ير غأي شخص القانونية لمساءلة تطال اوخلاف ذلك  ،بمزاولة المهنةمن السلطة الوصية 

. وتتكون هذه الجريمة كسابقيها من 1اطبيب ، حتىّ ولو كانمزاولة هذه المهنةبمرخص له 
 ب عن هذا الفعل.ركنيين الركن المادي والركن المعنوي والجزاء المترتّ 

 الركن المادي .1
رخيص ت بممارسة المهنة الطبية دون او شخص آخر  هو سلوك ايجابي يقوم به الطبيب 

ذا بعد توافر الشروط المحددة قانونا ويتحقق ه او ممثله إذن يسلمه الوزير المكلف بالصحةو 
أن يقوم طبيب ما بممارسة المهنة في عيادة خاصة قبل اولاها  ،السلوك في ثلاث صور

مر في أن يست وا ،ن السلطة الوصية )الصورة الأولى(انوني محصوله على الترخيص الق
ثانية(، أو جزائية ) الصورة ال تأديبيةممارسة المهنة بعد سحب الترخيص منه نتيجة عقوبة 

ذا الغير هى ولو كان شرعية حتّ المع غيره لتسهيل لهم الممارسة غير بتواطؤ طبيب أن او 
 .الثالثة( ) الصورةالشهادة العلمية على حائزا هو 

قانون  0102انظر المادة ) القانونيمارسة الطب قبل الترخيص م :الصورة الأولى .أ
 صحة(ال

هي ممارسة الطبيب لمهنة الطب في الفترة السابقة على منح الترخيص أي قبل إتمام 
" تفرض على ما يلي: 3مدونة أخلاقيات الطبمن  الثانيةالمادة الإجراءات حيث تنص 

أو صيدلي أو طالب  خلاقيات الطب على كل طبيب أو جراح أسنانأحكام هذه المدونة لأ
رخص له بممارسة المهنة وفق الشروط في الطب أو في جراحة الأسنان أو في الصيدلة م

 المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ".

                                                 
 .14، ص 2004المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  ،وي القبلامحمود  1
و يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في أأو ينجز  :" يعاقب كل من ينشئ474المادة  2

دج  7.000.000( سنوات وبغرامة من 8لى خمس )إ( 2من سنتين ) من هذا القانون، بالحبس 101و 211المادتين 
 دج". 2.000.000إلى 
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زارة لو لأو  ،أن يقوم طبيب بتقديم ملف إلى مديرية الصحةالحي على ذلك، مثال وال
كتمل الإجراءات توقبل أن خاصة، المعنية طالبا الترخيص له بالموافقة على فتح عيادة طبية 

دون التريث  هاقوم بمزاولتستعجل وييته الترخيص بمزاولة مهنالقانونية في هذا الشأن لمنحه 
في قانون الصحة سالف الذكر، والنصوص التنظيمية  الإجراءات المنصوص عليهالاكتمال 

من قانون الصحة  5001تطبيقا لنص المادة قوم مسؤوليته الجزائية ومن ثمّ ت، الصلة  ذات
من قانون  8512ادة المقرر في الم تحت طائلة العقاب قعبالتالي يو المذكور أعلاه،  02/00

من السلطة أومن النيابة العامة أو أي  ،ك الدعوى العمومية ضدهيحر تمّ تأذا  ،العقوبات 
 ي ذلك شخص له مصلحة ف

ي المنصوص والمنوه عليها فكل طبيب لم تتوافر فيه الشروط  وغني عن البيان، انّ 
وبدأ في ممارسة المهنة دون ترخيص او قرار توظيف في  القوانين المنظمة للمهنة الطبية

  .الطبغير شرعية لمهنة  مرتكبا لجريمة الممارسة يعدّ 
 خيصممارسة المهنة بعد سحب التر  :الصورة الثانية-ب

طة بقرار من السلالممارس الحر تكون هذه الحالة عندما يسحب الترخيص من الطبيب 
بناء على عقوبة تأديبية صادرة من مجلس ، والتي هي غالبا مديرية الصحة، الوصية

السالفة  3من مدونة أخلاقيات الطب 801دة أخلاقيات المهنة حسب ما نصت عليه الما
الإنذار؛ -ة: اليــــــــالت ات التأديبيةـــــــــــــجهوي أن يتخذ العقوبالذكر بنصها: " يمكن للمجلس ال

و /أو منع ممارسة المهنة ،كما يمكنه أن يقترح على السلطات الإدارية المختصةتوبيخ؛ ال-
ر كو مذالو  00/18/0024ي ف رخمؤ ال 24/14م رقن نو قاالن م 01ة ادللما بقط ة،سسمؤ الق غل

صادرة من المؤسسة العمومية او الهيئة التابع لها ، او بمقتضى مقررة توقيف "هأعلا
 كموظف.

                                                 
من قانون  241يعاقب كل شخص على الممارسة عير الشرعية لمهن الصحة طبقا لأحكام المادة : "476المادة  1

 ."باتالعقو 
" كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددّت السلطة :من ق.ع.ج 241المادة  2

لحبس من يعاقب با ،لحملهاير أن يستوفي الشروط المفروضة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغ
 ."دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 700.000إلى  20.000سنتين وبغرامة من  أشهر إلىثلاثة 
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كما يمكن أن يسحب الترخيص بناءا على حكم قضائي صادر في حقه بالمنع من 
 وعدم امتثال الطبيب لقرار .نتيجة جريمة من جرائم القانون العام ،لمهنة الطبيةممارسة ا

طائلة حت تحتما كذلك بالممارسة للمهنة واستمراره في العمل يوقعه منه سحب الترخيص 
ن قانون الصحة م 022مادة الوهذا ما اكّدته  ،ممارسة المهنة بصفة غير شرعيةجريمة 

يمنع على كل مهني الصحّة الذّي منع من الممارسة، صها: "بن ه أعلاهيالمشار ال 02/00
ر أو تقديم أدوية لتطبيق علاج أو استعمال من تقديم فحوص أو تحرير وصفات أو تحضي

  ."سلوب علاجي تابع للطب أو طب الأسنان أو الصيدلةأيّ أ
 توقيف حقهم فيبالرغم بعند  ، اذمن الأطباءالبعض  وهذا للأسف ما لا يكترث له

  بالنتائج والعواقب. ادون ان يأبهو ذلك، في  غير انّهم يستمرّون الممارسة 
 تسهيل الممارسة غير شرعية للطب :الصورة الثالثة-ج

 وط المنصوص عليها قانونا ولمتتوافر فيه الشر لا كل شخص  نّ سبق وان اوضحنا أ
م به قاى ولو حتّ  ،عمله غير مشروعا يعدّ  ،يحصل على رخصة المزاولة للمهنة الطبية

ا بينهما فيم اتواطؤهممتى ثبت  هبل أنّ  ،بحضور طبيب أو جراح أسنان مرخص له بذلك
 .قانون لويجري عليهما حكم ا لمهنة الطب ةشرعيالغير  كلاهما مرتكبا لجريمة الممارسة يعدّ 

من أخلاقيات الطب على منع تسهيل الممارسة غير  18 في هذا الصدد نصت المادة
:" يمنع كل تسهيل لشخص يسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الأسنان الشرعية قائلة

لمدونة بقولها: "يحظر ذات امن  في نفس السياق 80أضافت المادة و ممارسة غير شرعية ". 
وجراحي الاسنان  سنان اللجوء إلى أي تواطؤ بين الأطباءكل طبيب أو جراح أعلى 

 ".والصيادلة واعوان الطب
  كن المعنوي الر  .2

يتحقق بانصراف إرادة الطبيب إلى ممارسة المهنة حيث ويتخذ صورة القصد الجنائي 
بصفة غير مشروعة وعلمه بذلك، أو التسهيل والتواطؤ مع طبيب غير مرخص له ومحاولة 

 ،0201ة حسب ما أوردته الماد مساعدته في عيادته لأغراض مربحةجل لأ ر عليهالتستّ 
                                                 

كل شخص يمارس نشاط طبيب أو -:" يمارس بصفة غير شرعية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة : 756المادة  1
كل  -دة المنع من الممارسة؛ طبيب أسنان أو صيدلي دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون أو خلال م

شخص يقوم عادة، مقابل مكافأة أو بدونها ولو بحضور طبيـب أو طبيب أسنان، بإعداد تشخيص أو تقديم دواء من خلال 
أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أسلوب آخر كيفما كان نوعه، دون أن تتوفر فيه الشروط 
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صفة بل على شهادة علمية لا يسمح له بممارسة الطب الطبيب المتحصّ على أساس انّ 
  .توظيفه او بمقتضى قرار ،بعد حصوله على الترخيص القانوني من الجهات الوصية إلاّ حرة 

 من الجرائم الشكلية ،شرعية لمهنة الطب جريمة الممارسة غيرومهما يكن من امر فإنّ 
ذاتها  بل هي جريمة قائمة ومستقلة في حدّ  1القانون لقيامها وقوع ضررتطلب التي لا ي

ممارسة ل على شهادة علمية لا يسمح له بفالطبيب المتحصّ  ه،تصور لا يمكن والشروع فيها 
لة فإذا ما قام بمزاو  ، بعد حصوله على الترخيص القانوني من الجهات الوصيةالطب إلاّ 

المؤسسات  في ترخيص له بالممارسة بصفة حرة، او بناء على قرار توظيفه المهنة بدون 
 تقوم مسؤوليته الجزائية ويحاسب على أساس العمد كأي شخص آخر او الهيئات العمومية 

 .تنظيم المهنة الطبيةب ومنع الدخلاء اجل صون افراد المجتمع لا لشيء إنما من 
ستها لضرورة تسمح بممار لهناك حالات لهذه المهنة، بعد الإنساني بالنظر لل هنّ غير أ 

كأي فرد آخر من المجتمع في حالات الحوادث والاستعجال للنجدة  دون ترخيص لذلك
 القانون. رولتقديم المساعدة بناء على ام

 شرعية للطب وتوافر حالة الضرورة عقوبة الممارسة غير .3
 عية للطبعقوبة الممارسة غير شر  .أ

يعاقب كل شخص على بقولها:"  02/00الصحة  من قانون  500نصت على ذلك المادة 
حيث  ".من قانون العقوبات  851الممارسة عير الشرعية لمهن الصحة طبقا لأحكام المادة 

ل من استعمل ك ":التي تنص على 2قانون العقوباتمن  851ادة ــــــــــــالمأحالت العقوبة إلى 
ط و لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شر 

أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها، يعاقب منحها أو ادّعى لنفسه شيئا من ذلك بغير 
دينار أو بإحدى  011.111إلى  81.111لحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من با

 ."العقوبتين هاتين

                                                 

من كان حائزا الشهادة المطلوبة ويقدم مساعدته للأشخاص المذكورين في الفقرات أعلاه، كل -المحددة في هذا القانون؛ 
كل شخص غير مرخص له من الوزير المكلف بالصحة، يمارس في هيكل أو مؤسسة خاصة -أو يكون شريكا لهم؛ 

 للصحة".
 .66 السابق، صجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها: المرجع  ،شريف الطباخ 1
 المرجع ،العقوباتقانون  ن، المتضم66/786والمتمم للأمر  ل، المعد20/72/2006 المؤرخ في 06/21 قانون  2
 لسابق.ا
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 حالة الضرورة()ترخيص حالات إباحة ممارسة المهنة بدون  .ب
استثناء يجوز مزاولة المهنة في حالة الضرورة القصوى ويدخل هذا تحت الواجب الإنساني 

من قانون العقوبات بقولها: " لا عقوبة على من اضطرته إلى  52كما نصت عليه المادة 
 ه بردها ".ارتكاب جريمة قوة قاهرة لا قبل ل

حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج هي التي الاستثنائية ذه الحالة هو 
المتعلق بمدونة  08/810كما تناول المرسوم التنفيذي رقم  ،مستعجل قصد الإسعاف الأولي

اح " يجب على الطبيب أو جر بقولها:أخلاقيات الطب حالة الضرورة في المادة التاسعة منه 
 الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطر وشيكا ...". 

 وعليه تنتفي مسؤولية الطبيب إذا مارس المهنة بدون ترخيص في هذه الحالة نظرا لنبل
 المهنة الطبية وبعدها الإنساني.

 طبية ألقاب انتحال جريمة ثانيا:
لقد سبق أن تناولنا في الفصل الأول موقف القانون من مزاولة المهنة الطبية وشروطها 
وهذا من أجل صيانة المهنة من عبث الدخلاء عنها، لكن أحيانا مع توفر هذه الشروط قد 

مواصفات لم يرخص لهم القانون بها وذلك ابتغاء يلجأ بعض الأطباء إلى انتحال ألقاب و 
ه عي لنفسه على لافتة أو وصفة طبية بأنالترويج لأنفسهم من أجل الربح المادي كمن يدّ 

 امراض ليس من اختصاصه.مختص في 
وأحيانا أخرى يتظاهر بعض الأطباء بحصولهم على الترخيص قبل اكتمال الإجراءات 

حقهم في الممارسة نتيجة عقوبة تأديبية أو إدارية، وهذا ما عندما يوقف  لذلك أوالقانونية 
وتتطلب هذه الجريمة كسابقيها  1يطلق عليه انتحال ألقاب أو صفات طبية بغير وجه حق

 .ركنين المادي والركن المعنوي وجزاء مترتب عن ذلك
   الركن المادي .1

سائل وسيلة من و  يتمثل الركن المادي في لجريمة انتحال ألقاب طبية في استعمال أي
 .2ية صاحبها في هذه الصفة أو اللقبقّ الدعاية التي تحمل الجمهور على الاعتقاد بأح

فالطبيب الذي يضع لافتة عند مدخل عيادته مكتوب ومشاد بها لصفة ما لم يرخص له 
                                                 

 .776، ص 2001جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،شريف الطباخ 1
 .15المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  2
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بها، ففي  ولم يرخص له القانون  ،القانون بها يعتبر منتحلا للقب أو لصفة هو ليس أهلا لها
ن دون هة بصفات اختصاصيياة اليومية نشاهد هنا وهناك لافتات ووصفات طبية منوّ الحي

حقيقتها كعبارة: طبيب عام محلف مختص في أمراض النساء والتوليد أو حائز على شهادة 
ولقد  اللثةو  ، أو جراح أسنان مختص في التقويم للأسنان أو الجراحة المصغرةجامعية أجنبية

يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح  لااذ  انون لهذه التجاوزات،أشار الق
 001، 000حسب المادة  أسنان اختصاصي إذا لم يكن حائزا على شهادة في الاختصاص

 015و 000المواد زيادة على الشروط المنصوص عليها في أعلاه  02/00من قانون 
 .أعلاه 000و

يتعيّن على مهني الصحة ممارسة :" ذلك بقولهامن نفس القانون  002المادة كما أكدت 
من مدونة أخلاقيات الطب بنصها:"  01 أضافت المادةا كم، "مهنته تحت هويته القانونية 

يجوز لأي طبيب أو جراح  الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به ولا
مه ، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسأسنان أن يمارس مهنته إلا تحت هويته الحقيقية

 ."وتوقيعه
نستشف من كل هذا أن هذا النشاط يتمثل في قيام الطبيب بانتحال صفة أو لقب حدد 

الطبيب بالترويج لنفسه أنه مختص في فرع ما من فروع  فادعاءقانون شروطا لمنحها ال
الطب مع أنه طبيب عام عادي، أو كتابته على لافتة أو وصفة أنه عضو في هيئة كذا...أو 

لسالفة الذكر     امدونة أخلاقيات الطب من  11المادة أكدته  مدرسا في كذا...وهذا ما
 يب أو جراح الأسنان أن يثبت على الورق المخصص للوصفاتوغ للطبسبقولها:" لا ي

 البيانات الآتية: إلاوالبطاقات الشخصية أو الدليل المهني 
 ب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية؛واللّقالاسم  -0

الزملاء المشتركين إذا كان الطبيب أو جراح الأسنان يمارس مهنته بصفة أسماء  -8
 مشتركة؛

 الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها". -1
  لركن المعنوي ا .2

 ورالوسائل والأفعال التي اقترفها من شأنها أن توقع الجمه بأن الطبيبهو توافر العلم عند 
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فة أو أحقيته في هذه الصوتحقيق نتيجة متمثلة في حمل العامة على الاعتقاد ب 1في غلط
 اللقب.

 العقوبـة .3

المتعلقة  002عقوبة مخالفة احكام المادة  على 02/00من قانون  504المادة  نصت
حكام يعاقب على مخالفة لأ" :بالممارسة تحت الهوية القانونية لمهن الصحة حيث جاء فيها

من هذا القانون، المتعلّقة بالممارسة تحت الهوّية القانونية لمهن الصحّة، طبقا  002المادة 
 ".من قانون العقوبات 851لأحكام المادة 

ند ت، أي أن عالعقوبة إلى القواعد العامة لقانون العقوبا أخضعتهذه المادة  أنّ ويبدو 
قيام أي طبيب أو جراح الأسنان بمزاولة مهنته تحت هوية أو صفة أخرى غير المرخص 

كل من انتحل  ":على أنّ  التي تنص 2من قانون العقوبات 185المادة له بها يعاقب بنص 
يقة إدارية معدّة لتقديمها للسلطة العمومية اسم لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وث

 .دينار" 011.111إلى  81.111قب بغرامة من عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق، يعا
 الفرع الثاني

 جريمة تزوير الشهادات الطبية
ذا صدرت من طبيب موظف لدى الشهادات الطبية لا تخرج عن كونها محررات رسمية إ

وم الطبيب يقفي الممارسة الحرة، ف وقد تكون عادية إذا صدرت من طبيبا ،3هيئة عمومية
حظر طبيب ال لا يعني أنّ اذ انّ تحريرها  ،بمعاينة ما يرى وليس ما يبلغه به طالب الشهادة

 والتزامات نتائج من عن ذلك بالنظر لما يترتبأو شاهدها، تلك الشهادة، المتطلبة لالواقعة 
ومن  ،كونها ستستعمل من طرف حائزها للحصول على حقوق أو مزايا أو لمساءلة الغير

ه في انّ  على أساس ،جزائية كانت امتأديبية قانونية مسؤولية عن محررها القانون رتّب ثمّ 
ب وكذب مكتو  ،تغيير للحقيقة باعتبار ذلكللأحكام العامة للتزوير،  خضع ستتزييفها حالة 
ن قد تناول قانو و  .رهامحرّ طرف ن إثبات أو نفي لواقعة على غير حقيقتها من يتضمّ 

                                                 
 .16المرجع السابق ص  ،محمد القبلاوي  1
 ون العقوبات، المرجع السابق.المتضمن قان 66/786ويتمم الأمر  ل، يعد20/72/2006المؤرخ في  06/21قانون  2
 .44المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  3
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 000ملابسات هذه المسالة في عدّة نصوص منها ما جاء في نص المادتين  1الصحة
 .سالف الذكر أعلاه 02/00من قانون  8112والمادة 

على شخص  " في حالة استعمال العنفعلى انّه:  000هذا الصدد تنص المادة  في 
ما، يتعين على كل طبيب إثبات الأضرار والجروح وإعداد شهادة وصفية، ويحدّد نسب 
العجز والأضرار الأخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول 
بهما. ينبغي التصريح بكل جرح مشبوه وجوبا، حسب الكيفيات المحدّدة في التشريع والتنظيم 

التفضيل لشخص على لتصدي لظاهرة ل 025وكذا ما جاءت به المادة ا. "، المعمول بهم
 " يمنع تحت طائلة العقوبات بنصها:والهدايا والامتيازات الرشوة آخر عن طريق تلقي 

المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، على كل مهني الصحة أن يطلب أو 
إطار مهامه، هدايا أو تبرعات أو مكافآت يقبل، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، في 

  أو امتيازات مهنا كانت طبيعتها ".
 يأتي: يمنع مامن مدونة أخلاقيات الطب بقولها: "  85ت على هذا الأمر المادة وأكدّ 

 ؛كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر -

 أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض؛ -

 دم لأي شخص كان؛أي عمولة تق -

  قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي. " -

:" يمنع تسليم أي بتأكيدها علىمن مدونة أخلاقيات الطب  42ذلك المادة كرّست كما 
 تقرير مغرض أو أي شهادة مجاملة ".

رار ن نتائج واضمب عنها خطورة هذه السلوكات وما يترتّ  كش أدنىن دون وهذا ما يبيّ 
حقوق لأشخاص دون وجه حق أو أبعاد اجتماعية من تفضيل شخص  بترتيباجتماعية 

 على آخر أو الإضرار بأشخاص أو مصالحهم أو تضليل للعدالة.
 

                                                 
بتاريخ  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2075جويلية  02، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 75/77قانون رقم  1

 .2075جويلية  26
حالة وفاة بمرض منتقل يمثل خطرا كبيرا على :" في حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة في الشارع وفي 200المادة  2

الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني إلّا شهادة لإثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص 
 الطبي الشرعي للجثّة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها."
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 مفهوم ومضمون الشهادة الطبيةأولا: 
 قبل التطرق لجريمة تزوير الشهادات الطبية نبين مفهوم الشهادة ومضمونها 

 الطبية     مفهوم الشهادة .1
على  بفالشهادة الطبية هي إشهاد مكتوب يتضمن معاينة الواقعة لاحظها الطبيب يترتّ 

ثة شروط وتحريرها يستوجب توفر ثلا ،تحريرها مسؤولية الطبيب المهنية المدنية والجزائية
  مسبقة:

 فحصه.حضور المراد  -

 الملائم.الفحص الطبي  -

 مكتوبة.تحرير وثيقة  -

يل نذكر منها على سبة أي طبيب حضر أو عرضت عليه الحالة ، ينجز الشهادة الطبي
 1الطب المدرسيي منصب ما او شهادات كشهادات انتقاء العمال لتولّ المثال لا الحصر، 

 مثل شهادةالاعتداءات، والحوادث و الإصابات وشهادات  ،دين للخدمة العسكريةاو المجنّ 
جة نتيفض البكارة ك ،اءات الجنسيةمعاينة الاعتدالضرب والجروح العمدية ، وشهادة 

ن مدونة م 42و  40،41وضعت المواد  في هذاو   ،وغيرهاالوفاة اغتصاب شهادة معاينة 
ضاه الحصول ل في تسهيله لمر يتمثّ  ،قانونيا على الطبيب التزاما ،الذكر ةأخلاقية الطب سالف

ادات حرير الشهبها حالتهم الصحية ، وذلك بتعلى الامتيازات الاجتماعية التي تتطلّ 
ة ، كما لحالتهم الصحي تةالمثبّ زمة ومن جملتها الشهادات الطبية والكشوف والوثائق اللاّ 

احة او جر ر الشهادة من طرف طبيب حائز على شهادة دكتور في الطب، ن أن تحرّ يتعيّ 
مرخص له بممارسة الطب بموجب رخصة مسلمة من طرف الوزير المكلف بالصحة الاسنان 

من مدونة  815المادة حسب   في قائمة الاعتماد لدى مجلس أخلاقيات الطبويكون مسجلا
 .من قانون الصحة 001، 000، 004 2والمواد الطبأخلاقيات 

                                                 
ء من ممارسة التربية البدنية والرياضية، الجريدة الرسمية، عدد يتضمن الإعفا 28/70/7661قرار وزاري مشترك في  1

51 ،7661. 
دم كل أو مؤسسة للصحة يقيقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص ممارس وتابع لهي ":768المادة   2

 في إنجازها.يساهم  في نشاطه المهني خدمة صحية أو يساعد فيها أو
كذلك مهنيي الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهام ويعتبر 

 المراقبة والتفتيش.
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من طرف الطالب في الطب في  ةر المحرّ حول الشهادة الطبية يثور الإشكال غير انّ 
  الطبية؟له صلاحية تحرير الشهادة  والتدريب وهلفترة التربص 

القرار الوزاري المتعلق بالقانون الأساسي للمتربص الداخلي وعلى الخصوص  رجوع إلىبال
منه يستخلص أنه يسمح له ممارسة الطب في المؤسسات الصحية العمومية  10المادة 

ية باسمهم ه لا يمكنهم توقيع الشهادة الطبوعليه فإنّ  ،تحت مسؤولية رؤساء الهياكل الممارسين
 شرعية.لة جريمة ممارسة الطب بطريقة غير  سقطوا تحت طائوإلاّ 

 مضمون الشهادة الطبية .2
ائج المعاينات والإشهادات ونتالطبية تبعا لمضمونها وما ترتبت عنه الشهادة تختلف 

 ، والشهادة المرضية وما الى غير ذلك.والإعفاء 1عن العمل العجز الكليكالفحص 
 المعاينات .أ

الإصابات  أي يقوم بوصف ،بلغه به طالب الشهادةيقوم الطبيب بمعاينة ما يرى وليس ما ي
كون المعاينات ووصف الإصابات قد يفيد  وعددها،المعاينة بدقة من حيث نوعها وشكلها 

لأن تلك الآثار يمكن أن تزول  ،2الشرعيالطبيب لاحقا في حالة إعادة الفحص من طرف 
لك المعاينات على ت الاعتمادالملائمة بوقد تفيد القاضي في استنباط النتائج  الزمن،بفعل 

 أخرى.الطبية من جهة ومعطيات الملف الجزائي من جهة 

                                                 

 تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الآتية: " :766المادة  كذلكوانظر  مدوّنة مهن الصحّة عن طريق التنظيم."تحدّد 
بالحقوق المدنية؛  التمتع-1على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادة له؛  الحيازة-2بالجنسية الجزائرية؛  التمتع-7
بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة  التمتع-8مع ممارسة المهنة؛  جزائي يتنافىلتعرض لأي حكم ا عدم-4

 مهنة الصحة؛ 
 مهنة الخاصة بهم.على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة اليتعين 
، المذكورتين أعلاه، 2لفقرة ، وا8إلى  2على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، البنود من وزيادة 

 لأجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدّد عن طريق التنظيم."يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية ا

، الجريدة الرسمية للجمهورية 77/04/7661القرار المتضمن جدول المعدلات الطبية الخاص بالعجز الدائم، مؤرخ في  1
 الذي يحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي، أو الكلي. 76/06/7657ل بالقرار ، المعد15الجزائرية، رقم 

على شخص ما، يتعين على كل طبيب إثبات الأضرار : " في حالة استعمال العنف 75/77من قانون  766المادة  2
نسب العجز والأضرار الأخرى طبيب متخصص في الطب الشرعي وفقا للتشريع ويحدّد والجروح وإعداد شهادة وصفية. 

 والتنظيم المعمول بهما.
 لكيفيات المحددّة في التشريع والتنظيم المعمول بهما."التصريح بكل جرح مشبوه، وجوبا، حسب انبغي ي
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 الإشهادات .ب
الاشهاد هو تحرير إقرار بشهادة ولكنها لا تعني مشاهدة الطبيب لواقعة الحادث أو 

ولكن الإشهاد الذي يحرره يتضمن  معاينته،المشاجرة التي نجمت عنها الإصابات محل 
العلاجات التي قدمها الطبيب لطالب و  التحاليل،قراءة نتائج و ات والمعاين الفحوصات،

ذكر كل  عليها،لع وبالأحرى كل الأعمال الطبية التي قام بها بنفسه أو التي اطّ ، الشهادة
التي يصرح بها طالب  الادعاءاتذكر و  ،الإصابات استلزمتهتدخل جراحي أو علاجي 

 لسانه.الشهادة على 
  نتائج الفحص .ت

ا ستستعمل كونهبالغ الخطورة، إجراء  طبي،الطبية مهما كان سبب تحريرها سبب الشهادة 
الأمر الذي يستوجب  الغير،من طرف حائزها للحصول على حقوق أو مزايا أو لمساءلة 

زمة وعلى الخصوص في تحديد مدة العجز الكلي على الطبيب إعطاءها كل العناية اللاّ 
 ت.وجدعن العمل والعاهات المستدامة إن 

  المرض .ث
، ولا يكفي مجرد توافر الألم في تحقيق 1عرف القضاء المقارن بأنه كل اعتلال بالصحة

والمريض يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أشغاله الشخصية على  معناه،
 الأخرى.أن تحقق إحدى الحالتين يكفي بذاته دون تحقق 
اشرة الأشغال الشخصية بالغا من الجسامة ينبغي أن يكون المرض الذي يحول دون مب

درجة تجعله معادلا العجز عنها، كما لا يكفي من باب أولى مجرد أن تترك الإصابة آثارا 
 .يوما 81عمل ضمادات لمدة تزيد عن ظاهرة أو تقتضي 

  العجز الكلي أو الجزئي عن العمل .ج
واء ل المعتادة للشخص سأما العجز الكلي عن العمل فعرفه الفقه بأنه العجز عن الأعما

كانت بدنية أو عقلية والعبرة في تحديد المدة ما يقضيه المصاب مريضا أو عاجزا عن 
 .صية من يوم إصابته إلى يوم شفائهالأشغال الشخ

                                                 
 .60ص ،2001ة العليا العدد الأول ،ممجلة المحك 1
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ه يعرف العجز الكلي عن العمل بأنّ  فإنّه-لاسيما القضاء الفرنسي–أما القضاء المقارن 
بدني متعلق بأعباء الحياة اليومية غير المهنية حسب الصعوبة والعسر في القيام بمجهود 

 10/18/8110ر بتاريخ وقرا 801مجلة رقم  88/00/0028قرار محكمة النقض بتاريخ 
 .15مجلة رقم 

يفهم من هذا التعريف أن العجز الكلي عن العمل هو المدة الزمنية التي يكون فيها 
بالنشاطات اليومية الغير مهنية  ضحية أعمال عنف أو حادث في وضعية استحالة القيام

ترة العجز وتمتد ف شديد.ارتداء الألبسة ... إلا بعسر  المشي، بالغسل، النهوض،مثل القيام 
 الشفاء.الكلي عن العمل من يوم الواقعة أو الحادث إلى يوم 

يمكن أن نستخلص أن العجز الكلي عن العمل ليس مفهوما طبيا  ناءا على ما تقدم،ب
عجزا  كونه عجزا شخصيا وليس العمل،ه يختلف عن التوقف عن كما أنّ  ،قانونيابل مفهوما 

لا  هللمتقاعد أو لبطال كما أنّ  لصبي،مهنيا إذ يمكن تحديد مدة العجز الكلي عن العمل 
عوبة أو ما صيعني عدم إمكانية الضحية القيام بالمهام العادية كالجلوس وتناول الطعام وإنّ 

 ام.المهعسر في أداء تلك 
إذ وضعت مصالح الاستعجالات للطب  ،هناك معايير لتحديد العجز الكلي عن العمل 

الشرعي معايير قصد تحديد مدة العجز عن العمل اعتمادا على معطيات طبية تتمثل في 
قدرة والذي يمكن تقييمه لمدة عدم ال ،الإصابات الجسدية وما يترتب عنها من قصور وظيفي

روح ج)،دمال الجروح والنتائج السلبية في القيام بأعمال الحياة اليوميةعلى الحركة إلى غاية ان
م ينعكس على صورة الجسد ويعرقل السير العادي للحياة اليومية ، ينجم عنها ضرر تألّ 

وعليه فإن مدة العجز الكلي عن العمل يمكن تقديرها إلى غاية الاضمحلال البين للجروح 
ذلك هناك معيار جسامة وعدد الإصابات الملاحظة والتي أو ظاهرة التألم ( بالإضافة إلى 

أخذت بصفة فردية فإنها لا تمنح الاستفادة بأي عجز أو بعجز صغير ولكن إذا أخذت 
بمجموعها فإنها تكون مصدرا لحالة ألم كبير أو بالنظر إلى مكان تمركزها إضافة إلى ذلك 

راقبة الإصابات أو البقاء تحت الممعيار المكوث في المستشفى قصد تلقي العلاج من جراء 
 الطبية والتي ينجز عنها فقدان الحرية وبالتالي تبرر عجزا كليا عن العمل أو عاهة مستدامة 
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المترتبة عن الإصابة سواء كانت جسيمة أو طفيفة بحيث تنعكس سلبا  هي الآثارالتي 
أو بترا  ان للبصرعلى الوظيفة أو على سلامة البدن دون رجاء في شفائها فقد تكون فقد

 عضو.لعضو أو إعاقة لمنفعة 
لقيام جريمة التزوير الشهادة الطبية يجب توفر ركنين المادي  الصدد فإنهفي هذا 

 والمعنوي وهذا ما سنحاول توضيحه 
 الركن المادي .1
تتم بسلوك مادي ذي مضمون نفسي، وركنها المادي يتكون من عنصرين هما: صفة  

 لمزورة.الفاعل ومضمون الشهادة ا
 صفة الفاعل .أ

ذه ولا تتحقق ه ،اشترط المشرع أن تكون الشهادة صادرة من أشخاص ذوي صفة معينة
لى ل عما ينبغي الحصو الصفة بمجرد الحصول على شهادة الطب أو المؤهل العلمي وإنّ 

من قانون العقوبات إلى هؤلاء  880وقد أشارت المادة  1الترخيص بالمزاولة للمهنة.
هم وهم الأطباء، الجراحون، أطباء الأسنان، الملاحظون الصحيون الأشخاص بصفات

 والقابلات.
 مضمون الشهادة المزورة .ب

إن موضوع الشهادة يتعلق بإثبات أو نفي واقعة أو عاهة على خلاف الحقيقة وتأخذ 
 حالات ثلاث:

حيحة صأن تتضمن الشهادة أمرا مزورا، مخالفا للحقيقة أو تجعل واقعة مزورة واقعة  -
أو نفي مرض أو عاهة أو وفاة، كأن يثبت الطبيب في شهادته مرض مزمن  ثباتكإ

أو نقل  2لإعفاء طالبها من الخدمة الوطنية أو شهادة عجز لتقديمها أمام المحاكم
 سجين إلى مستشفى خارجي.

 أن يصدر الطبيب أو الجراح الشهادة من باب المجاملة ومراعاة للخاطر ليس إلّا   -
 مدونة أخلاقيات الطب السالفة الذكر بدون مقابل. من 42المادة  حسب

                                                 
 .746، ص 7656المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار ،منير رياض حنا 1
 .746، 745 المرجع السابق ص ،شريف الطباخ 2
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أن يصدر الطبيب الشهادة بدون مقابل أو وعد أو عطية أو هدية أو تلقي هبة أو   -
  تحولت من جريمة التزوير إلى جريمة الرشوة وتطبق عندئذ المادةمنافع أخرى وإلاّ 

 .1قانون العقوبات من 080
 الركن المعنوي  .2

ادة إذ يجب أن تنصرف إر  الجنائي، عمدا أي بتوافر القصد إلاّ التزوير جريمة لا تقوم 
الطبيب إلى الفعل المكون للجريمة وهو تغيير الحقيقة مع علمه بذلك ولا يستلزم لقيام هذه 

دراكه إوالأهم مة إليه منه ، الجريمة معرفة الطبيب لأغراض استعمالها من الشخص المسلّ 
وفر منذ فالقصد الجنائي مت ،دته الحرة بغرض المحاباةم بيان مزور وفق إراسلّ حرّر و ه بأنّ 

بفرد آخر  ،لا ه سواء ألحقت هذه الشهادة ضررا أملحظة تحرير البيان وتسليمه إلى مستعمل
شأن  نته الشهادة فيأي أن الطبيب يكون عالما بكذب الأمر الذي تضمّ  ،أو بالصالح العام

غرض الذي أعطيت من أجله، فقد يكون أو عاهة أو مرض أو وفاة فلا يهم الامرأة حمل 
 كالخدمة العسكرية مثلا أو لترتيب حقوق بدون وجه حق 2من أجل الإعفاء من خدمة عامة

  وللإثراء بلا سبب ولمسائلة الغير.
 العقوبة ثالثا:
من قانون العقوبات  880المادة عقوبة تزوير الشهادات الطبية في على المشرع نص 

جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود الجزائري:" كل طبيب أو 
أو بإخفاء مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو 
عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص يعاقب 

 حدى الجرائم الأشد المنصوصبالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إ
 8110فيفري  81المؤرخ في  10/10من القانون رقم  18، و81، 80، 84عليها في المواد 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

 .الأكثر" س سنوات علىمن سنة على الأقل إلى خم 05الواردة في المادة 

                                                 
المؤرخ  07-06من قانون رقم  28المتضمن قانون العقوبات ملغاة واستبدلت بالمادة  66/786من الأمر  726المادة  1

 .2006/ 72/ 24، بتاريخ:54ة، عدد المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمي 20/02/2006في 
 .780المرجع نفسه، ص  الطباخ،شريف  2
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-10تتعلق بالتزوير مقابل رشوة ألغيت بموجب القانون والتي  080والملاحظ أن المادة  
، وتم استبدالها بالمادة 1المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 81/18/8110المؤرخ في  10
 العموميين.ن للموظفي مقابل الرشوةبصفة شاملة  القانون والتي تتعلق بالتزوير من ذات 84

الأطباء في القطاع الخاص يتقاضون أتعابهم  المشرع تدارك المسألة وأيقن أنّ  أنّ  ويبدو
من المرضى وليس من الهيئات العمومية مقابل تسليم الشهادات الطبية سواء الصحيحة أو 

وعلى هذا الأساس ومن غير المنطق ان تعتبر الاتعاب رشاوى وظرف مشددّ ومن  المزورة 
المؤرخ  10/10من القانون  84واستبدلها بالمادة  080العقوبة بإلغاء المادة تخفيف  ثمّ، تمّ 

دة للعقوبة والتي تخاطب الموظفين العموميين المرتشين والمزورين المشدّ  81/18/8110في 
ويدخل تحت هذا الأطباء وجراحي الأسنان ومن هم في حكمهم لدى الهيئات العمومية الذين 

 ن الخزينة العامة للدولة. يتقاضون أجورهم م
على: " يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر  10/10من قانون  84المادة حيث تنص 

 دج. 0111111دج إلى  811111( سنوات وبغرامة من 01)
 كل من وعد موظفا. -

 قمستحكل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير  -
 مل من واجباته ".داء ععمل أو الامتناع عن أ ءلأدا

 شاوي ر العمومية دون تلقي هدايا او  والمحرراتالوثائق غيرانّه في حالة التزوير في 
م بعض أفعال الموظفين تجرّ لمن نفس قانون العقوبات  1/ فقرة  881المادة جاءت 

المادة  الوثائق المعينة في إحدىالعموميين بقولها:"...والموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم 
إلى شخص يعلم أن لاحق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  888
دج...ويجوز الحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  011111إلى  81111من 

 ...".  05الواردة في المادة 
 
 
 

                                                 
 66/786المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم للأمر  20/02/2006 المؤرخ في 06/07القانون رقم  1

 .05/01/2001بتاريخ: ، 74المتعلق بقانون العقوبات، جريدة رسمية، عدد
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 الفرع الثالث
 جريمة تسهيل تعاطي المخدرات

يوما بعد يوم نتيجة عدة عوامل منها إن مشكلة المخدرات التي أخذت دائرتها تتسع 
 اجتماعية واقتصادية وثقافية، لم تعد تقتصر على مجتمع دون الآخر لذا أصبحت من أعقد

 المشاكل التي يوجهها المجتمع الإنساني وتم تجريمها في مختلف التشريعات.
ذا تبنت لالجزائر كباقي دول العالم عانت ولا تزال تعاني من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة 

تشريع يتضمن العديد من الإجراءات والعقوبات للتصدي لهذه الجريمة التي تأتي في المرتبة 
مليار  411الثانية عالميا من حيث التهريب و الاتجار الغير مشروع حيث بلغت عائداتها 

دولار أي في مرتبة بعد تهريب الأسلحة و الاتجار فيها الذي يأتي في المرتبة الأولى 
مليار دولار سنويا من جانب    41رول في المرتبة الثالثة كما أن مكافحتها تتطلب والبت

فبغض النظر عن جريمة تبيض الأموال والإثراء بلا سبب على حساب الغير بسبب  1الدول
الاتجار اللامشروع في المخدرات، تتسبب هذه المواد في خسائر كبيرة لميزانية الدول إذ 

محور الذي تدور حوله التنمية ألا وهو الفرد والمجتمع بسبب ما تصيب العمود الفقري وال
  يترتب عنها من كسل وركود وجرائم تتولد عنها.

لقد لجأت الجزائر إلى الانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية من أجل فوفي هذا الصدد 
كول وكذا البروتو  0000مكافحة هذه الجريمة كالاتفاقية الدولية المتعلقة بالمخدرات سنة 

 0001لسنة  01/151والمصادق عليهما بالتوالي بالمرسوم  0018المتعلق بها لسنة 
وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  8118المؤرخ في  18/00والمرسوم الرئاسي رقم 

وتبعا لذلك سنت الجزائر تشريعاتها  0022غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 00/18/0024في آنذاك  لاتفاقيات ليصدر أول قانون يتعلق بهذه الجريمة طبقا لهذه ا
مادة بموجب المؤخرا والذي تمّ الغاءه  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 24/14تحت رقم 

 . 02/002من قانون الصحة الجديد  550

                                                 
1 Abidat Abdelkrim, Drogue, La Bête qui menace le Monde, Nouvelle édition (GED -COM), Algérie, 2007, P 

69. 
بتاريخ  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2075جويلية  02، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 75/77قانون رقم  2

 .2075جويلية  26
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 صغير أنه ونظرا للتطورات الواقعة على المستويين الوطني والدولي بالإضافة إلى نق
وعدم فعالية هذا القانون وجعله أكثر تطابقا مع الالتزامات الدولية صدر القانون المتعلق 

الذي  15/02تحت رقم  84/08/8115بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 
جاء بمفاهيم جديدة للمخدرات وسد النقص الذي كان يعاني منه القانون القديم المتعلق 

 والذي تمّ الغاءه مؤخرا. رقيتهابحماية الصحة وت
 المخدراتأولا: مفهوم 

 اصطناعية" كل مادة طبيعية كانت ام  :02/15جاء تعريف المخدرات حسب قانون 
 0000من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

العقلية، السلائف ، المخدرات 0018بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 
 " الكوكا،المستحضرات، القنب، خشخاش الافيون، شجيرة 

للجرائم المتعلقة بالمخدرات بالتفصيل  1القواعد العامة لقانون العقوبات وجدير بالذكر انّ 
 24/14قمر  في القانون  احكامها نظم المشرع، ولو انّ متاجرةالو تعاطي، و ، وحيازة، تسهيلمن 

لجزاءات ا أوردحيث الملغى حسب ما أشرنا اليه أعلاه،  وترقيتها المتعلق بحماية الصحة
ي قصور هو الآخر ف شابه من ماونتيجة للها، المترتبة على مخالفة النصوص المنظمة 

هذه تنظيم  المشرع إلى دفعتنظيم هذه المسألة من ناحية تحديد مفهوم المخدرات وتصنيفها، 
 84/08/8115والذي صدر بتاريخ  15/02م رقتحت المسألة في قانون خاص بالمخدرات 

مؤشرات العقلية وقمع الاستعمال تحت عنوان:" قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات وال
 ا".مالاتجار غير المشروعين بهو 

 المخدراتصود بجريمة تسهيل تعاطي ثانيا: المق
ه ذحق من تعاطي هوجه تمكين الغير بدون  ،يقصد بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات

ترض طريق التي تع ،ويقتضي التسهيل أن يقوم الطبيب الجاني بتذليل العقبات ،السموم
 ن المتعاطي من تحقيق غايتهأو على الأقل اتخاذ موقف معين يمكّ  ها،الراغب في تعاطي

ركن و  وتتكون هذه الجريمة من ركن مادي ومعنوي  قلّت ام كثرت، ،بغض النظر عن الكمية
 .شرعي

                                                 
بتاريخ  46، الجريدة الرسمية عدد 05/06/7666ائري المؤرخ في المتضمن قانون العقوبات الجز  66/786أمر رقم  1

 ، المعدل والمتمم.77/06/7666
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 الركن المادي .1
او  بوصفه مخدرات لشخصامّا  ،ابياــــــــــــــــــمثل هذا النشاط في اتخاذ الطبيب موقفا ايجيت

 اطيه لهاتع هيلاو عرضها للمريض او ارشاده اليها وتسمهلوسة او حقن أقراص  مهسليت
 بل أشدّ  1الناس أسوة بسائر ،ويجري عليه حكم القانون  ،يكون فعله مجرما ومعاقب عليه

 الأطباءفئة  لالمشرع خوّ  ة ذلك أنّ وعلّ  ،لنشر تلك السموم بب استغلاله لمهنتهبس ،من ذلك
أو  ،رالعلاج أو التخذي قصدوصف المخدرات بسواهم  دون -الاخصائيين  لاسيما-وائتمنهم 

ات أو كمهدئات للاضطراب كالسرطان ،الامراض المستعصيةم الآالمعاناة و ة التخفيف من حدّ 
لأغراض  2مجتمع فيهمال هذه الثقة التي وضعها ستغلّ تفلا ينبغي أن ه وعلي ،والعقليةالعصبية 

 .    مقاصدهاعن بها الانحراف و  ممهنتهإجرامية بحكم 
المتعلق بالوقاية من المخدرات  15/02قانون رقم النظم المشرع في  ،في هذا الصدد

ألزم  بحيث ،كيفيات وصف المخدرات وشروط صرفها ،الذكر والمؤثرات العقلية سابق
رة حسب الشروط العامة محرّ او المهلوس نة للمخدر الأطباء بأن تكون الوصفة المتضمّ 

زم ، كما أن الصيدلي ملافي ثلاث نسخ لحفظ واحدة منهولكن  ،للوصفات السابقة الذكر
،  3ر صرفهاى لا يكرّ وعدم إعادتها للمريض حتّ  ،بالاحتفاظ بالوصفة الطبية بمجرد صرفها

توم يكون مرقم ومخ ،خاص بصرف المواد المخدرةر مسك دفتالصيدلي بن كما أوجب القانو 
 .ومصالح الامن ومصادق عليه من الجهة الوصية

 الركن المعنوي  .2
يتكون الركن المعنوي لجريمة تسهيل تعاطي المخدرات من عنصري القصد الجنائي 

الة على أساس حفي هذه الالقصد العام والخاص، والعلم بالفعل ونتيجته، والذي هو مفترض 
 الجنائي العام هو انصراف د. فالقصالطبيةبحكم المهنة المعرفة الجيدة للمادة المخدرة 

لطبيب بناء على إرادة واعية إلى وصف هذه السموم إلى بعض مرضاه ل السلوك الإجرامي

                                                 
 .476، ص 7654المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار الإيمان، دمشق،  ،بسام محتسب بالله 1
 .744، ص 2001معي، الإسكندرية، الفكر الجاجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، دار  ،شريف الطباخ 2
الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، عبد الوهاب عرفة 3

 .762، ص 2006
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 1، 0 ،1لغير هدف علاجي ومخالفة نبل الرسالة الطبية وأحكام مدونة أخلاقيات الطب
ون قد يك كما الصحيةالمتعلقة بعدم جواز توزيع أدوية معروفة بإضرارها  ،08و، 822و

أو  زبائنه ار من عددــــــــــــــلسلوك الطبيب في تسهيل تعاطي المخدرات قصد خاص لإكث
 لغرض كسب الشهرة أو كونه من المتعاطين للمخدرات بالتواطؤ مع أحد مرضاه.

العلم اذ انّ  ،رات فهو علم مفترض لا سبيل لنفيها العلم بتجريم تسهيل تعاطي المخدأمّ 
المادة الموصوفة أو المعطاة عن طريق الحقن هي من المواد المخدرة فهو علم حقيقي  بأنّ 

 لا غبار عليه بحكم المهنة والمعرفة العلمية.
 المخدراتجريمة تسهيل تعاطي  عقوبة ثالثا:

تجرم الأفعال المتعلقة بالمخدرات بما أنه لكل جريمة عقوبة، فالمشرع كما وضع مواد 
ل ها بالمقابل بعقوبة تختلف حسب درجة خطورة كخصّ  حيث ،هاتعاطيتسهيل المختلفة من 

في  3يةم العقوبات إلى أصلية وتكميليقسوقام بت ،فعل من الأفعال المتعلقة بمجال المخدرات
سهيل تعاطي هو جريمة تعنينا في دراستنا، إلى جنح وجنايات وما يو  15/024قانون 

المتعلق بالمخدرات  15/02قانون  من 01إذ تنص المادة  ،جنحةكفة المخدرات المصنّ 
( سنوات وبغرامة من 01إلى عشر ) (18السالف الذكر: " يعاقب بالحبس من سنتين )

م أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات دج كل من يسلّ 411.111دج إلى  011.111
ة يضاعف الحد الأقصى للعقوب ،هدف الاستعمال الشخصيأو مؤثرات عقلية على الغير ب

قرة دة في الفإذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحدّ 
السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية 

 ية ".أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عموم

                                                 
، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية 06/01/7662المؤرخ في ، 62/216 مرسوم تنفيذي رقم 1

 .05/01/7662، بتاريخ: 26، السنة 82الجزائرية، عدد 
:" يمنع على الأطباء توزيع أدوية وأجهزة صحية لأغراض مربحة إلّا تحت ترخيص يمنح حسب الشروط 25المادة  2

 المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل الأحوال تسليم أدوية معرفة بأضرارها."

الجريدة الرسمية، عدد  20/72/2006 المؤرخ في، 21/ 06ن العقوبات الجزائري رقم و من قان 06، 08، 04المواد  3
 .24/72/2006بتاريخ  54

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤشرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما  04/75قانون رقم  4
 الجريدة الرسمية عدد. ،28/72/2004المؤرخ في 
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ليم ق الجريمة بمجرد التسفالنص هنا جاء عاما وشاملا للأطباء ولغيرهم بحيث تتحقّ      
والعرض على الغير من أجل تعاطي هذه السموم ولو كانت الكمية قليلة وضئيلة لغرض 

 الاستعمال الشخصي فقط.
رات دد العقوبة على الجاني إذا تمت الجريمة من أجل إغراء القصر لتعاطي المختشدّ و 

أومن أجل استغلال الضعف الشخصي لهؤلاء أو للمعوقين ناقصي الإرادة والتمييز أو في 
 مراكز معينة كالجامعات أو مراكز إزالة التسمم أو المستشفيات أو السجون.

لأشخاص أكثر استجابة اأن في هذه الأماكن الحساسة تكون احتمالات  ،ة ذلكعلّ و 
مية منها سن المستجابين للتعاطي في المراكز التعلي ،ملة عوابسبب عدّ  ،لتعاطي هذه السموم

 أو نتيجة المرض في المستشفيات ،وكثرة العدد وضعف الإرادة والشخصية ،كسن المراهقة

وعند مراحل العلاج وإزالة التسمم  ،وأثناء الامتحانات ،الضغوط النفسية كما في السجون 
 ة لذلك.والتخلص من المخدرات في المراكز المعدّ 

ا فيما يخص تسهيل تعاطي المخدرات خاصة في الأماكن المفروشة والأكثر قابلية أمّ 
من نفس القانون المتعلق  04لذلك حيث يقصدها معتادي الجرائم الأخلاقية جاءت المادة 

بالوقاية من المخدرات السالف الذكر بتشديد العقوبات حبسا وغرامة لردع هؤلاء من أجل 
 . بالمخالطةانجرار الغير إليها مكافحة هذه الآفة وعدم 

من ذات  11المادة ممتهني الصحة من خلال نص الى بالخطاب  توجهالمشرع ان  رغي
( سنوات 14" يعاقب بالحبس من خمس ) على:هو موضوع بحثنا حيث تنص و  ،القانون 

 من كل دج 0111.111دج إلى  411111( سنة وبغرامة من 04إلى خمس عشرة )
المحاباة تحتوي على مؤثرات أو على سبيل  بيبة صوريةوصفة ط قدم عن قصد -

 عقلية.

أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة  بدون وصفةم مؤثرات عقلية سلّ  -
 للوصفات الطبية.

صفات و حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة  -
 ء او صيادلة او من في حكمهم، سواء أطبابناء على ما عرض عليه " طبية صورية
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ن طريق عأعلاه  ةالثالثالمبينة في المادة و من يسهلون لغيرهم استعمال المواد المذكورة 
بالمجاملة او بدون وصفة، كما في  وصفات تواطئيةأو  وهميةو  وصفات طبية صورية

 ى.ر بتسخير محل لهذا الغرض أو بأي وسيلة أخو بمقابل مالي أو مجانا الصيدليات وسواء 

تطور في المنظومة القانونية والفراغ السابق في تنظيم الوقاية من المخدرات يعتبر وهذا 
 وانتشار الظاهرة بشكل مفزع ولافت للنظر.

ا فيما يخص العقوبات التكميلية فبعد تقرير العقوبات المنصوص عليها في المواد أمّ 
، 04، م01ؤثرات العقلية )مالمالمتعلقة بالوقاية من المخدرات و  15/02السابقة من قانون 

من نفس القانون  80( يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبات تكميلية حسب المادة 00م
كالمنع من ممارسة المهنة الطبية لمدة لا تقل عن  ،كالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية

 أو غلق المؤسسة أو العيادة أو الصيدلية. ،( سنوات4خمس )
من قانون  41ظروف المخففة المنصوص عليها في المادة غير أنه فيما يخص ال

وضع  15/02المخدرات رقم  من بالوقايةفإن القانون الخاص ، 1العقوبات المعدل والمتمم
من  41ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة  باستبعاد تطبيق ،استثناء على ذلك

من  04الى  08 منالمواد  قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في
 .15/02قانون 

من قانون  41احكام المادة  قلا تطب"  القانون:ذات من  80ة مادالنص تفي هذا السياق 
 من هذا القانون: 81الى  08العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

 إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.-أ 

 .أثناء تأدية وظيفتهوارتكب الجريمة  ة عموميةيمارس وظيفكان الجاني  إذا-ب

او شخص مكلف بمكافحة المخدرات او  ممتهن في الصحةارتكب الجريمة  إذا-ج
 ...".استعمالها

المشرع قد رخص للأطباء دون سواهم في وصف واستعمال هذه  أنّ  هوة التشديد إن علّ 
 وابط. فإذا ما خالفلكن هذا الحق ليس مطلقا بل تحكمه ض ،السموم لأغراض علاجية

 ابـــــــــــــكبارت ال هذه المخدرات باستغلال ثقة المجتمعـــــــالطبيب الأهداف المتوخاة من استعم

                                                 
جزائري، المتضمن قانون العقوبات ال 66/786، يعدل ويتمم الأمر 20/72/2006 مؤرخ في ،06/21قم قانون ر  1

 .24/72/2006 ، بتاريخ54الجريدة الرسمية، عدد 



 الباب الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للطبيب

330 

 

 قامت مسؤوليته الجزائية ووقع تحت طائلة العقاب. الجرائم المشار اليها آنفا
في هذا الصدد سعت الدولة بالتنسيق مع الأمن والمجتمع المدني في إطار مكافحة 

لمخدرات بصفة خاصة وبحضور الطلبة وممثلي وزارة الشؤون الدينية والأطباء وآفة ا ،الإجرام
ة، كما قامت للتصدي لهذه الآف ،معارض وأبواب مفتوحةملتقيات و النفسانيين إلى تنظيم عدة 

ة حمل 25إلى  8110الدولة في هذا الشأن بحملات تحسيسية وصل عددها في سنة 
 .1نشاط الوقائيبت لهذا الغرض خلايا الإصغاء والونصّ 

 المطلب الثاني

 الطبي السر إفشاء جريمتي
 مساعدة تقديم عن الطبيب وامتناع

 والقضاء على أن حماية الحياة الخاصة تدخل ضمن حقوق الفرد حتى لا الفقهيتفق 

فكيف تتحقق هذه الجريمة وماهي حالات  .2عرقلة في ملكاته المعنوية أو الروحيةيتلقى أي 
 امتناع الطبيب )فرع ثاني(. نبحث جريمةالطبي؟ )فرع أول( ثم إباحة إفشاء السر 

 الفرع الأول
 جريمة إفشاء السر الطبي

سنبين أركان قيام جريمة افشاء السر الطبي والعقوبة المقررة لها ثم نتناول حالات إباحة 
 .إفشاء السر الطبي

 الطبيمفهوم السر  أولا:
من أهم  هبل انّ  ،الملقاة على أعوان الدولة هو من بين الالتزامات الأساسيةالسر الطبي 

ق جوهري الحق في الخصوصية هو ح لأنّ  ،ي بهاالسلوكات المهنية التي ينبغي عليهم التحلّ 
 حيث 0000ومنها التعديل الدستوري سنة  ،للإنسان، ومكرس دستوريا في أغلب التشريعات

 واطن الخاصة وحرمةاك حرمة حياة المـــــــيجوز انته على أنه: " لا 10ادته ــــــــــاء في مـــــــــــــج

                                                 
 .2005، جوان 51مجلة الشرطة، مقال من إعداد وهيبة ث، العدد  1

2 LUCIE LAMARCHE, Pierre Bosset ،les droits de la personne et les enjeux de la médecine moderne, Paris, 

1996, p 110. 
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 .1شرفه..."
 لأساس الفقهي لمفهوم السر الطبيا .1

مونه مض يستمدّ  ،الطبي انطلق من فكرة كونه واجب أخلاقي مما يلاحظ عموما أن السرّ 
 تقتضي وني تلتزم به فئة من الناسوهو مقرون في نفس الوقت بواجب قان ،من تقاليد المهنة

ا يعد وكشفه ،نبغي أن تبقى في طي الكتمانلعوا على معلومات يأصول مهنتهم أن يطّ 
ية تستوجب خرقا لقواعد قانون كما يعدّ  ،ي على الثقة التي ربطت علاقة الطبيب بالمريضتعدّ 

فلو أبيح للطبيب إفشاء الأسرار لأحجم المرضى عن عيادة الأطباء  ،قيام المسؤولية الجزائية
 خشية افتضاح أسرارهم.

هما حول تحديد وضبط مفهوم السر الطبي و  فقهيتانان تنازعت نظريت ،ففي هذا الصدد
ونظرية المصلحة العامة المستمدة من  ،المتمثلة في نظرية العقدالخاصة نظرية المصلحة 

 بالنظام العام. الالتزام القانوني والتي تمسّ 
تفشى  لاّ أمصلحة المريض الخاصة تقتضي  بأنّ  ،ففي حين يرى أصحاب النظرية الأولى

ب بسبب العقد الضمني الذي يربط الطبي ،لا أن تخرق خصوصيته في التكتمو  ،أسراره
ض من ضمنها أن يدلي المريض إلى الطبيب ببع ،وما يرتبه من التزامات متقابلة ،بالمريض

ه أنّ  لقى ذلكالطبيب يعلم وهو يت وفي المقابل فانّ  ،أسراره الشخصية وربما العائلية والأسرية
به  رّ ه يمتنع عليه البوح بما أسوأنّ  ،لاف لما يريده المريضليس له الحق في التصرف خ

 .2إليه
يعد  يالسر الطبّ  أنّ  ،نظرية المصلحة العامةاو بينما يرى أصحاب النظرية الثانية، 

لملقى ر واجب الكتمان افالمصلحة العامة هي التي تبرّ  العام،بمثابة قاعدة من قواعد النظام 
حل التي تكون م ،صية الفرد مرهون بالمصلحة العامةواحترام خصو  ،على عاتق الطبيب

 .3قانونية بالنصوص الأساسية للدولةحماية 

                                                 
الجريدة  01/72/7666بتاريخ  66/415 :، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم25/77/7666 التعديل الدستوري بتاريخ 1

 .05/72/7666بتاريخ  16العدد  .الرسمية
الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان، ،اهر حسينظمحمد عبد ال 2

 .727، ص 2004القاهرة، 
3 Khadir Mohamed Hannouz Mourad, la responsabilité de contrôle et d'expertise, office des publications 

universitaires d’Alger, 2003, p 640. 
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 تعريف السر الطبي .2

يعتها ا كانت طبكل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أيّ  هبأنّ  ،ييعرف السر الطبّ 
ــــــــــــــم و علأ ،سواء حصل عليها الطبيب من المريض نفســــه ،تتعلق بحالة المريض وعلاجه

بأنه كل ما يعهد به إلى ذي مهنة  2فه الفقه الفرنسيوعرّ  1أثناء أو بسبب ممارسة مهنته بها
 ويضر إفشاءه بالسمعة والكرامة.

كل المعلومات والبيانات والأخبار التي علمها الطبيب عن حالة  فإنّ  على هذا الاساس،
الذي توصل  ا كان الطريقوعدم إفشاءه، أيّ  ا، يلتزم بالمحافظة عليهسر   عدّ تالمريض الصحية 

اء ممارسة الطبيب قد علم بها بنفسه أثن يستوي أن يكون  ذإ ،والبياناتالمعلومات به إلى هذه 
 ه يعدّ بمعنى آخر أنّ  .3الأخير أودع لديه هذه المعلوماتهذا  أنّ أم  المريض،الكشف على 

رى لظروف وخلافه من اعتبارات أخحكم السر، كل أمر يكون بطبيعته ولملابساته من ا في
 إدلاء. ا، ولو لم يطلب صاحبه ذلك، بل ولو لم يدل به إلاّ سرّ 

مباغتة ال أو الحدس أو حتىّ  ،عن طريق الخبرة الفنية الطبيبفكل أمر ترامى إلى علم 
الطبيب بهذا الالتزام  فإذا أخلّ  4من قبيل السر.  ولو لم يذكر له المريض شيئا عنه، فيعدّ 

واحي النمن كل  والإحاطة بمعالمهابجريمة افشاء السر الطبي وللإلمام  ،مسؤوليتهقامت 
سرا وكيفية إفشاءه والعقوبة المقررة له ثم إلى  يعدّ عمّا  في البحثأن نغوص أولا  وجب

 هذا الإفشاء.للطبيب الأحوال التي يباح فيها 
 الطبيأركان جريمة السر  ثانيا:

 توافر أركانها، تتكون هذه الجريمة من ركنين مادي ومعنوي كما يستلزم لقيام كل جريمة 
  وركن شرعي.

 الركن المادي .1
شاء وأن يكون موضوع الإف ،فعل الإفشاء ووسائله ،ويتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر

  ووقوعه من الطبيب المعالج. ،سرا

                                                 
 .85المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  1
 .4ص  العربية، النهضة، دار 7656 الطبعة ،المهنةولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المسؤ  ،أسامة قايد 2
 .727-720المرجع السابق ص  ،محمد عبد الظاهر حسين 3
مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخذير ومساعديهم، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  ،سمير عبد السميع الأذون  4

 .176، ص 2004الإسكندرية، 
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 فعل الإفشاء .أ
لإفشاء هو نوع من وعليه فا ،1بهوالشخص الذي يتعلق  هو اطلاع الغير على السرّ 

طبيب ما عليها وأودعها لدى الوجوهره نقل المعلومات المتعلقة بشخص ما كان متكتّ ، الإخبار
فشاء إ لا يعدّ  ومجرد الكشف عن واقعة السرّ  ،أو اكتشفها هذا الأخير عن طريق الفحص

ني المج رفبيان هذا الشخص شرط أساسي لتصوّ  ،صل بهن تحديد الشخص الذي يتّ ما يتعيّ إنّ 
     .2تجسدة في حماية مصلحة هذا الشخصة التجريم المولقيام علّ  ،عليه ومعرفته

ات  يشير إلى أسماء أو صفشريطة إلّا  ،بناء على هذا يجوز للطبيب أن يمثل بالوقائع
يخبره مريضه من  أو وقائع قد تستنتج منها شخصية المريض، فالطبيب ملزم بكتمان ما

 ن قانون الصحةم 85المادة قضت به التزام  هوتمن عنها، فيحتفظ بها لديه ويؤ معلومات 
لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية :" بنصها 02/003

رّ الطبي ويشمل الس المتعلقة به، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
ة فع السرّ الطبي من طرف الجهجميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة. يمكن أن ير 

القضائية المختصة. كما يمكن رفعه بالنسبة للقصر أو عديمي الأهلية بطلب من الزوج أو 
  .من ذات القانون  04فقرة  000، والمادة "الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.

على  توجباالتي و  5من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 10المادة  هاكّدت نفس المعنى و
يشترط في  لا إذا أعفاهم القانون من ذلك و إلاّ  ،المهني مارسين الطبيين الاحتفاظ بالسرّ الم

يتطلب  كما لا ،بل يكفي إيداع جزء منه ،المهني الإفشاء أن يقع على كامل جزئيات السرّ 
اعدا في م لشخص واحد ولو كان طبيبا بدوره بل يكفي البوح بسرّ  ،لقيام هذا الفعل العلانية

ذلك  6ق طبيفريتشاور والتنسيق لتبادل المعلومات بين الأطباء المعالجين في شكل إطار ال
                                                 

 .760الإسكندرية، ص  ، دار المطبوعات الجامعية،والصيادلةالمسؤولية الجنائية للأطباء  ،منير رياض حنا 1
 .767المرجع السابق ص  ،منير رياض حنا 2
 46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2075جويلية  02، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 75/77قانون رقم   3

 .2075جويلية  26بتاريخ 
 : "يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب أن يلتزم بالسرّ الطبي و/أو المهني."7فقرة  766المادة  4
 ، المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب، المرجع السابق.62/216 قممرسوم تنفيذي ر  5
تدخل المهني. عندما ييمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب أن يلتزم بالسرّ الطبي و/أو :" 766المادة  6

المهنيون ضمن فريق للتكفّل بمريض فإنّه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها أحد أعضاء الفريق على كل الأعضاء 
 الآخرين وذلك في مصلحة المريض.
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وطالما أن  ،ب عليه أن يمسك عن الإفضاء بالسرّ لذا يتوجّ  ،المريض يختار طبيبا بعينه أنّ 
بعد  ه لا يحق له ذكر السرّ ت به حياة المريض، فإنّ الكتمان مفروض على الطبيب ما امتدّ 

 لإحقاق إلّا  ،رمن مدونة أخلاقيات الطب السالفة الذك501 ه المادةوفاته وهو ما فرضت
 .حقوق 

شر في الصحف النبوقد تكون  ،فقد تكون شفاهة بالمحادثة ،د وسائل إفشاء السرّ قد تتعدّ و 
در كما في الحالات التي تص ،أو عن طريق الملفات الطبية والشهادات ،والدوريات العلمية
صابة أو مرض رؤساء الدول والشخصيات البارزة في المجتمع بمناسبة إ ،فيها نشرات طبية

اسر يومثال ذلك التقارير التي نشرت بخصوص ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني  ،2الدولي
راحل التي أجريت للرئيس ال ،نت بيانات ومعلومات حول كافة التحاليلحيث تضمّ  ،عرفات

 أجل إعلام الرأي العام بها لأن حالةوهذا من  ،بهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة
بتصريح من السلطات  ،الجميع ومن حق الشعب الاطلاع عليها الرؤساء الصحية تهم

 .سياسية قد تحدث من جراء الإخفاء ومن أسرة الرئيس وهذا لتفادي مشاكل ،ةنيالمع
 أن يكون موضوع الإفشاء سرا  .ب

ما  هو كل لبعض يرى أن السرّ د معنى السر فامن الصعب أن نجد معيارا صادقا يحدّ 
ا ولو ر  س يضر إفشاؤه بالسمعة أو بالكرامة، والبعض الآخر يجد أن كل نبأ يجوز أن يعدّ 

أ ه قد يلحق ضررا بشخص ما بالنظر إلى طبيعة النبغير مشين بمن يريد كتمانه، المهم أنّ 
 أو إلى ظروف الحال.

ه لا لك أنّ ذلمريضه، نوع المرض لا يجوز للطبيب أن يذكر شيئا عن  على ذلك، تأسيسا
لا يستطيع  هطالما أنّ  ،يصح أن يترك للطبيب سلطة تقدير ما يجوز إفشاؤه وما يجب كتمانه

ب بحكم وينبغي أن يصل السر إلى الطبي ،به الإفشاء من آثار على المريضالتنبؤ بما سيرتّ 
فه الطبيب بل اكتش ،ى ولو لم يدل به المريضوحتّ  ،ى ولو لم يطلب منه الكتمانمهنته حتّ 

 .مصادفة عن طريق الفحص استنادا إلى مهاراته
 ذ انّ ا وما احتفظ به، ملزم بعدم إفشاء ما توصل إليهالطبيب  فانومهما يكن من امر  

                                                 
 من م.أ.ط.ج:" لا يلغى السر المهني بوفاة المريض إلّا لإحقاق حقوق." 47المادة  1

 .706لسابق، ص المرجع ا ،شريف الطباخ 2
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 لكل ما يصل إلى ،شاملةجاءت ات الطب ــــــمن مدونة أخلاقي، 51، 10، 11 1وادالم
ب أو جراح الأسنان ويسمعه ويفهمه أو كل يشمل كل ما يراه الطبيو عمله،  الطبيب بحكم

 تدوينه والاحتفاظ به في ملف المريض.خلال من من عليه تما يؤ 

ل ذلك ومثا إخفائه،ا كل ما هو معلوم وظاهر إلى حد لا جدوى من ه لا يعتبر سرّ غير أنّ 
ان إذ هذا الأمر ظاهر للعي ،شخص له عين زجاجية ا إذا قال أنّ لا يفشي طبيب العيون سرّ 

 إذا كان الطبيب ممثلا لشركة ما وتختار ،الشهادات الطبية إفشاء للسر المهني كما لا تعدّ 
بعرضهم على الفحص الطبي من أجل أخذ  ،اسة في الشركةفيها لتولي مناصب حسّ موظّ 

 ف لتولي منصب ما.رأيه في ملائمة موظّ 
ب رأيه يسبّ لكن في حالة عدم ملائمة الشخص لشغل ذلك المنصب لا يجوز للطبيب أن 

هذا الصدد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بمسؤولية  للملائمة، وفيبذكر نوع المرض المانع 
الطبيب عندما ذكر في تقريره تشخيص المرض الذي يعاني منه شخص تقدم بطلبه للعمل 

 .2في إحدى شركات الطيران
 وقوع الإفشاء من الطبيب .ت

 بصياغةن بكتمان السر، بل أوردهم الملتزميالأشخاص  02/00الصحة قانون يبين لم 
" يمارس مهني الصحة مهنته بصفة : 000أساس مهنتم، بالقول في المادة على شاملة 

شخصية، ويجب أن يلتزم بالسرّ الطبي و/أو المهني. عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق 
لى كل عللتكفّل بمريض فإنّه يجب توزيع المعلومات التي تحصل عليها أحد أعضاء الفريق 

 ،3باتالعقو  في قانون وكذلك فعل المشرع  "الأعضاء الآخرين وذلك في مصلحة المريض.
/ 110وهذا ما نصت عليه المادة  هو الآخر حيث عدّدهم على سبيل المثال، لا الحصر  

 011111إلى  81111بقولها: " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  0ف
                                                 

على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى  يجب أن يحرص الطبيب أو جراح الأسنانمن م.أ.ط.ج:"  16المادة  1
 الموجودة بحوزته من أي فضول."

يجب أن يحرص الطبيب أو جراح الأسنان، عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لإعداد  من نفس المدونة:" 40المادة 
 ية، على عدم كشف هوية المريض."نشرات علم

، ص 2006المسوط في شرح القانون المدني )الخطأ(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  ،حسن علي الذنون  2
817. 

جزائري، المتضمن قانون العقوبات ال 66/786، يعدل ويتمم الأمر 20/72/2006 مؤرخ في ،06/21قانون رقم  3
 .24/72/2006 ، بتاريخ54الجريدة الرسمية، عدد 
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أو  بحكم الواقعالصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين دج الأطباء والجراحون و 
 المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات

 ".عليهم فيها القانون افشاءها ويصرح لهم بذلك .التي يوجب
 بوحلى الاالضرورة تحتّم عليهم انون بهذا التجريم أراد أن يحمي مصلحة من ــــــــــــــوالق

 ع عنلاوالأطباء بصفة خاصة باعتبارهم أكثر الاطّ  ،بأسرارهم إلى هذه الفئة بصفة عامة
 فةسالمواد مدونة اخلاقيات الطب أسرار الحياة الخاصة بطبيعة عملهم وهو ما جاءت به 

هم أساس انّ وجراحي الاسنان على الأطباء وعكس قانون الصحة توجه خطابها الى  ،الذكر
، ومن جهة أخرى باعتبار ان المدونة تخص جهةالأكثر احتكاكا بالمرضى واسرارهم من 

 .أكثر فقط، لاهذه الفئة من مهنيي الصحة 
 الركن المعنوي )القصد الجنائي( .2

دم فلا تقوم بالإهمال أو ع ،يجب لقيامها توافر القصد الجنائي ة،جريمة الإفشاء عمدي
اء الطبيب الذي يهمل إخف ، ذلكيالطب السررتكب جريمة إفشاء ميعدّ الاحتياط حيث لا 

مما  مكتبالنتيجة تركها فوق  ،نة أسرار مريضه على أنظار المرضى الآخرينورقة متضمّ 
يمة لقيام هذه الجر ذي يتطلبه القانون والقصد الجنائي ال ،1يمكن لشخص ما الاطلاع عليها

يفشي  نّ أ لى السر بكافة عناصر الجريمة، أيّ هو القصد العام، فينبغي أن يعلم الأمين ع
لى السلوك جه إرادته إكما يجب أن تتّ  ،واقعة لها صفة السر المهني يلزمه القانون بكتمانها

ى السر ى ولو لم يكن لدى الأمين علحتّ  ،ق للجريمة وهو فعل الإفشاء وتحقيق النتيجةالمحقّ 
 قصدا خاصا. نية الإضرار بصاحب السر إذ لا يستلزم هذا الجرم

 عقوبة جريمة إفشاء السر الطبي ثالثا:
في حق كل ممارس طبي أو من في حكمه  ،بتوافر كل الشروط والأركان السالفة الذكر

 110ادة المنصوص عليها في المالعقوبة  طالهتو تقوم جريمة إفشاء السر الطبي  ،كتابعيه
ن الذين يعملون كمساعدي جاءت شاملة للممارسين الطبيين وشبه الطبيين ، التي0فقرة 

من  0فقرة  110المادة اذ تنص على أسرار المرضى  بالاطلاعوتسمح لهم ظروف عملهم 
إلى     81111: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2قانون العقوبات

                                                 
 .766المرجع السابق ص  ،منير رياض حنا 1
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق66/786، المعدل والمتمم للأمر 06/21قانون  2
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نــــة هدج، الأطباء والجراحـــون وجميـــــع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقــــع أو الم 011111
ت التي الاـــأو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الح

 فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك". يوجب عليهم

 حالات إباحة إفشاء السر الطبي رابعا:
ة تتنازعه نظريتان نظرية المصلح، الذي ساس كتمان السر الطبلأفيما سبق  تطرقنا

التي مفادها المحافظة على أسرار المرضى وعدم إفشائها بسبب ارتباط الطرفين و اصة الخ
ونظرية المصلحة العامة للمجتمع  ،1)الطبيب والمريض( في أكثر الأحوال بعلاقة عقدية

من النظام العام في تأمين العلاج للعامة مع  الذي يعدّ  ،وأفراده في عدم إفشاء السر المهني
 ه لا تناقضجد أنّ يالمتأمل في النظريتين بيد انّ  ،2صية كل شخصالمحافظة على خصو 

ذلك أن المجتمع هو مجموعة أفراد وبالتالي  ،ى للأخر  ةمكملتا النظريتين كل لأنّ  ،في ذلك
 فكلاهما أجدر بالحماية.

السابقة الذكر  08/810من المرسوم  11وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
ة الناشئة بين ديعاقى لا يعطي للأطباء فرصة استغلال العلاقة التحتّ  ،تينحيث أدمج النظري

بأن له، كبمصالح المجتمع للإضرار  حتما والتي تؤدي ،المريض والطبيب لإفشاء أسراره
ئة وبالتالي يكون تفشي للأمراض والأوب ككل، الثقة في المنظومة الصحيةالمرضى يفقد 

 وتحطيم كيان الدولة. 
فشاء هناك حالات يجوز فيها الإ ،إفشاء السر الطبي تجريم وعقوبةستثناء من ه اغير أنّ 

شاء وهذا ترجيحا لمصلحة الإف ،دون تحقق الجريمة بزوال الصفة الجنائية عن فعل الإفشاء
لأسباب أخرى، وهذا ما سنتناوله في  أكان ذلك برضا المريض أو ،عن مصلحة الكتمان

واباحة  ،باب إباحة إفشاء السر الطبي للمصلحة العامةحيث نتناول في الأول أسعنصرين، 
 ثاني.ال الخاصة في السرّ الطبي للمصلحة

 إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة .1
 ومعينة دةبالإفشاء في حالات محدّ  الطبي ألزم القانون الطبيب السرفي مقابل كتمان 

 ات أيوالوفي ،ولاداتالتبليغ عن القة من أجل المصلحة العامة كذكرها في نصوص متفرّ 

                                                 
الطبعة ، 07الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع المجلد  ،عبد الرزاق السنهوري  1
 .610ص  ،7665 الإسكندرية،، ثالثةال

2 M.Benezech ، B.Horeini، le secret médical, confidentialité et discrétion en médecine, Paris, 1996, p 18. 
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كالتبليغ عن  ،من العامينوحالة الإفشاء من أجل الصحة والأ ،الخاصة بالحالة المدنية
 العدالة.وحالة الإفشاء لهدف حسن سير  ،والأمراض المعدية الجرائم

 سر الطبي الخاصة بالحالة المدنيةأسباب إباحة إفشاء ال .أ

 لمواليددة منها التبليغ عن اي نصوص متعدّ أشار إلى هذه الأسباب قانون الحالة المدنية ف
 وفيات.للحالات اوكذا بالنسبة  واقسام الولادة، المستشفياتسواء من الأشخاص أو مهنيي 

 التبليغ عن المواليد: 
المتعلق  11/81من الأمر  00عالج المشرع مسألة التبليغ عن الولادات بنصه في المادة 

 .1لال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية..."ح بالمواليد خبالحالة المدنية:" يصرّ 
وهي تختلف من تشريع لآخر، لكن الشيء  أيام،فقد حدد المشرع مدة التبليغ بخمسة 

 من قبل الطبيب أو القابلة أو في ،فق عليه، هو أن التبليغ عن الولادة أمر إجباري المتّ 
خل أو خارج المستشفيات أو المراكز الحالات التي تحدث فيها عملية الولادة، سواء دا

من نفس  08وهذا ما نصت عليه المادة  خاص،الصحية المخصصة لذلك، أو في مسكن 
لات فالأطباء والقاب الأمر السابق الذكر بما يلي: " يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم وإلاّ 

الذي  شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص وأيّ 
 ولدت الأم عنده".

وهذا يعني أن الالتزام بالتصريح عن الولادة يقع على الطبيب أو القابلات على غرار 
 ا يستدل منه أن التبليغ عنممّ  ،أو أي شخص حصلت عنده واقعة الولادة ،ذوي الشأن

 حمل ن ولو كانت الولادة ناتجة ع الولادة للجهات المعنية لا يعتبر إفشاء للسر الطبي حتىّ 
ها من الطفل المصادق عليالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و عملا ب 2غير شرعي

 .الطفلو  الام حقوق قبل الدول لصون 
   الوفيات:التبليغ عن  

 ه: " لا يمكن أن يتمالمتعلق بالحالة المدنية على أنّ  11/81من الأمر  12نصت المادة 

                                                 
، بتاريخ 27 العددالجريدة الرسمية،  المتعلق بالحالة المدنية، 76/02/7610مؤرخ في  10/20رقم  أمر 1

21/02/7610. 
المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،عبيدعلي  موفق 2

 .745ص  ،7665الأردن، 
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 مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة ولا يمكن ،دنيةالدفن دون ترخيص من ضابط الحالة الم
ة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة تقديم شهادة معدّ بعد  أن يسلم الترخيص إلاّ 

 .1من قانون الصحة سالف الذكر 815واكّدت ذلك المادة  القضائية...".
بإعداد قوم يلذي وا –حاليا الطبيب الشرعي –ةالمعاين للوفاة او الجثّ الطبيب  أنّ  ولاشكّ 

 هعملضمن  تدخلبل  ،إفشاء للسر الطبي يعدّ مرتكبا لجريمةشهادة تثبت وفاة الشخص لا 
يقوم بتدوين كل الآثار حيث ، 02/00من قانون الصحة  8112ما نصت عليه المادة  حسب

 في حالة هذا ،وتاريخها، وذلك لإحقاق حقوق الورثةفيها طبيعة الوفاة  الظاهرة على الجثة
ا إذا كانت غير طبيعية فعلى الطبيب تبليغ الجهات الرسمية والقضائية أمّ  ،طبيعيةالوفاة ال

بذلك لفتح تحقيق من أجل معرفة أسبابها قبل زوال المعالم الحقيقية من الجثة أو لمنع 
 انتقال العدوى.

قليل بكما أن القانون يلزم الطبيب بالتبليغ عن وفاة الطفل سواء أثناء الولادة أو بعدها 
تتخلص وقائعها، بأن فتاة حملت من سفاح ووضعت بمساعدة طبيب في منزل  3ففي قضية
بليغ وعلى ه لا داعي للت أن الطفل توفي بعد لحظات من الولادة، فاعتقد الطبيب أنّ والدها إلاّ 
ذلك فيه ستر للفضيحة، فلما انتشر الخبر قدم الطبيب للمحاكمة وقضي عليه  فانّ  الأخصّ 

  لعدم تبليغه عن الولادة.بالعقاب 
 طبي من أجل الصحة والأمن العامينأسباب إباحة إفشاء السر ال .ب

 نتناول في هذا الشأن مسألتين جد هامتين، هي إفشاء السر الطبي من أجل الصحة

العامة، ونقصد بها الضرورة الملحة على الطبيب، في أن يبلغ الجهات المختصة عن 
هددة للصحة العامة، من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص الحالات المرضية الخطيرة والم

من قانون الصحة  811حسب نص المادة  من الأوبئة، وانتشار العدوى في أوساط المجتمع
لى العام على الجرائم التي تصل إ، والمسألة الثانية هي التبليغ من أجل الأمن سالف الذكر

                                                 
:" لا يتمّ الدفن إلّا على أساس شهادة طبية لإثبات الوفاة يعدّها طبيب حسب 75/77من قانون الصحة  204المادة  1

عن طريق التنظيم. تبيّن هذه الشهادة المحررة حسب نموذج تعدّه الإدارة المختصة، سبب أو أسباب  الكيفيات المحددّة
 الوفاة وعند الاقتضاء، المعلومات المفيدة للصحّة العمومية وفق شروط تضمن سرّيتها.

را على يمثل خطرا كبي:" في حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل 200المادة  2
الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني إلّا شهادة لإثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص 

 "الطبي الشرعي للجثّة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

 .650ص  ،أسرار مهنته يب إذا أفشى سرا منمحمود محمود مصطفى، مدى المسؤولية الجنائية للطب 3
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 والأطفال 1لى الفئات الضعيفة كالنساء، كحالات الاعتداء والعنف الممارس ععلم الطبيب
 من ذات القانون. 0024 والمادة ،3المحبوسينوعديمو الاهلية و   2والمسنين

فكلتا الحالتين تشتركان في كون الهدف من الإفشاء هو توخي الحذر وإعلام السلطات 
ام ز الإفشاء بالسر عن الالتبالخطر المهدد لأمن واستقرار المجتمع فالطبيب يرجح كفة 

 بالكتمان من أجل إنقاذ ووقاية المجتمع من الأمراض المعدية أو من الجرائم.
 :إفشاء السر من أجل الصحة العامة -

إن كون المصلحة العامة أولى بالحماية من المصلحة الخاصة، ولا شك في أن الطبيب 
قلية ية أو عقانونا عن الأمراض المعدية سواء أوبئة أو أمراض تناسلية أو مهن 5ملزم بالإبلاغ

من أجل اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية من طرف السلطات المعنية، وهذا ما ذهب إليه 
يجب على كل ممارس طبي : "  02/00 من قانون الصحة 10المادة المشرع في نص 

التصريح فورا للمصالح الصحية المعنية بكل حالة مشكوك فيها أو مؤكدة من الأمراض 
أعلاه، تحت  12الأمراض ذات التصريح الإجباري المذكورة في المادة الواردة في قائمة 

 ."طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون 
ون بل هو واجبا تنفيذا لأمر القانالإبلاغ في هاته الحالة إفشاء للسر الطبي  ولا يعدّ 

 لفعل قدان اــــــــــمن قانون العقوبات بقولها:" لا جريمة إذا ك 10حسب ما نصت عليه المادة 

                                                 
:" تضمن حماية صحة الأم والطفل بواسطة كل التدابير الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإدارية التي 66المادة  1

 ضمان الظروف الصحية للطفل ونموه."-حماية صحة الأمّ قبل وأثناء وبعد الحمل؛ -تهدف، لا سيما إلى ما يأتي: 
الدولة إعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الأشخاص المسنين. يستفيد الأشخاص المسنون، لا سيما :" تتولّى 56المادة  2

المصابون بأمراض مزمنة أو المعوّقون من كل الخدمات المتعلّقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفّل التي تتطلبها حالتهم 
 الصحية."

الوسط العقابي يشمل النشاطات التي تسمح بوقاية صحّة :" تضع الدولة برنامجا وطنيا للصحّة في 707المادة  3
المحبوسين وحمايتها وترقيتها وحفظها والعلاج الاستعجالي والعلاج القاعدي والتكفّل بالأمراض التي تمّ الكشف عنها، 

لح الصحة اوالوقاية من الأخطار الوبائية والمساعدة النفسية. ويتولّى القيام بهذه النشاطات مستخدمو الصحّة في مص
للمؤسسات العقابية و/أو الهياكل والمؤسسات العمومية للصحّة. تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالصحة المختصة إقليميا، 

 مراقبة ومتابعة نشاطات هياكل الصحّة في الوسط العقابي. "
، إعلام المصالح المعنية :" يتعيّن على مهنيي الصحّة، خلال ممارسة مهامهم75/77من قانون الصحة  765المادة  4

بحالات العنف التّي اطلعوا عليها والتّي تعرض لها، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون القصّر والأشخاص المسنون، 
 وعديمو الأهلية والأشخاص مسلوبو الحرية."

 .721المرجع السابق، ص ، محمد عبد الظاهر حسين 5
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 أمر أو أذن به القانون...".
إجراء الفحوص الطبية  الزم 14/18الصادر بالأمر رقم ضف إلى ذلك أن قانون الأسرة 

ه بكل مرض مكتسب أو وراثي يعاني منعلى الزواج المقبلين الطرفين وإعلام  ،قبل الزواج
ي ام بالسر الطبلمصلحة المجتمع على الالتز  اتغليب  1مكرر منه  11حسب المادة  أحدهما

يمتنع عن التصريح بموجب شهادة طبية بحجة السر الطبي عن  الاّ الطبيب كما يجب على 
  2الون خطر خاصة إذا كان هؤلاء يشكّ  ،المرضى عقليا

كتلك الناتجة  3كما أن الطبيب يتحرر من السر الطبي في حالة اكتشافه لمرض مهني
تخاذ ما تراه للسلطات لا عليها، بالتبليغ سمترسبات لمواد كيميائية في الج عن تفاعلات أو
امل في حق العلصون  ،كما في حالات الالتهاب الكبدي العدوى،انتشار  من التدابير لمنع

 وهذا ما نصت عليه المادة ،مواجهة صندوق الضمان الاجتماعي ومراقبة توفر شروط العمل
  .4من القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 01

 إفشاء السر من أجل الأمن العام: -
التي  عن الجرائمالسلطات قصد بإفشاء السر الطبي من أجل الأمن العام، حالة تبليغ ي

لأي زام العام الالتوينطوي ذلك تحت مفهوم  ،علمها الطبيب عند ممارسته لمهنته أو بسببها
إذ  ،سر المريضلئه إفشابى ولو حتّ  ،تغليبا للصالح العام ،عن تلك الجرائم بالإبلاغشخص 

 .ر على الإجرام وحماية المجرمينستّ لا يعقل أن يكون السر هو الت
النساء ة ء معاملعن سو  الجريمةوقوع او قبل سواء بعد التبليغ في هذه الحالات يكون ف

 الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارستهم مهنتهم.و 
 التبليغ واجب عام يقع على عاتق كل شخص د من هذا المجتمع فانّ ا كان الطبيب فر ولمّ 

                                                 
والمتضمن  54/77، يعدل ويتمم القانون رقم 21/02/2008 المؤرخ في 08/02 مقرر من الأمر رقم 01تنص المادة  1

"يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة  ، على أنه:21/02/2008 خ، بتاري78قانون الأسرة، الجريدة الرسمية، العدد 
 طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض ..."

 .75/77ون من قان 764الى  728انظر المواد من  2

 ، ص2002الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، التنظيم القانوني لعلاقات العمل، الجزء الأول،، أحمية سليمان 3
780. 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، العدد  7651يونيو  02المؤرخ في  51/71القانون رقم  4
 .7651يوليو  08 ، بتاريخ20 ، السنة25



 الباب الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للطبيب

342 

 

، 0021 ادتينالمطبقا لنص عن محاولة الإخلال بالأمن العام  تصل الى علمه معلومات
 .02/00من قانون الصحة  8112

 على الأطباء أن يبلغوا 
 : " لا يمكن للطبيبسالفة الذكر بانّه ونة أخلاقية الطبمن مد 08المادة  كما اكّدت ذلك

أو جراح الأسنان المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن 
أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة  ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص

عذيب أو لسوء ولو كان ذلك لمجرد حضوره، وإذا لاحظ أن هذا الشخص قد تعرّض للت
ان أن ، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنن عليه إخبار السلطة القضائية بذلكتعيّ المعاملة، ي

يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية وغير 
اع ز وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك الن الإنسانية أو المهنية مهما تكن الحجج،

المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته أو مهارته أو 
قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهنية مهما يكن الغرض 

"يجب على الطبيب أو : المدونةذات من  45لمادة ونفس الالتزام اكّدته ا" من وراء ذلك.
ن المدعو للاعتناء بقاصر أو بشخص معوق إذا لاحظ أنهما ضحية معاملة جراح الأسنا

 أن يبلغ بذلك السلطات المختصة".او غير إنسانية او حرمان  يةسقا

إن كل هذه النصوص توجب على الطبيب تبليغ الجهات المختصة عن وقوع جريمة أو 
 التبليغ عن السر لمنع وقوع الجريمة.

 :العدالة شاء السر الطبي لحسن سيرإف -
إن التشريعات والنصوص القانونية المتفرقة جاءت بأحكام ملزمة توجب الطبيب بإفشاء 

هذا انّ  غير ،واحقاق الحقوق  السر الطبي لتسهيل عمل القضاة في الوصول إلى الحقيقة
 كون الإفشاءى يشروط حتّ تردّ على ذلك استثناءات توافر ليس مطلقا في مجمله، بل  لزامالا

                                                 
:" يتعيّن على مهنيي الصحّة، خلال ممارسة مهامهم، إلام المصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا 765المادة  1

عليها والتّي تعرض لها، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون القصّر والأشخاص المسنون، وعديمو الأهلية والأشخاص 
 مسلوبو الحرية."

:" في حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض منتقل يمثل خطرا كبيرا على 200 ةالماد 2
الصحة العمومية، لا يسلم الطبيب المعني إلّا شهادة لإثبات الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص 

 ."ول بهاالطبي الشرعي للجثّة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعم
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 أو الخبير.الممارس الصحي  منمباحا 
أمام هذا التعارض بين واجبين، حفظ السر المهني، وواجب أداء الشهادة ولا شكّ انّه 

ه ، حيث أنّ 1لطبيب الموازنة بين هذين الواجبينيصبح من الضروري على ا ،القضاءأمام 
ع عن اذلك قد يعرضه لتهمة الامتن ض بريئا للعقاب، كما أنّ بسكوته وعدم شهادته سيعرّ 

 .حسن سير العدالةلعرقلة  الإدلاء بالشهادة أمام القضاء باعتبار ذلك
 ريحاتفي شكل أقوال وتص تمتاز الشهادة بطابعها المعنوي إذ تنصبّ ففي هذا الصدد،  

 .2تخضع لمطلق تقدير القاضي
من قانون الإجراءات  01/10لمادة في االشهادة على واجب تحفظ صريح ورد  هناك أنّ غير  

ن وأداء وحلف اليمي ،ملزم بالحضورلسماع شهادته  يبقولها: " كل شخص استدعزائية الج
الشطر الأول من الفقرة  نص ، ف"3الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة

، أداء الشهادةالالتزام القانوني بالمبدأ العام المتمثل في بيّن ي ،الأولى للمادة المشار اليها اعلاه
لطبيب ا أنّ  ومراعاة الاحكام العامة، بمعنىالتحفظ  نالشطر الأخير منها تضمّ  في حين أنّ 

ة نفسه وفي حدود الأسئلة المطروح المريض ابرض المعالج لا يمكنه الإدلاء بشهادته إلاّ 
  .ى إلى أمور لم يطلب منه الإدلاء بهايتعدّ  وألّا  ،عليه

من  يتحرر الطبيب بمقتضاهلثاني للمادة أعلاه، الشطر ااستثناء من حكم هناك  أنّ إلّا 
حالة الإدلاء بالشهادة أمام القضاء في جريمة الإجهاض نظرا الطبي وهو السر الالتزام ب

وهذا ما نصت عليه المادة  ،ى ولو اعترض المريض على هذه الشهادةلخطورتها حتّ 
نون أعلاه رغم عدم ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبي"ومع  :ت من قانون العقوبا 110/18

التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم 
بالعقوبات المنصوص عنها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها، فإذا دعوا للمثول أمام 

 ."القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني
م يجب عليه الالتزا ،ه إذا دعي الطبيب للشهادة أمام القضاءلما سبق نجد أنّ خلاصة 

 ر المهنياء الســـــــيمكن له إفش ااءــــــــــــــــله المريض بذلك واستثنرخّص إذا  إلاّ  ،بالسر المهني
                                                 

 .710المرجع السابق، ص  ،منير رياض حنا 1
 .768، ص 2007القرائن القضائية، الطبعة الأولى، موفم للنشر، مصر،  ،مسعودة زبدة 2
، بتاريخ 45الرسمية، عدد  الجريدةالجزائية، المتضمن قانون الإجراءات  25/06/7666مؤرخ في  66/788أمر رقم  3

 المعدل والمتمم. 70/06/7666
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 ى ولو اعترض على ذلك.بل حتّ  هذا الأخير،بدون ولو المتعلق بجريمة الإجهاض 
 :شهادة الخبير أمام القضاء -
ن عليه أحيانا الاستعانة بأهل يتعيّ  ،1لمسائل التقنية البحتةباالقاضي إلمام عدم سبب ب

والقاضي الجزائي مثل القاضي المدني له سلطة  ،في المسائل المعروضة عليه الاختصاص
ه لا يجوز بنا ان نشير انه يجدر غير أنّ من عدمه، اللجوء إلى الخبرة اتخاذ قرار تقديرية في 

 .2خلافا لما هو جار في المادة المدنية، ادة الجزائيةـــــــمالردّ الخبير في 
ضوع المطلوب قة بالمو لتبيان الحقائق والوقائع المتعلّ  ،يافالخبير هو الشخص المؤهل فنّ 

يجسد  هوبناء على ذلك يباح له الإدلاء بكل ما علم به من المريض لأنّ  ،منه إبداء الرأي فيه
 ي.الطب لسرلإفشاء انّه بذلك صف يو  يمكن أن المحكمة أو الجهة التي انتدبته ولا

 00 وهذا ما نصت عليه المادةهذه، ه يجب على الخبير أن يعلم المريض بصفته غير أنّ 
" يجب على الطبيب الخبير أو جراح الأسنان الخبير، مدونة اخلاقيات الطب الجزائرية:من 

 ه". قبل الشروع في أي عملية خبرة، أن يخطر الشخص المعني بمهمت
أن  حيث يتبادر إلى ذهن المريض ،لا يمكن أن يستغل الخبير ثقة المريض للإيقاع به

مدونة أخلاقيات من  013ولقد أشارت المادة  ،هذا الأمر يدخل في إطار العلاج لمصلحته
الطب على أنه لا يجوز أن يكون الطبيب معالجا وفي ذات الوقت خبيرا. وإذا حدث ذلك 

ل المحكمة أو الجهة التي انتدبته لأن الخبير يمثّ  4يرفض مهمة الخبرة يمكن لهذا الأخير أن
لب لهذه الأخيرة فقط وفي حدود ما ط سرهإذ أن عمله لا يتجزأ من عملها بشرط أن يفضي ب

 .منه
 إفشاء السر الطبي للمصلحة الخاصة .2

 نحالات كأ مها عليهقد يجد الطبيب نفسه مضطرا إلى إفشاء سر مريضه لضرورات تحتّ 
                                                 

1 Marion Schnitzler, la communication du dossier médical dans le cadre d’une expertise judiciaire, Gestions 

hospitaliers Paris, 2005, p 155. 
، 7664، 80ية، العدد الخبرة الطبية ودورها في الإثبات في المادة الجزائية، مجلة الشرطة الجزائر  ،عبد العزيز نويري  2

 .71ص 
من م.أ.ط.ج: " لا يمكن أحدا أن يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا أو جراح أسانا خبيرا  61المادة  3

وجراح أسنان معالجا لنفس المريض ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح أحد زبنه 
 به أو مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر."أو أحد أصدقائه أو أقار 

 .27المرجع نفسه، ص  ،عبد العزيز نويري  4
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هم بها أو عندما يرخص له يكون ذلك لصالحه في الدفاع عن نفسه من جريمة هو متّ 
 المريض بذلك برضاه.

 إفشاء السر الطبي للدفاع عن نفسهالحالات المخول فيها للطبيب  .أ

ع دفعا للمسؤولية في نطاق الدفا ،استقر الرأي على أن للطبيب الحق في كشف السر
في ف ،لارتكاب جريمة تمس بسمعته كالجرائم الأخلاقية عندما يكون محل اتهام ،عن نفسه

يجد نفسه مضطرا لاستعمال حقه في الكشف عن الأسرار المتواجدة في  هذه الأحوال،
ت قانونا لثابه من اكما أنّ  جل كشف الحقيقة وإظهار براءته،من أ ،الملفات الطبية أو غيرها

يابة أو أمام النسواء  ،هامه بخطأ طبيالالتزام بالسر الطبي عند اتر من أن الطبيب يتحرّ 
ر في ه لا يجوز له النشغير أنّ  ،الحكم التي بإمكانها عقد الجلسة سريةالتحقيق أو جهات 

إذا وقع خلاف بينه وبين المريض حول  الةيضاف إلى ذلك ح 1الصحف لأسرار مرضاه
 العلاج.الأتعاب بحسب الجهد الذي بذله أو نوعية 

مصلحة الطبيب على مصلحة المريض وبالتالي يباح للطبيب  حففي كل الحالات ترجّ 
للطبيب  ةفي إفشاء سر المريض بالقدر الكافي من الأسرار التي توجب الكشف عنها تبرئ

 هم المنسوبة إليه.من التّ 

 المريض للطبيب بإفشاء السر الطبيترخيص  .ب

حق الشخصي ب الفصاح الطبي، لسرّ لإفشاء الطبيب  باحةلإسببا  رضا المريض، يعدّ  إنّ 
أن  لسرّ ايجوز له أن يطلب ممن ائتمنه على هذا  أن يفشيه، ومن ثمّ أولى به في السر 

 .2يفضي به نيابة عنه للغير
شهادة بمرضه من الطبيب المعالج، فليس في  ،فإذا طلب مثلا مريض ما بواسطة زوجته

ذا هالفقه على  ةالبيعن نفسه، وسار غطالما انّه انابها  3إعطاء هذه الشهادة إفشاء للسر
من  84، وهذا ما اكّدته المادة لا مانع من إفشاء السر بطلب ورضا صاحبهحيث  ،نهجال

في حالة تشخيص أو احتمال مرض خطير، يمكن أفراد  بنصها:" 02/00قانون الصحة 
أسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من مساعدة هذا المريض، 

                                                 
، 7665مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،عبد الحميد الشواربي 1

 .104ص 
 .770السابق، ص المرجع  ،شريف الطباخ 2
 .265المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي 3
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على ذلك. لا يمنع السر الطبي من إعلام أسرة الشخص المتوفى طالما يسمح  ما لم يعترض
لها ذلك بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى أو المطالبة بحقوقه، ما لم 

    يعبر الشخص قبل وفاته على خلاف ذلك".
عند  ليقة"بوتفمثال ذلك التقرير الذي نشر حول الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز "و 

حيث  8114-00-80" الفرنسي بتاريخ  Val de Graceدوغلاسدخوله مستشفى "فال 
بيب التقرير الذي نشر حول صحته من قبل الط وصرح بأنّ  ،ظهر الرئيس على شاشة التلفزة

غير أن إفشاء السر الطبي للمريض إذا كان  ،الخاص به، كان بترخيص منه هو شخصيا
وضعيته الصحية فمن باب أولى أن يكتم عنه السر حسب ما نصت سيزيده ألما أو يؤزم 

 .أخلاقيات المهنةمن  401 المادة عليه
باحته لإرضا ورثته بالإفشاء سببا  فهل يعدّ  ،يثور التساؤل حول إذا ما توفي المريض

 نوطلب شهادة طبية تبيّ  ،ملف مورثهمبحق هؤلاء في الاطلاع على  من أقرّ  2الفقه فمن
حية قبل الوفاة ومن جانب آخر رفض فريق الإفشاء على أساس حفظ كرامة حالته الص

" بقولها:السالفة الذكر  3من مدونة أخلاقيات الطب 50المادة الميت حسب ما نصت عليه 
 لا يلغى السر المهني بوفاة المريض إلا لإحقاق حقوق ".

ر رثة إفشاء سالنص نستخلص أن المشرع منع كمبدأ عام على الطبيب أو الو  ومن هذا
شروعة ملمبدأ إفشاء السر إذا كان لمصلحة استثناء من هذا ا مرض المتوفي، ومع ذلك أقرّ 

ومثال ذلك حق ورثة البائع المتوفي في الحصول على شهادة تثبت إصابة مورثهم بعاهة 
لقول وبناء على ما سبق يمكننا ا ،تعقلية لإثبات عيب التصرف من مورثهم في مرض المو 

صدر الرضا صحيحا من صاحب السر إلى من استودعه عليه حسب الشروط  ىه متإنّ 
أمكن للطبيب أن يفضي بما لديه من أسرار دون أن  ،ودون مخالفة القوانين المانعة للإفشاء

 .4يترتب على ذلك أي مسؤولية
                                                 

:" يمكن إخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لأسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الأسنان بكل 87المادة  1
راف لأطصدق وإخلاص، غير أن الأسرة يجب إخبارها إلّا إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الإفشاء هذه، أو عين ا

 التّي يجب إبلاغها بالأمر. ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم إلّا بمنتهى الحذر والاحتراز."

 عارف،الم الاولى، منشاةالطبعة  ومساعديهم،سمير عبد السميع الأوذن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخذير  2
 .122 ص، 2004الإسكندرية،

 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب: المرجع السابق. 62/216مرسوم تنفيذي  3
 .108المرجع السابق ص  ،عبد الحميد الشواربي 4
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 الفرع الثاني
 جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة 

بمراحل تطور حتى تتلاءم مع متطلبات  ،مهنمهنة من ال من الطبيعي أن تمر أيّ 
اذ  ،ن الطبيةلمهبالنسبة لشأن ال ، وكذاد معالمها ومفاهيمهاومتغيرات المجتمع، وبذلك تتحدّ 

ى كان للمستشفلعدّة اعتبارات، كما  ،رفض علاج مريض ما اسابق الطبيبحق كان من 
 ع تكاليف العلاجعدم قدرتهم عن دفبحجة  ،الحق في أن يمتنع عن استقبال المرضى

 .والإقامة
 فمفهوم الصحة أصبح من ،والمفاهيمفكار الارت تغيّ اذ  ،ر طويلاذلك لم يعمّ  أنّ غير  

صالح أجل تقييد الحريات الفردية لل من ،النظام العام وبالتالي برزت للوجود أفكار وقوانين
وألقيت  ،نتهفي تقييد حرية الطبيب في ممارسة مهذلك واضحا وملموسا العام وكان أثر 

اناة وتقديم للتخفيف من المع تها،رسالة من أنسنة المهنة ونبل مستمدّ والتزامات عليه واجبات 
لية جميع التشريعات والتنظيمات الدو وهذا ما نصت عليه  ،المساعدة في وقت الحرب والسلم

وقبل هـــذا وذاك  ،(2م ،1، م0)مفــــــي عــــــــدة مــــواد  1مدونة أخلاقيات الطبوالداخلية، ومنها 
التضامن والمساعدة في الشدائد حيث يقول الله  ت الشريعة الإسلامية السمحاء أخلاقأقرّ 

ة ج عن مؤمن كربتعاونوا على البر والتقوى..."، وقول الرسول )ص(:" من فرّ و عز وجل:" 
ديم قأضحى الامتناع عن ت، حيث ج الله عليه كربة من كرب الآخرة "من كرب الدنيا فرّ 

لما لهذا النشاط السلبي من خلفيات شريرة وسيئة في نفس  ،المساعدة جريمة معاقب عليها
إيثار الراحة الشخصية على الواجب الأخلاقي والقانوني المتمثل في في الأنانية و مرتكبه 

 تقديم المساعدة للغير في حالة الخطر.
ها إذ أنّ  ،وني لهذه الجريمةفي هذه الحالة يثور التساؤل حول إشكاليات التكييف القان

من  وهذا ما سنحاول تبيانه ،ة صور متشابهة ومتداخلة مع بعضها البعضى في عدّ تتجلّ 
، نخصص الأول لإشكاليات التكييف القانوني لجرائم امتناع الطبيب عناصرخلال ثلاثة 

 معن تقديم المساعدة للغير في حالة خطر، وفي الثاني لأركان جريمة امتناع عن تقدي
 المساعدة، وفي الثالث إلى الجزاء المترتب عن ذلك.

 
                                                 

1
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب: المرجع السابق. 62/216مرسوم تنفيذي   
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 المساعدة تقديمريمة الامتناع عن التكييف القانوني لج أولا: إشكاليات
 ب أجهزة الإنعاش الصناعي على مريضيتثور الصعوبة أكثر عند تركفي هذا الصدد،   

نتهي حياته تصر بعد فترة تطول او تقو  ،أثناء حياتهنتيجة مرض او حادث  دخل في غيبوبة
فهل يجوز  ،بفضل استخدام هذه الأجهزةوبيولوجية تمتعه بحياة عضوية بقاء الطبيعية رغم 

للمريض بإيقاف عمل  1لطبيب المختص بالإنعاش إنهاء هذه الحياة العضوية الصناعيةل
ريمة امتناع مرتكب لج وهل يعدّ  تلفها؟للاستفادة من أعضائه بغية زرعها قبل هذه الأجهزة 

صطلح او ما ي أم مرتكب لجريمة القتل بدافع الشفقة ،برفض العلاج ن تقديم المساعدةع
  الرحيم؟القتل ب على تسميته

 في حالة رفض الطبيب لعلاج مريض .1

 ض دعوةله أن يقبل أو يرفكان ف ،حرية الطبيب في ممارسة مهنتهفكرة قديما  تلقد ساد 
 بنا كما مرّ دية بين المريض والطبيب ومناط ذلك العلاقة التعاق ،مريض لعلاجه وتقدم

من  رت الأفكار والمفاهيم أخلاقيا وقانونيا وأصبحأن تغيّ  تما فتئغير أنه واوضحناه آنفا، 
ي ف يرفض الطبيب علاج مريض إلاّ  ألاّ  ،الواجب قانونا حسبما تفرضه مقتضيات المهنة

لمريض لمعالج أو استعانة اكإهمال المريض لتعليمات الطبيب ا ونادرة جدا،حالات استثنائية 
 بطبيب آخر وتراخي المريض في دفع أتعاب الطبيب.

بقولها:" للمريض حرية  2أخلاقيات الطبمن مدونة  58نصت المادة في هذا الصدد، 
 . وينبغي للطبيب أو جراح الأسنان أن يحترم حقاختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو مغادرته

 تمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقةالمريض هذا، وأن يفرض احترامه، و 
اح لطبيب أو جر بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الأسنان والمريض. ويمكن ا

"، رفض لأسباب شخصية تقديم العلاجأن ي ،أعلاه 10الأسنان مع مراعاة أحكام المادة 
ار اليها المشالحالات العادية تلك فض علاج المريض في ومفاد ذلك انّه من حق الطبيب ر 

هذا بصريح و  ا في الحالات الحرجة التي تتطلب تقديم الإسعافات فلا يحق له بذلكأمّ أعلاه، 
الاّ في حالات استثنائية حرّرته من ذلك  المدونة،نفس ، من 0، و0 3لمادتيننصي اعبارات 

                                                 
 .42، ص 7665، السنة 07المجلة القضائية، مقال من إعداد مروك نصر الدين الإنعاش الصناعي، العدد  1
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب: المرجع السابق. 62/216رسوم تنفيذي م 2

يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد  :" يكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية.6المادة  3
 "وشخصه البشري 
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و جراح الأسنان أن " يمكن للطبيب أانّه: من نفس المدونة 41المادة  وهو ما نصت عليه
 يتحرر من مهمته بشرط أن يضمن مواصلة العلاج للمريض ".

باء بمواصلة العلاج وتقييد حرية الأطوامتثالا لما امر به القانون سبق، على ما تأسيسا 
وصرف الدولة لأموال طائلة من الخزينة  ،في احتكار ما أنعم الله عليهم من حكمة ومعرفة

يرفضوا علاج أو ينقطعوا عن مواصلته  الاّ ب عليهم وجّ يت ،موتأطيره كوينهمالعامة لت
والمادة  8فقرة 11، 8قرةف 00عليها في الموادنصوص م في حالات استثنائية الللمرضى إلاّ 

اد و دت عليه الموهذا ما أكّ  ،النظام العاماصبح من مفهوم الصحة  انّ ، ومردّ ذلك 18، 10
ومخالفة هذه القيود يوقع من نفس المدونة  8فقرة 11والمادة  ،8قرةف 00 ،01، 11، 0

 .الطبيب تحت طائلة العقوبة المقررة لجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر
               القتل بدافع الشفقة()عن المريض  في حالة القتل الرحيم برفع أجهزة الإنعاش .2

 ي الاعترافف تختلفا هفإنّ  ،إذا كانت التشريعات مجتمعة تعترف بحق الإنسان في الحياة
فهذا النوع من القتل ظاهرة غريبة على عالم الطب ولم يزل الأطباء  ،بحقه في الموت

بدء الحمل إلى أرذل العمر منذ قسم  يلتزمون بالحفاظ على الحياة البشرية من
  Hippocrateأبقراط

 جمعياتون الاعون إلى الموت الرحيم يزدادون وينشئه خلال القرن الماضي أخذ الدّ غير أنّ 
بفرنسا، والجمعية  0021ست سنة أسّ ت" التي  الحق في الموت في كرامة"  كجمعية 

الهدف من  ، وكان0011" التي أنشئت سنة  حق الإنسان في الموتالأمريكية المسماة " 
والاستفادة ، 2من شفائه وتخليصه من آلامه ميؤوسإراحة مريض حسب ما يرونه، وراء ذلك 

 ومع أنّ غرض نزعها وزرعها ما دامت صالحة بيولوجيا ولم تمت، من بعض أعضائه ل
 مورس أن هذا القتل قد صورة، إلاّ  م قتل الإنسان بأيّ القوانين في أغلب بلدان العالم تجرّ 

وباعتراف بعض الأطباء يكون ضائعا في أروقة المستشفيات ودول،  في عدّة امكنة
 الطرف عنه. ضّ لة تجعل السلطات تغتها تحت أسماء مضلّ وسجلاّ 

                                                 

كا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج :" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشي6المادة  
 الضروري له."

:" تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من 1المادة  1
 عالمعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية والوض

 الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السلم أو الحرب."

2 Renaud Perronet, Acharnement thérapeutique, Euthanasie ou soins palliatifs, Paris، 2004, p 02. 
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الحق كى في تسمياته تحت عناوين مختلفة " الرحيم تطور حتّ  القتل انّ تجدر الإشارة إلى 
إلى وقائية كالوقاية  ،" إضافة إلى تطور أهدافه من علاجيةفي الموت في وقار وإجلال 

قين ابتشريع يبيح قتل الأطفال حديثي الولادة المشوهين والمع ةوالمطالب ،من الطفولة المعوقة
قتل ويعود أصل كلمة الهذا  ،وهذا نتيجة ظهور أمراض مستعصية العلاج في الآونة الأخيرة

 او الحسن، الطبيب أي EU تتألف من مقطعين، وهي EUTHANASIAالرحيم إلى الإغريق 
 .الموت أو القتل وتعني THANASIA، الرحيم أو الميسر

تل الرحيم أو الموت الميسر تعني الموت أو الق EUTHANASIAمما يعني أن الكلمة 
ه من شفائه بناء على طلب الميؤوسويقصد به علميا " تسهيل موت الشخص المريض 

 . 1وإلحاحه يقدمه للطبيب المعالج"
نذكر منها حسب عدّة طرق،  ،الأمر بإعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء هذاوقد يتم 

 ة يض أو من يمثله أو بناء على وصيالحالة المباشرة بإعطاء دواء قاتل بناء على طلب المر 
ة للألم حتى نالقتل بصفة بطيئة بزيادة الجرعات المسكّ فيها  مباشرة، فيتّمالا الحالة غير امّ 

 .التنفسالقلب و يتوقف 
رفع فيها يتم التي و ، 2بالقتل المنفعلى تسمّ  التيحالة غير ما يهمنا في دراستنا هو تلك ال
هازه جبموت  في غرفة الانعاش الذي حكم عليه مريضأجهزة التنفس الاصطناعية عن ال

 .ولا أمل في استعادة وعيهالعصبي المركزي 
ل منذ امد طويمشكلة إنسانية شغلت  ، هي مشكلة القتل الرحيم مهما يكن من امر فإنّ و  

لطب وأثارت جدلا كبيرا بين رجال الدين والقانون وا ،في الآونة الأخيرةلا سيما الفقه والقضاء 
هذا القتل  أنّ الامر بالبعض للقول،  بحيث وصل النوع من القتل أو تجريمه،ل إباحة هذا حو 

بل بالعكس عن نفس شفوقة عن الإنسان محل العدوان لأن  ،لا ينبعث من نفس إجرامية
لا اعتبار لذلك في القانون الجنائي ولو انّ  ،هو باعث الشفقةذلك  الباعث على ارتكاب

 لاعتبارات  ،رين إلى القول بتبرير هذا القتلجانب من المفكّ دفع بي غير أن الوجه الإنسان
أشهر و  ،وكلّ له حججه تاريخية ودينية وقانونية واقتصادية بينما يرى البعض عكس ذلك

هو القانون الهولندي وحذت حذوه بعض الدول  القتلهذا النوع من القوانين التي أباحت 

                                                 
 .01ص، 7666القتل بدافع الشفقة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ،هدى حامد قشقوش 1
 .48 سنة، صاختر حياتك، اختر موتك، ترجمة عدنان مولوي، دار الآداب، بيروت، بدون  ،كريستيان برنار 2
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ه في واحترام إرادت من جهة، لإنسانوالمادي لفعي الأوربية بسبب نظرتهم إلى الجانب الن
 من جهة ثانية.  تقرير مصيره

في هذا الصدد نشير إلى أن القانون الجزائري لم يتناول هذا النوع من القتل بنصوص 
ويترتب عن ذلك أن امتناع الطبيب عن تركيب أجهزة الإنعاش لمريض أو ة تنظيمية خاصّ 

متناع أو جريمة اعمدي او قتل خطأ،  نائية سواء كجريمة قتــــــلرفعــــــها يقيم مسؤوليته الج
 وسميؤ الإنسان محل للحماية القانونية ولو أصيب بمرض يظل ، إذ المساعدةعن تقديم 
 طالما لم تحن لحظة وفاته الطبيعية. ،من شفائه

 المساعدةامتناع الطبيب عن تقديم أركان جريمة  :انيثا
ة اركان ثلاثالأخرى تتكون  الجرائمكبقية تقديم مساعدة، تتطلب جريمة الامتناع عن 

 لذلك.مقرر شرعي متمثل في جزاء مادي ومعنوي و 
 الركن المادي .1

ة أوجبه القانون به مع إمكاني ،فعل ايجابي معين إتيانالامتناع هو إحجام الشخص عن 
ر الة خطيتحقق هذا الركن في وجود شخص على قيد الحياة في حو  ،1استطاعته القيام به

يقتضي ضرورة التدخل لإسعافه ولهذا سنبحث مفهوم الخطر ثم وجود ، 2اوثابتا وحقيقي حالاّ 
 شخص في خطر والالتزام بإسعافه في غياب الخطر.

 

 مفهوم الخطر .أ
 ف القضاء الخطر الذي تقوم به المسؤولية الجنائية للطبيب في جريمة الامتناع عنعرّ 

ا من ذي يتطلب تدخلا مباشر الحال والحقيقي والثابت ال ه ذلك الخطربأنّ  ،تقديم المساعدة
 .3الطبيب

يا  يكون محتملا أو مفترضا أو وهمألاّ  ،الحقيقيو يقصد بالخطر الحال الوشيك الوقوع و 
ن أن يكون طارئا غير متوقعا، كما لا يشترط توقع الموت لقيام وفضلا عن ذلك يتعيّ 

لخطر اد مصدرا القانون لم يحدّ ولو انّ  ،سديللتكامل الج دايكون مهدّ بل يكفي أن  4الخطر
                                                 

 .700، ص2007المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، الرياض،  ،محمود أحمد طه 1
 .51، ص 2001الوجيز في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  ،بوسقيعة أحسن 2
 .66المرجع السابق ص  ،قبلاوي محمود ال 3
 7660مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ،حبيب إبراهيم خليل 4

 .226ص 
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ى وما المرض أو جرح أو حادث طبيعي او  ،فقد يكون أي خطر ،الموجب لتقديم المساعدة
ا على بالإدلاء بموافقتهبطلب النجدة و فاقدة الوعي ما لا سيّ لضحية للا يسمح و  غير ذلك،

 .أ.ط.ج.ممن ، 551، و0تين المادوهذا ما نصت عليه  ،التدخل الطبي أو الجراحي
أجلها  من يجهل خطورة الحالة التي حضرها أو استدع بادعائه جدي الطبيب نفعاولا ي
والتأكد اعدة الضحية المحتاج للمسفحص وتشخيص بما امره القانون بفعله به لم يقم طالما أنّ 

ان وطلب المساعدة دون انتظار، ، إذ عليه في هذه الحالات الإسراع 2من طبيعة الخطر
 للضحيةرر حدوث ض لا يتطلبو  ،وتقييم للوضع الذي يوجد فيه المراد إسعافهقتضى ذلك ا

 بل تقوم الجريمة بمجرد الامتناع عن المساعدة.
 غياب الخطر على الطبيب أو الغير بتقديم المساعدة في الالتزام .ب

 ةالتزام الطبيب بتقديم المساعدة واجب عليه في حال القضاء الفرنسي على أنّ  استقرّ 
نا من تقديم يقصد بذلك أن يكون الطبيب متمكّ ، و 3ا كان نوعهوجود شخص في خطر أيّ 

 ولا يشترط أن تكون المساعدة الممكن بذلها كفيلة بدفع ،ا بنفسه أو بواسطة غيرهالعون إمّ 
وهذا  ،تيجةوتحقيق ن ساعدةفا على فعالية الموقّ تالالتزام بالتدخل ليس م لأنّ  ،الخطر فعلا

  سالفة الذكر أعلاه. 4م.أ.ط.جمن  10ه المادة نصت علي ما
و وجود  بوجود القوة القاهرة أمن المسؤولية إلاّ مكنه التنصل الطبيب لا يولا شكّ في انّ 

الطريق غير آمن لمسلكه عند استدعائه انّ نقص في المواصلات أو انعدام او خطر عليه ك
سخيره ت كوارث كالزلزال أو أوبئة وتمّ وعند حدوث  ،المستشفى أو أسرة المراد إنقاذه قبل من

 .سالف الذكر 20/005الصحة قانون  من 012 ادةمن السلطات حسب الم
 الركن المعنوي  .2

 العمدي أي الامتناع ،تعتبر جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة من الجرائم العمدية
                                                 

:" يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص 44المادة  1
ه أو من القانون، وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو المخولين من

 غير قادر على الإدلاء بموافقته".
2
 François Chabas, l’obligation médicale d’information en danger, paris، 2000, p 12. 

 .17المرجع السابق، ص  ،محمود القبلاوي  3
 بمدونة أخلاقيات الطب، المرجع السابق. ، المتعلق62/216تنفيذي رقم الوم مرسال 4
بتاريخ  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2075جويلية  02، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 75/77قانون رقم  5

 .2075جويلية  26
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حية ار بالضلخاص المتمثل في قصد الإضر لب ذلك القصد الجنائي اذاته دون أن يتطّ 
بمجرد علم الطبيب بالخطر الذي يواجهه المعنوي لركن اق ويتحقّ  ،للمساعدةالمحتاج 
لا يمكن  1انعدمت هذه الإرادة المساعدة فإذاواتجاه إرادته إلى الامتناع عن تقديم  ،الشخص

الامتناع، وعليه ينتفي قصد الطبيب في الامتناع عن تقديم المساعدة للمريض  أن ينسب إليه
ذا ثبت أنه حاول وبذل العناية المرجوة منه كتحويله بسرعة للمستشفى ووضعه تحت إ

 المراقبة.
 المساعدةريمة الامتناع عن تقديم عقوبة ج ثالثا:
 لا يتصور فيه ترك مريض في حالة خطر لأن ضميره ،مهنتهإنسانية إن الطبيب بحكم   
متى  سا على ما تقدم فان الطبيبوتأسي ،تلبية نداء المريض وعلاجهو السلوك  بهذا يلزمه

امتنع بمحض إرادته عن تقديم العون لشخص في خطر ولم يكن ذلك ليشكل مخاطرة له أو 
لة وقع تحت طائ ،وكان بإمكانه المساعدة سواء بعمله الشخصي أو بطلب العون  ،للغير

ي ف 2من قانون العقوبات 028نص التجريم المعاقب على هذا السلوك، فقد نصت المادة 
( على ما يلي:" يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 18فقرتها الثانية )

، كل من يستطيع بفعل مباشر العقوبتيندج أو بإحدى هاتين  011111إلى  81111من 
منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنّه جناية أو وقوع 

سان وامتنع عن القيام بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع جنحة ضد سلامة جسم الان
 عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة.

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة 
كون ت خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن

 .هناك خطورة عليه أو على الغير..."

                                                 

، منشورات برتي، دار النجاح، 71ئية، الطبعة أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضا انظر في هذا 1
متى تبين ان المتهمة، وهي طبيبة، أعطت للطبيب المداوم التعليمات لإدخال المريضة "، 2022دالي إبراهيم، الجزائر،

إلى المصلحة ووضعها تحت المراقبة وبداية العلاج، إلّا أن والد المريض تردّد في إدخالها إلى المستشفى وتأخر عن 
فير الدواء المطلوب في حينه، كما منعت المتهمة من دخول المصلحة لمباشرة العلاج بنفسها، فإن العنصرين المادي تو 

، 7668-72-26والمعنوي للجريمة المنسوبة للمتهمة غير مكتملين مما يستوجب نقض القرار الذي أدانها )غ.ج.م. 
 (. 752ص  2/7666، المجلة القضائية 725562ملف 

المتضمن قانون العقوبات،  786/ 66المعدل والمتمم للأمر رقم:  20/72/2006مؤرخ في:  06/21 ن رقمالقانو  2
 المرجع السابق.
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 الخــاتـــمة

ا قد اخترنا دراسة المسؤولية القانونية للطبيب، بنوعيها المدنية والجزائية، والتي كن   إذا
ات التي ت اغلب البحوث والدراسانصب   حيثط عليها الأضواء بالقدر الكافي لم تسل   ،للأسف

لعنا عليها على المسؤولية المدنية القائمة على أساس الخطأ بوجه عام حسب النظرة اط  
التقليدية، فقد كان لزاما علينا ان نحاول البحث عنها وتبيانها في ظل الاتجاه الحديث في 
كل من الفقه والتشريع والقضاء المقارن، من خلال النظريات الحديثة التي ظهرت في هذا 

 .تجريد الخطأ التقليدي من أهميته واستبعادهت والتي حاولالشأن 
 بهذه النظرة الحديثة التي جاء بها بعض الحالاتم في بعض من جانبنا نسل   ولو ان ه

الفقه والقضاء باستبعاد ركن الخطأ والتخلي عنه وتجريده من أهميته كأساس لقيام المسؤولية 
تلزم لناحية الاجتماعية والقانونية تسالطبية، باعتبار ان بعض الحقوق لها أهمية بالغة من ا

 .الحاجة للبحث عن الخطأحمايتها وضمانها بمجرد ان يمسها ضرر دون 
ا ان ننظر قبل كل شيء الى هدف وغاية إقامة إلا  ان المنطق من جهة، يقتضي من  

تفادي وقوعها قبل الوصول بعد ذلك الى حدوث الضرر ل قيامها، منوهو الوقاية  ،المسؤولية
رر ل مسؤولية أي ضمنا بان أي طبيب يتحم  جهة أخرى لو سل   عنه، منومحاولة التعويض 

نا دحتى ولو كان غير متوقع عند ممارسته لمهنته، رغم بذله العناية اللازمة في ذلك، لقي  
 كار لديه.روح الابتو حرية ممارسته ونشاطه والقضاء على مواهبه 

بصلاحية يانا أحيمكن التسليم  لما في ذلك من فوائد للمريض والطبيب وبالنظر ،غير ان ه
ما دائ دون عناء البحثلمضرور، المريض اوجوب تعويض و تفويت الفرصة الضرر و 

 المسؤولية.وتسليط الضوء على ركن الخطأ وشخصية المتسبب فيه لقيام 
بحثه من أفكار ونظريات واجتهادات قضائية مقارنة  من خلال ما تملنا ن تبي   ن ه،أ غير

رغم تزعزعه لإقامة المسؤولية الطبية، رغم ما في ذلك من  انها أبقت على مكانة الخطأ
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اثباتها  ءتضحية ببعض حقوق المرضى المتضررين نتيجة أخطاء طبية بسبب مشقة وعب
ية الفن بالأمورلمام من طرف المرضى، بل واستحالة ذلك أحيانا نتيجة الجهل وعدم الا

الطبية من طرف المرضى وتعقيدات الجسم البشري من جهة ومن جهة أخرى التزامات 
الطبيب التي غالبا هي التزامات ببذل عناية أصلا حسب الأصول العلمية المستقرة 

رة استثناءا ما تكون التزامات بتحقيق نتيجة في حالات نادالمتعارف عليها بين اهل المهنة و و 
  ا بيناها آنفا.كم

 جبارة خطى خطواتوتحت ضغط الفقه وقضاء النقض لديه،  ،ولو ان  المشرع الفرنسي
 2442مارس  40كقانون الحديثة  خلال تشريعاتهفي تطويع قواعد المسؤولية من  ومبهرة

كتوسيع التزامات الطبيب الى  ،ومن خلال اجتهادات قضاءه ،المعدل والمتمم من جهة
 الخطأب والعلاج والاخذالشفاء  فرصة جديدة كتفويتوإدخال مفاهيم  بالسلامةالالتزام 

  المفترض بل وحتى التعويض دون خطا.
انتباهنا من تطور قضائي لا بأس به على مستوى القضاء الفرنسي الذي  توهذا ما لف

يمكن تبنيه من القاضي الجزائري وإن لم يسعفنا الحظ في معرفة اتجاه هذا الأخير ربما لقلة 
دعاوى المسؤولية الطبية المدنية مقارنة مع الدعاوى الإدارية لاسيما ما بيناه في صلب 

لإيجابي من أجل التخفيف عن المضرور عبء الإثبات، حديثنا بخصوص تدخل القاضي ا
كقلب عبء إثبات واجب إعلام المريض على الطبيب، والأخذ بفكرة الخطأ المقدر التي 

الخطأ الطبي من مجرد وقوع الضرر ذاته الذي ما كان ليحدث لولا خطأ مفادها استنتاج 
لمات ببذل عناية لم يعد من المسالطبيب، كما أن القول بأن التزام الطبيب يعد مجرد التزام 

التي لا تقبل النقاش، بل أخذ نطاقه يضيق موازاة مع التطورات العلمية التي جعلت من 
مهنة الطب تتجه إلى الدقة في توقع النتيجة بدلا من الاحتمال، ويبرز ذلك جليا في مجال 

ات تقرب ار جراحة التجميل حيث ذهب القضاء الفرنسي في بعض أحكامه إلى استعمال عب
بها التزام جراح التجميل من الالتزام بتحقيق نتيجة هذه الأخيرة "النتيجة" التي تبرز وحدها 
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التدخل الجراحي بهدف التجميل الذي لا تستلزمه من صحة المريض ولا ينبغي على الطبيب 
 القيام بالعملية إلا إذا كان واثقا من نجاحها.

عبء إثبات المسؤولية الطبية هو عدم وجود ولعل أهم ما يمكننا ملاحظته في مجال 
أي فارق أساسي بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، ففكرة الإخلال بالالتزام في 
المسؤولية العقدية توازن فكرة الخطأ في المسؤولية التقصيرية، وفكرة الالتزام بضمان السلامة 

مع  الأشياء في المسؤولية التقصيرية، في المسؤولية العقدية توازن فكرة مسؤولية حارس
السلامة تتسع لما لا تتسع له فكرة مسؤولية حارس  الإشارة إلى أن فكرة الالتزام بضمان

الأشياء في المسؤولية التقصيرية، ما يجعل للمريض مصلحة في اللجوء إلى المسؤولية 
في  ما أن الأصل أنهالعقدية، كلما توافر مناط الرجوع إليها للتخلص من عبء الإثبات، ك

حالة المسؤولية الطبية القائمة على عقد طبي يجب أن يعفى المتضرر من إقامة الدليل 
والبينة، ويعد الخطأ هنا مفترضا وعلى المدعى عليه أي الطبيب إثبات قيام السبب الأجنبي 

ون المدني من القان 420لتبرئة ساحته، أما إذا كنا بصدد المسؤولية الطبية من منظار المادة 
أي مسؤولية تقصيرية فعلى المضرور إثبات خطأ المدعى عليه، مما يتضح معه أن حق 
المدعي في إعمال قواعد المسؤولية العقدية أقرب منالا منه في حال إعمال قواعد المسؤولية 
التقصيرية أين يصبح الحق عندها مهددا وموقوفا على نجاح المضرور أي المريض في 

 .ادعائهلى صحة إقامة الدليل ع
إضافة إلى ذلك فإن فكرة مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه تشهد تطورا كبيرا في المجال 
الطبي نتيجة التوجه المستمر نحو خوصصة المهنة الطبية، وهو ما يستوجب تدخل المشرع 
بقواعد أخرى تتماشى والأوضاع المستجدة والمستحدثة خاصة عن طريق التشريعات 

التي تقوم على فكرة التضامن مراعاة لأحوال وظروف المتعاملين مع الأطباء الاجتماعية 
وللبعد الإنساني للعمل الطبي، ولما يواجهه المدعي من صعوبات في إثبات خطأ الطبيب 

العامة من الناس، أو أن خطأه يدفن مع المريض الذي توفى  المرتبط بتقنيات علمية يجهلها
وأن من توكل إليه مهمة الكشف عن هذا الخطأ طبيبا آخر على طاولة الجراحة، لا سيما 
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ما يفتح مجال المجاملة في إخفاء ما سها عنه زميله، ولعل في تقرير المشرع الجزائري 
إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية في المجال الطبي خطوة إيجابية في هذا المجال، إلا 

اظا توضح بدقة أسس المسؤولية الطبية حفأنها تبقى قاصرة ما لم تتمم بنصوص قانونية 
على حقوق المرضى من جهة وضمانا للعمل على توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة 
المرضى وممارستهم لمهنتهم في جو الثقة والأمن الكافي بعيدا عن التهديد بالمساءلة التي 

فرنسي إليه المشرع التجعل الطبيب يخشى القيام ببعض التدخلات الطبية، وهو ما ذهب 
المتعلق بحقوق المرضى ومستوى  40/43/2442بتاريخ  2442/343بموجب القانون رقم 

المؤرخ في  2442/4711النظام الصحي المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 
المتعلق بالمسؤولية المدنية الطبية الذي دعم الأسس التي تضمنها قانون  34/42/2442

التطبيقات بالأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديد والحالية للصحة  الصحة الفرنسي وحدد
وعلاقة المريض بالطبيب، ومنها التعويض عن الخطأ الطبي الذي تحدثه المؤسسات 
الصحية أو مختصي الصحة وفرض احترام الحقوق الطبيعية للمريض فقرر للمريض الحق 

 في جودة العلاج وفعاليته.
ويمكن القول أن هذا القانون يكتسي طابعا خاصا ومستقلا بحيث لا يمكن للقاضي عملا 

 4332بأحكامه تطبيق قواعد المسؤولية وفقا للأحكام العامة لأنه لم يشر أبدا إلى المواد 
من القانون المدني، فلم يؤسس المسؤولية الطبية لا على أساس عقدي وما يليها  4401و

ي بل بنى المسؤولية الطبية على أساس قانوني جديد هو الأساس ولا على أساس تقصير 
 الشرعي الخاص.

هذا فهل ينجو الاتجــــــــاه نحو التخلي نهائيا عن فكرة المسؤولية المدنية الطبية القائمة 
ودرجة  على أســـــــــــــــــــاس الخطأ أين لا يكون على القـــــــــــــــــــــاضي البحث عن خطأ الطبيب

هذا الخطأ وإنما الاكتفــــــــــــــاء بإقرار المسؤولية بدون خطأ سعيا لتوفير أكبر حمــــــــــــــــاية 
للمريض أسوة بما توصل إليه القــــــاضي الإداري الفرنسي في بـــــــــاب المسؤولية بدون خطأ 

«La responsabilité sans faute»  طوة جريئة في مجال والذي يعد خ 4833منذ عام
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القضاء أين أدينت المؤسسات الاستشفائية حتى ولم يثبت أي خطأ من جانبها، وهو ما 
 22/42/4884كرس صراحة في قرار المحكمة الإدارية للاستئناف بمدينة "ليون" بتاريخ 

 « Bianchi »ثم تبعه قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  « Gomez »في قضية 
 .48/40/4883بتاريخ 

وعلى هذا الأساس نخلص من هذه الدراسة التي تناولنا فيها المسؤولية الطبية المدنية 
 والجزائية الى جملة من النتائج نوجزها في الآتي: 

  تطورت المسؤولية الطبية وتغيرت طبيعتها واحكامها، فمن المسؤولية بخطأ بوجه عام
سها دون تأسي وصولا الى حد   يةالى المسؤولية بالخطأ المفترض، فالمسؤولية المهن

 لابما لا يدع مح وهذا يدل  على أساس الضرر فحسب وتفويت الفرصة،  خطأ أي
إيجاد  في-الفرنسيلا سيما -للشك اهتمام وحرص كل من الفقه والتشريع والقضاء

 .توازن بين حق المريض في سلامته الجسدية وحق الطبيب في ممارسة عمله

  ثغرة كبيرة بين الممارسين للمهن الطبية ورجال كما لاحظنا من خلال دراستنا وجود
القانون والقضاء، وبالتالي تولد عن هذه الفجوة عدم انسجام الطب مع القانون وبعبارة 

 أخرى عدم مسايرة القانون للطب وفتوحاته.
 كل مذهل بية بشتصاعد وتيرة الدعاوي المرفوعة ضد الأطباء بسبب كثرة الأخطاء الط

 .لاسيما في المؤسسات الصحية العمومية نتيجة الإهمال واللامبالاة

  قلة النصوص وقواعد واحكام المسؤولية الطبية وعدم مسايرة القانون للطب وفتوحاته
 .وابتكاراته الحديثة في تنوع العلاج والأجهزة والمعدات

  جل الاضرار الطبية من االسعي الحثيث لإيجاد انظمة أخرى للتعويض التلقائي عن
ضى المتضررين من مشقة عبء إثبات الخطأ او على الأقل التخفيف اعفاء المر 

 منه.

  ان مسؤولية الطبيب هي مسؤولية مهنية بالدرجة الأولى كما تبناها المشرع في مدونة
حماية الصحة وترقيتها المتضمن  37/47وفي قانون  43مادته اخلاقيات الطب في 
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كما  ،43في مادته  37/47ل والمتمم لقانون المعد 84/41والقانون  238مادته في 
  .اقرها القضاء الجزائري في اغلب احكامه وقراراته الحديثة

  عدم مواكبة القضاء الجزائري للقضاء المقارن في الاخذ بمسؤولية المرافق العامة
اعتبار  فيالطبية بدون خطأ او ما يسمى الخطأ المفترض اذ تشدد القضاء الجزائري 

حدث تغييرا أرغم ان  القضاء الفرنسي  اثباته،الخطأ الطبي خطأ مهني يتطلب ضرورة 
في حدث مفاجئ، بإلقاء عبء الإثبات على عاتق الطبيب في حكم مؤرخ في 

 في حالة الالتزام بالإعلام.  27/42/4881

 نقترح مجموعة من الحلول التالية: فإن ناومن اجل ان يكون لهذه الدراسة بعدها العملي 
مارس  40 في قانون لا سيما الفرنسي – المقارن  والتشريع الاخذ بما توصل اليه القضاء -4

لكفالة إيجاد توازن بين حق المريض في سلامته مجال المسؤولية الطبية  في-2442
ة هالبدنية وتعويضه في حالة الضرر دون اثقال كاهله بعبء الاثبات من جهة، ومن ج

 أخرى حق الطبيب في ممارسة مهنته وحقه في الابتكار والتقدم دون تقييد حريته وترهيبه.

انشاء لجان محلية وجهوية لتسوية النزاعات المتعلقة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية  -2
 مكونة من قضاة وخبراء وأطباء مختصين ممثلي الضمان الاجتماعي.

اص لخفي القطاع ا ةالطبي ةعلى الممارسخاصة نظام التامين الاجباري  تحديث وتعديل  -3
ورفع عقوبة عدم التامين عم ا هي عليه حاليا مثلما فعله المشرع الفرنسي  والمصحات
  والاماراتي. 

تكثيف لجان التفتيش والرقابة على المؤسسات الصحية العمومية خاصة المستشفيات  -0
بين لنا أن ولية الجزائية للطبيب تبتمعننا في قيام المسؤ بسبب تدني خدماتها ورداءتها اذ 

أغلبية الأخطاء الطبية في بلادنا ترتكب بسبب الإهمال واللامبالاة بحجة ظروف العمل 
والواقع الاجتماعي المزري، لذلك نرى أنه يجب على الدولة الاهتمام أكثر وتحسين 

يجب منع الترخيص للممارسة  كما ،البحثالمرافق الصحية، ومعاهد التكوين ومراكز 
ق  بعد قضاء خدمة في المرافإلا   كما كان معمولا به سابقا الطبية في العيادات الخاصة
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العامة كالمستشفيات والعيادات المتعددة الخدمات من أجل احتكاك الأطباء بعضهم 
ور ميس  غالبا ببعض لسد النقائص واكتساب الخبرة في القطاع العام كون هذا الأخير

 ل التبعات والأخطاء.لتحم  الحال 

 اعتماد تقنين طبي مستقل كما هو الحال في ليبيا والامارات. -7

بإضافة  481تعديل شروط الترخيص بالممارسة الطبية المنصوص عليها في المادة  -2
 شرط التأمين في تكوين ملف طلب الرخصة.

ه أن شان ة منالطبيكما تجدر الإشارة أن إنشاء صندوق وطني للتعويض عن الحوادث 
يعود بالفائدة للمتضررين من جراء الأخطاء الطبية حيث يساهم فيه بالتساوي كل من الدولة 

 والمجلس الوطني لآداب المهنة من اشتراكات الأطباء.
 221أما فيما يخص استشارة المجالس الطبية الجهوية فيكون من الأفضل تعديل المادة 

ة الصحة وترقيتها، بحيث يصبح التماس العدالة المتضمن حماي 41-84من قانون  3مكرر 
للمجلس الوطني أو للمجالس الجهوية لآداب المهنة وجوبي سواء من المحكمة من تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب الضحية من أجل إثبات الخطأ الطبي كلما رفعت دعوى مسؤولية 

 تجارية.أحدج الممارسين الطبيين مثل ما هو جاري العمل به في المواد ال
أما فيما يخص شروط الممارسة الطبية بالمساس بالجسم البشري يستحسن تعديل المادة 

تحذف المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب بحيث  212-82من المرسوم التنفيذي رقم  00
:" يكون فيه خطر جدي على المريض"، وجعلها كالآتي: " يخضع كل عمل طبي عبارة

ض أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون..." لموافقة حرة ومتبصرة من المري
لأن جسم الإنسان مختلف من شخص لآخر بل متغير حسب الظروف والأحوال للشخص 

 نفسه ولا يمكن التنبؤ بالخطر.
من أجل تطوير المنظومة الصحية في بلادنا وتحسين فعالية المجالس الطبية يكون من 

واللوائح المنظمة للطب واستبعاد تدخل الإدارة في عمل  الأفضل التطبيق الفعلي للقوانين
المجالس الطبية بتشجيع وترقية المهن الطبية وعدم عرقلة المجالس إذ أن أغلبية الممارسين 
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الطبيين الخواص أو الموظفين لدى الهيئات العمومية لم يدفعوا مستحقات اشتراكاتهم السنوية 
ة منهم الموظفين في القطاعات الصحية إذ يتم ومع ذلك تغض الإدارة الطرف عنهم وخاص

توظيفهم دون أن يكونوا حتى مسجلين في قوائم المجالس الطبية الجهوية، إذ في نظر 
 القانون يعتبرهم كممارسين غير شرعيين.
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لواردة على عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود ا .23
 .1773، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، 21العمل، الجزء السابع المجلد 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على  .27
 .1773، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، 21العمل، الجزء السابع المجلد 

م الخاص، منشأة عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، القس .72
 .2222المعارف، الإسكندرية، 

عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية على الأخطاء المهنية، الطبعة  .71
 .1733الأولى، الشركة العالمية الكتاب، بيروت، 
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عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول،  .72
 .723، ص 2224الجامعية، الجزائر، الجريمة، ديوان المطبوعات 

الجزائري، القسم العام، الجزء الأول  العقوبات قانون عبد الله سليمان، شرح  .77
 .2222)الجريمة(، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 

عبد المعيد لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية  .74
 .1737للنشر القاهرة، والعقدية، الكتاب الثاني، عالم الكتب

عبد الودود يحي الموجز في النظرية العامة للالتزامات، المصادر، الأحكام  .71
 .1772الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

عبد الودود يحي، التأمين على الحياة، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة،  .76
 .1764القاهرة، 

 .1772لموجبات والعقود، عفيف شمس الدين، المصنف في قضايا ا .73

النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية لفنون -على فيلالي، الالتزامات  .73
 .2221الطبع، الجزائر، 

علي سليمان، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام( في القانون المدني  .77
 .1773الجزائري، الطبعة الثالثة، د.م.ج، الجزائر 

لعمل المستحق للتعويض، المؤسسة الوطنية لفنون علي فيلالي، الالتزامات، ا .42
 .2222الطبع، الجزائر، 

 .2213غنيمة خيار لحلو، نظرية العقد، بيت الأفكار، الجزائر،  .41

الديوان الوطني للأشغال -الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري  .42
 .2222-الطبعة الثانية-التربوية
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والأموال، دار المطبوعات  فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الأشخاص   .47
 .1737الجامعية، الإسكندرية، 

فتوح عبد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار    .44
 .2222المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

فريجه حسين، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم  .41
 .2226جزائر الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، ال

محسن عبد الحميد إبراهيم البنية، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأسين  .46
 .1777المسؤولية، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة مصر، 

محمد حسين على الشامي، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دراسة مقـــــارنة،  .43
 .1772دار النهضة العربية، القاهرة، 

م، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر، عمان محمد صبحي نج .43
1777. 

محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم الخاص(، الطبعة  .47
 .2227الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 

محمد عبد الظاهر حسنين، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، دار النهضة  .12
 .2223القاهرة، العربية، 

محمد عبد الظاهر حسين، التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية،  .11
 .1774دار النهضة العربية، القاهرة، 

محمد على البدوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام،  .12
 .1777الطبعة الثانية، منشورات الجامعة المفتوحة مصر، 

، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دار محمد علي عمران .17
 النهضة العربية.
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محمود التريك، النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، رسالة  .14
 .1733دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس القاهرة 

محمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون  .11
 .1733ني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، المد

محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامــــات، الطبعة  .16
 .1733الثالثة، مطبعة جـــــــــــــــــامعة القاهرة، 

محمود خيال، خطأ التابع والجمع بين المسؤوليات عن فعل الغير، دراسة  .13
 .1774حقوق بني سويف، جامعة القاهرة، مصر، قضائية، كلية ال

مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، دراسة مقارنة،  .13
 .2227الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

 .2221مسعودة زبدة، القرائن القضائية، الطبعة الأولى، موفم للنشر، مصر،  .17

، مدونة القانون المدني، الجزء الأول، منشأة المعارف، معوض عبد التواب .62
 .1733الإسكندرية، 

ممدوح عزمي، دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب، دار الفكر  .61
 .2222العربي، القاهرة، 

هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،  .62
 .1776القاهرة،

قشقوش، جرائم الاعتداء على الأشخاص )الاعتداء على الحق في هدى حامد  .67
 .1774الحياة والحق في سلامة الجسم(، دار الثقافة الجامعية، القاهرة ،

وديع فرج، الاتجاهات الحديثة في العقد والمسؤولية الخطئية، مجلة القانون  .64
 ، مصر.1741والاقتصاد، العدد الأول والثاني والثالث، السنة الخامسة عشرة، 
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 ثانيا: المراجع الخاصة

إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاءا، دار الكتب  .1
 .2223القــــــــــــــــانونية مصر، المجلة الكبرى 

 .2227إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي،  .2

المشاكل القانونية التي تثيرها العلاقة بين تأملات حول  –أحمد أدريوش، العقد الطبي  .7
منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة الأمنية، -الطبيب وزبونه

 .2227الرباط 

أحمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا  .4
قتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، في العلوم القانونية، العلوم القانونية والا

 .1737الرباط 

أحمد أدريوش، مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا  .1
في العلوم القانونية، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، 

 .1737الرباط 

يب مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات أحمد شرف الدين، مسؤولية الطب .6
دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والفضاء الكويتي والمصري والفرنسي، ذات -العامة

 .1736السلاسل للطبع والنشر، الكويت، 

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية،  .3
 .1777القاهرة ،

أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية،  أحمد شوقي عمر .3
 .1777القاهرة، 
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أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دار  .7
 .2226الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

أسامة عبد السميع السيد، نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الخطر والإباحة،  .12
 .2226الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دار 

أسامة قايد، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة، الطبعة  .11
 ، دار النهضة العربية.1737

أشرف جابر سيد مرسي، التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، رســــالة  .12
 .م1777جـــــامعة القـــاهرة –دكتوراه، كلية الحقوق 

جابر، التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، منشورات الحلبي، أشرف  .17
 .1777بيروت، 

أمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب  .14
 .1777الكبدي الوبائي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 

د للنشر بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحام .11
 .2222والتوزيع، عمان،

بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر،  .16
 .2222عمان )الأردن(، 

بابكر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد    .13
 .2222للنشر، الأردن، 

حسين، الخطأ الطبي والخطأ طاهري  بسام محتسب بالله، المرجع السابق .13
 .2224العلاجي في المستشفيات العامة، الجزائر، دار هومة، 

بسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق،  .17
 .1734دار الإيمان، دمشق، 
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بسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق،  .22
 .1734لطبعة الأولى، دار الإيمان، دمشق ا

بسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية    .21
 .1734والتطبيق، دار الإيمان، دمشق، 

بوشي يوسف، الحق في سلامة الجسم وأثر التطور الطبي على حمايته  .22
 .2211الإسكندرية، جنائيا، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

ثروت عبد الحميد، تعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديدة،  .27
 .2223الإسكندرية، 

جابر محجوب علي، دور الإرادة في العمر الطبي، دراسة مقارنة، مجلس  .24
 .2222النشر العلمي، الكويت، 

جلال الجابري، الطب الشرعي والسموم، الطبعة الأولى، الدار العلمية    .21
 .2222الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 

جوزيف داود المسؤولية الطبية المدنية والجزائية وتأمين الأطباء من المسؤولية  .26
 .1733مشق، عن أخطائهم، الطبعة الأولى، مطبعة الإنشاء، د

حسام الدين كامل الأهواني، مسؤولية الطبيب العقدية عن فعل الغير، بحث  .23
ضمن المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول 

 .2224)المسؤولية الطبية( الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ة الطبيب بين الفقه والقانون، حسان شمسي باشا، محمد علي البار، مسؤولي .23
 .2224الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، 

حسن زكي الأبراشي، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري  .27
 .1711والقانون المقارن، دار النشر الجامعات المصرية القاهرة، 
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ي، دار رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائر  .72
 .2223هومة،

رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن النفايات الطبية، دراسة  .71
 .1777مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 

رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، الطبعة الأولى،  .72
 .2221المركز القومي للإصدارات القومية الإسكندرية، 

انم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار زينة غ .77
 .2223النهضة العربية، القاهرة، 

سعد سالم عبد الكريم العالي، المسؤولية المدنية عن النشاط الطبي في القانون  .74
 .1774الليبي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي، 

يب الجراح وطبيب التخذير سمير عبد السميع الأذون، مسؤولية الطب .71
 .2224ومساعديهم، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

سميرة عايد ديات، عمليات نقل وزرع الاعضاء بين القانون والشرع، منشورات  .76
 .2224الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى بيروت،

سهيل يوسف الصويصل مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض ومتطلبات  .73
 .2224القانون الحديث، الطبعة الأولى، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان )الأردن(، 

شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء  .73
 .2227دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دار  .77
 .2222لنشر والتوزيع، الجزائر، الطباعة وا

طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  .42
 2224المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
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طلال عجاج، المسؤولية المهنية للطبيب، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  .41
 .2224للكتاب، طرابلس، لبنان، 

الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية  عبد الحميد الشواربي، مسؤولية .42
 .1773والجنائية والتأديبية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي وأدلته ودوره الفني في البحث عن  .47
 .2221الجريمة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

سؤولية عن الخطأ الطبي، بحث مقدم الى عبد الرحمان الطحان، حيوية الم .44
 .1777كلية الشريعة، المؤتمر العلمي الأول جامعة جرش ،

عبد الرحمن بن سليمان الربيش، إسقاط الجنين المشوه بين الإباحة والتحريم،  .41
 .2212، 34مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

لمجال الطبي، دار عبد الرشيد مأمون، التأمين من المسؤولية المدنية في ا .46
 النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ.

عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية،  .43
 .1736القاهرة، 

عبد العزيز نويري، الخبرة الطبية ودورها في الإثبات في المادة الجزائية، مجلة  .43
 .1774، 12الشرطة الجزائرية، العدد 

هاب عرفة، الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب والصيدلي، عبد الو  .47
 .2226دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

علي مصباح إبراهيم، مسؤولية الطبيب الجزائية، بحث ضمن كتاب المجموعة  .12
للمهنيين، الجزء الأول: )المسؤولية الطبية،(  المتخصصة في المسؤولية القانونية

 .2224ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة ال
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عمر بن محمد إبراهيم غانم، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، الطبعة  .11
 .2221الأولى، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع جدة، 

فواز صالح، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، بحث في مجلة جامعة  .12
 .2226والقانونية، العدد الأول،دمشق للعلوم الاقتصادية 

ي، بحث منشور ـــــــــــــفوزي بن عمران، الأخلاق الطبية، نظرات في الطب الشرع .17
 ، على الموقع التالي:21/24/2223على الانترنت بتاريخ 

http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid
=27 

الطبية في المملكة العربية السعودية، الطبعة قيس الصغير، المسؤولية المهنية  .14
 .1776الأولى، بدون دار نشرة الرياض، 

كاظم راهي، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن أخطاء الأطباء العاملين  .11
 .2223فيها، كلية القانون، جامعة بابل، سنة 

كريستيان برنار، اختر حياتك، اختر موتك، ترجمة عدنان مولوي، دار  .16
 داب، بيروت، بدون سنة.الآ

مـــــاجد محمد لافي، المسؤولية الجزائية النــــــــاشئة عن الخطأ الطبي، دراسة  .13
 .2227مقـــــــــارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

مأمون عبد الكريم رضا، المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة  .13
 .2227وعات الجامعية الإسكندرية مقارنة، دار المطب

محمد السيد عمران، التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية مؤسسة الثقافة  .17
 .1772الجامعية، الإسكندرية،

محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة،  .62
 .2224الإسكندرية، 
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جامعة الجديدة للنشر، محمد حسنين منصور، المسؤولية الطبية، دار ال   .61
 .1777الإسكندرية 

محمد حسنين منصور، المسؤولية الطبية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  .62
2226. 

محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي دراسة مقارنة، دار  .67
 .1777النهضة العربية القاهرة، 

قانون العقوبات، دار محمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في  .64
 .2227النهضة العربية، القاهرة، 

محمد سيد طنطاوي، فتوى حول المرأة المغتصبة، القاهرة، من موقع  .61
www.reetne -t. gavsy/arab encyclopedia/hygienic

sciences/medicine/aboration2htm-1/k 

المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان، اهر حسين، ظمحمد عبد ال .66
 .2224الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

محمد عبد المقصود حسن داود، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر  .63
 .1777التصرف فيه، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 

يثيرها في نطاق المسؤولية محمد فاتحي، الخطأ الطبي والمشكلات التي  .63
، 7المدنية، مجلة العلوم القانونية والإدارية الصادرة عن جامعة سيدي بلعباس، العدد 

 .2223مكتبة الرشاد، الجزائر، 

محمد فؤاد عبد الباسط، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤولية المرفق الطبي  .67
 .2227العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

المسؤولية الطبية، مسؤولية المستشفيات والأطباء  محمد يوسف ياسين .32
 .2227والممرضين، قانونا وفقها واجتهادا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

http://www.reetne/
http://www.reetne/
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محمود أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، الرياض،  .31
2221. 

درية، محمود القبلاوي المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، الإسكن .32
2224. 

محمود زكي شمس المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية،  .37
 .1777الطبعة الأولى، مؤسسة غبور للطباعة، دمشق 

فشى سرا من محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا أ .34
 .أسرار مهنته

الشرعي  مروك نصر الدين، الخطأ الطبي في مجال القانون الجنائي الطب .31
والمسؤولية الطبية، اليوم الدراسي الثاني المنعقد ببومرداس، مجلة المورد الإعلامي 

 .1773، سنة 2لوزارة العدل، العدد 

مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة  .36
باعة والنشر الإسلامية )دراسة مقارنة(، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار هومة للط

 .2227والتوزيع، الجزائر، 

مصطفى الجمال، المسؤولية المدنية عن الأعمال الطبية في الفقه والقضاء،  .33
بحث ضمن كتاب المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء 

 .2224الأول )المسؤولية الطبية(، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

المدنية والجنائية في الاخطاء الطبية،  المسؤوليةصور عمر المعايطة، من .33
 .2224الطبعة الأولى، جامعة نايف، العربية للعلوم السعودية، 

منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات  .37
 .1737الجامعية، الإسكندرية، 
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للأطباء والجراحين في ضوء القضاء منير رياض حنا، المسؤولية المدنية  .32
 .2223والفقه الفرنسي والمصري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل  .31
 .2222الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

المسؤولية الجزائية للأطباء عن افشاء السر المهني، الطبعة  موفق علي عبيد، .32
 .1773الأولى مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 

هيثم حامد المصاورة، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة )دراسة  .37
 .2227مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم وائل محمود أبو الفتوح العزيزي،  .34
 .2226دراسة مقارنة، دار المغربي للطبـاعة، مصر، 

وليام بريخ، الحمل ترجمة ودار الشيخ، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر،  .31
1772. 

يوسف محمد طردة، المسؤولية الجنائية المترتبة على عمل الطبيب في الفقه  .36
 .2211جامعة الخليل فلسطين  الإسلامي، رسالة مــــاجستير

 ثالثا: الرسائل والمذكرات

أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس المسؤولية المدنية،  .1
 .1773رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس مصر، 

رايس محمد، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة جيلالي  .2
 .2221بلعباس،  اليابس، سيدي

محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس المسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة  .7
 .م1733القاهرة، مصر،  جامعة، ، كلية الحقوق دكتوراه 
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هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه، جامعة عين  .4
 .1774شمس، مصر، 

 قضائيةرابعا: اجتهادات وقرارات 

، 27/22/2227قرار المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية الصادر في جلسة الأربعاء  .1
شبكة المحامين العرب موسوعة الأحكام القضائية العربية موسوعة الأحكام الإماراتية، 

-http://www.mohamoon:أحكام تمييز اتحادية
ju.com/Default.aspx?action=UAEJudgmentTypes&ParentID=820 

، المجلة القضائية، 14/24/1734، الصادر بتاريخ 24332قرار المحكمة العليا رقم  .2
 .1731، 1العدد 

، 21، م. ق، العدد 41337، ملف رقم 23/11/1731 قرار المحكمة العليا، .7
1772. 

، م.ق، العدد الثالث، 43323، ملف رقم 16/26/1733قرار المحكمة العليا،  .4
1771. 

، 22، م. ق، العدد 17212، ملف رقم 21/21/1733 قرار المحكمة العليا، .1
1772. 

 .1772، 23م.ق، العدد  13212، ملف رقم 23/22/1737، قرار المحكمة العليا .6

، 22، م.ق، العدد 172327ملف رقم  13/21/1737قرار المحكمة العليا،  .3
1771. 

، قضية )المركز 31632، ملف رقم 17/21/1771 ،قرار المحكمة العليا .3
باشا( ضد )فريق ك ومن معهم(، م ق، العدد الثاني، صطفى الاستشفائي الجامعي م

1776. 
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، قضية )ا ل دح( ضد 113322، ملف رقم 72/21/1771قرار المحكمة العليــــا،    .7
 .1776، 22)ب(، م ق، العدد 

، قضية )ك.ج( ضد 113322ملف رقم  72/21/1771قرار المحكمة العليا  .12
 .1776)ب أ(، م. ق، العدد الثــاني، 

، م ق، العدد 117143ملف رقم  12/27/1773قرار المحكمة العليا،  .11
 .1777الأول، 

، م. ق العدد الثاني، 1311، ملف رقم 22/12/1773قرار المحكمة العليا،  .12
1773. 

م. ق، العدد  177467ملف رقم  26/23/1777 ،قرار المحكمة العليا .17
 .2222الأول، 

، قضية )مدير القطاع 6333ملف رقم  72/26/2227قرار المحكمة العليا، .14
 .2223، 67الصحي لعين تموشنت( ضد )ورثة المرحوم م.م(، م. ق، العدد 

، قضية )ف ب( 237127، ملف رقم 17/22/2222 ،قرار المحكمة العليا .11
 .2227، م. ق، العدد الثاني، ضد )بين ومن معها(

مجموعة أحكام النقض، الجزء  22/26/1776قرار محكمة النقض المصرية  .16
 .21، الطعن رقم 736الأول، رقم 

، مجموعة أحكام النقض المدنية 26/24/1763قرار محكمة النقض المصرية  .13
 .17السنة 

، 23/12/1733الصادر بتاريخ  32قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم  .13
الغرفة الرابعة، المستشار القضائي، موسوعة الأحكام القضائية، دار الكتاب 

 الالكتروني، لبنان، بدون تاريخ.
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، يمكم الاطلاع على 26/26/1767ق جلسة  71لسنة  111الطعن رقم  .17
القرار على رابط قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية 

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspx 

، )قضية ضد مستشفى 22/21/1731محكمة قسنطينة، الغرفة الإدارية  .22
 سكيكدة(، حكم غير منشور.

 ق. 14، السنة 713الطعن رقم  12/12/1733 ،نقض مدني مصري  .21

 .27/24/1773بتاريخ  267331قرار محكمة استئناف تونس رقم  .22

 ، المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم.24/21/1773مؤرخ في  قرار وزاري  .27

المحدد لعمليات نقل  26/27/1737، بتاريخ: 77/37قرار وزير الصحة رقم  .24
 وزرع الأعضاء.

، قضية ضد مستشفى نقاوس، باتنة، جريدة 17/27/2221حكم محكمة باتنة  .21
 .17/27/2221الخبر اليومية، العدد رقم

قضية  26/11/2221نة، غرفة الاتهام، بتاريخ: قرار مجلس قضاء قسنطي .26
، حيث جاء فيه:" أن الطبيب 273262)ب.ف( ضد الطبيب )د.م(، ملف رقم 

مطلوب منه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، وما دام قد بذل عنايته المطلوبة فإنه لم 
 ."يرتكب أي خطأ مهني

مدير ، قضية ) 26333، ملف رقم 27/26/2227قرار مجلس الدولة  .23
، 67القطاع الصحي لعين تموشنت ( ضد ) ورثة المرحوم م.م (، ن ق، العدد 

2223. 

، قضية )س.م.ب.ن 26633، ملف رقم 27/11/2226قرار مجلس الدولة،  .23
ومن معه( ضد )المركز الاستشفائي الجامعي لمستشفى بتيزي وزو(، ن.ق العدد 

67 ،2223. 
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، قضية )مدير القطاع 72136، ملف رقم 23/27/2223قرار مجلس الدولة  .27
 .2223الصحي بعين تادلس( ضد )م م ومن معه(، ن ق، العدد 

، المتعلق بإصدار 21/27/2227المؤرخ في  2227لسنة  273القرار رقم  .72
 لائحة آداب مهنة الطب المصرية.

، 16/26/2224، جلسة الأربعاء 71/2227في الطعن رقم  41قرار  .71
والدائرة  –لمحكمة العليا الدائرة التجارية مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر ا

 http://pal-lp-org/s248.html .2224الضريبية، لسنة 

، أنظر موقع 16/23/2226بتاريخ  4226/2221قرار تمييز أردني، رقم  .72
  http://www.jc.jo/cassation court résolutions   محكمة التمييز الأردنية

لسنة  16، الطعن رقم 21/12/2226قرار محكمة التمييز القطرية، جلسة  .77
)دائرة المواد المدنية والتجارية( شبكة المحامين موسوعة الأحكام العرب  2226

الأحكام القضائية العربية، موسوعة الأحكام القطرية، محكمة التمييز 
http://www.mohamoon-

ju.com/Default.aspx?action=QAJudgByCourtes&FIID=344 

، شبكة المحامين العرب موسوعة الأحكام 72/27/2223تمييز دي، مدني  .74
 :القضائية العربية موسوعة الأحكام الإماراتية، أحكام تمييز دبي

http://www.mohamoon-
ju.com/Default.aspx?action=UAEJudgmentTypes&ParentID=330 

 

 خامسا: المجلات والمقالات

القسم الأول، مجلة الحقوق، العدد إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة،  .1
 .الكويت 1736الثاني، السنة العاشرة، 
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محمد محمد سلامة الشلس، أخطاء الأطباء بين الفقه والقانون، جامعة القدس، مجلة  .2
 .2223، 27الأبحاث، عدد 

محمد محى الدين ابراهيم سيد، أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع، دراسة مقارنة،  .7
جامعة المنوفية، مصر، العدد -القانونية والاقتصادية كلية الحقوق مجلة البحوث 

 .1776التاسع، السنة الخامسة، أبريل 

نجيب خلف أحمد، مسؤولية المستشفى العام عن أخطاء أطبائه، مجلة العلوم  .4
 .، العراق2226 ،21المجلد القانونية، العدد الأول، 

 .2223، جوان 33مجلة الشرطة، مقال من إعداد وهيبة ث، العدد  .1

، بتاريخ 777323، ملف رقم 2223، السنة 2المجلة القضائية، عدد .6
27/21/2223. 

، 21المجلة القضائية، مقال من إعداد مروك نصر الدين الإنعاش الصناعي، العدد  .3
 .1773السنة 

 .2223مجلة المحكمة العليا العدد الأول،  .3

 .17/27/2221جريدة الخبر،  .7

 .22/24/2221المؤرخ في  4713، عدد جريدة الخبر .12

 

 

 

 نسادسا: القواني

 .1712الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان سنة  .1
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، أنظر كذلك الإعلان 27/12/1743اتفاقية تجريم إبادة الجنس البشري بتاريخ  .2
 .12/12/1743حقوق الإنسان بتاريخ العالمي ل

 .12/23/1747جنيف الأربعة بتاريخ اتفاقية  .7

 16/12/1766المدنية والسياسية بتاريخ العهد الدولي للحقوق  .4
الجزائري المعدل والمتمم، مؤرخ في  العقوباتالمتضمن قانون  66/116الأمر رقم  .1

 .11/26/1766بتاريخ  47الجريدة الرسمية، عدد  23/26/1766

، المتضمن قانون العقوبات، 23/26/1766، المؤرخ في 66/116الأمر رقم  .6
، المعدل 11/26/1766، بتاريخ 47الجزائرية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية 

.المتضمن قانون العقوبات، 2226/ 22/12المؤرخ في  26/27والمتمم بالقانون 
المعدل  24/12/2226بتاريخ  34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .والمتمم

ئية، المتضمن قانون الإجراءات الجزا 23/26/1766مؤرخ في  66/111الأمر رقم  .3
 المعدل والمتمم. 12/26/1766، بتاريخ 43الجريدة الرسمية، عدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  23/26/1766مؤرخ في  66/111الأمر رقم  .3
 المعدل والمتمم. 12/26/1766، بتاريخ 43الجريدة الرسمية، عدد 

ريدة المتعلق بالحالة المدنية، الج 17/22/1732مؤرخ في  32/22الأمر رقم  .7
 .23/22/1732، بتاريخ 12الرسمية، العدد 

، والمتضمن القانون المدني 26/27/1731مؤرخ في  31/13الأمر رقم  .12
الجريدة الرسمية  22/26/2221المؤرخ في 21/12المعدل والمتمم بالقانون رقم

 .26/26/2221، بتاريخ 44للجمهورية الجزائرية، عدد

المتضمن القانون المدني  ،26/27/1731المؤرخ في  31/13الأمر رقم  .11
 .72/27/1731بتاريخ  33المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 
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، المتضمن القانون المدني 26/27/1731المؤرخ في  31/13الأمر رقم  .12
 .72/27/1731بتاريخ  33المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 

القانون المدني ، المتضمن 26/27/1731المؤرخ في:  31/13مر رقم الأ .17
 .72/27/1731بتاريخ:  33المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

والمتضمن القانون المدني  26/27/1731، المؤرخ في 31/13الأمر رقم .14
، الجريدة الرسمية 26/2221/ 22، المؤرخ في 21/12المعدل والمتمم بالقانون 

 .26/26/2221بتاريخ  44عدد

، المتعلق بالتأمينات، ج.ر رقم 21/21/1771مؤرخ في  71/23الأمر رقم .11
ج.ر  22/22/2226مؤرخ في  26/24، المعدل والمتمم بالقانون 1771لسنة  17
 .2226لسنة  11رقم 

، المتعلق بالتأمينات، ج.ر رقم 21/21/1771مؤرخ في  71/23الأمر رقم .16
ج.ر  22/22/2226مؤرخ في  26/24، المعدل والمتمم بالقانون 1771لسنة  17
 .2226لسنة  11رقم 

المتعلق بالتأمينات، ج.ر رقم  21/21/1771المؤرخ في  71/23الأمر رقم  .13
المؤرخ في  26/24المعدل والمتمم بالقانون رقم  23/27/1771المؤرخة في  17
 .2226، 11، ج.ر رقم 22/22/2226

، يعدل ويتمم القانون رقم 23/22/2221في  المؤرخ 21/22الأمر رقم  .13
، بتاريخ 11والمتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية، العدد  34/11
23/22/2221. 

العقوبات الجزائري المؤرخ في  قانون المتضمن  66/116الأمر رقم  .17
 ، المعدل والمتمم.11/26/1766بتاريخ  47، الجريدة الرسمية عدد 23/26/1766
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، المتعلق بالمسؤولية الطبية لدولة 2223لسنة  12ادي رقم القانون الاتح .22
 الإمارات العربية المتحدة.

الصادر  2222/727قانون حقوق المرضى ونظام الصحة الفرنسي رقم  .21
المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، عدد  2222مارس 24بتاريخ 

 .21/27/2222، بتاريخ 14

وعية نظام الصحة الفرنسي، الجريدة الرسمية قانون حقوق المرضى ون .22
 .21/27/2222، بتاريخ 14للجمهورية الفرنسية، عدد 

م بشأن المسئولية الطبية الليبي الصادر في  1736( لسنة 13القانون رقم ) .27
 .1736نوفمبر  24

 7مؤرخة في  7يتعلق بالآداب الطبية اللبناني، ج ر رقم  233القانون رقم  .24
 .م1774آذار 

المتعلق بحوادث العمل  1737يونيو  22المؤرخ في  37/17نون رقم القا .21
يوليو  21، بتاريخ 22، السنة 23والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، العدد 

1737. 

م، المتعلق بالتأمينات 1737يوليو  22المؤرخ في  37/11القانون رقم  .26
م، ج.ر رقم 2223يناير  27المؤرخ في  21-23الاجتماعية، المتمم بالقانون رقم 

 . 2223لسنة  24

م، المتعلق بحوادث العمل 1737يوليو  22المؤرخ في  37/17القانون رقم  .23
 .1737لسنة  23والأمراض المهنية، ج.ر رقم 

المتعلق بحماية الصحة  16/22/1731مؤرخ في  31/21 رقم قانون ال .23
 .13/22/1731، بتاريخ: 23وترقيتها، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 

وقانون المسؤولية  24/11/1736الصادر في  13القانون الطبي الليبي رقم  .27
 .2216الطبية الإماراتي الصادر في 
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المعدل والمتمم للقانون  71/23/1772المؤرخ في  72/13 رقم قانون ال .72
بتاريخ  71المتعلق لحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية عدد  31/21
11/23/1772. 

 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم. 71/23رقم القانون  .71

المتعلق بالوقاية من الفساد  22/22/2226المؤرخ في  26/21القانون رقم  .72
المتعلق بقانون العقوبات، جريدة رسمية،  66/116ومكافحته المعدل والمتمم للأمر 

 .23/27/2227، بتاريخ: 14عدد

المتعلق بالوقاية من الفساد  22/22/2226المؤرخ في  26/21قانون رقم  .77
 .2226/ 12/ 24، بتاريخ:34ومكافحته، الجريدة الرسمية، عدد 

، المتضمن قانون العقوبات، 2226/ 22/12المؤرخ في  26/27القانون  .74
المعدل  24/12/2226بتاريخ  34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 والمتمم.

الجريدة  22/12/2226المؤرخ في  ،26/27قانون العقوبات الجزائري رقم  .71
 .24/12/2226بتاريخ  34الرسمية، عدد 

 66/116، يعدل ويتمم الأمر 22/12/2226، مؤرخ في 26/27قانون رقم ال .76
، بتاريخ 34المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، عدد 

24/12/2226. 

نون الإجراءات المتضمن قا 22/2223/ 21، المؤرخ في 23/27القانون رقم  .73
 .24/2223/ 27بتاريخ  21المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد

 31/21يعدل ويتمم القانون  22/23/2223مؤرخ في  23/17قانون ال .73
 .27/23/2223بتاريخ  44المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية عدد 
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 31/21للقانون  المعدل والمتمم 22/23/2223بتاريخ  23/17قانون رقم ال .77
ة الرسمية، العدد ، الجريد22/23/2223المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 

 .27/23/2223 ، بتاريخ44

، المتعلق بالاتجار 21/22/2227المؤرخ في:  27/21قانون رقم ال .42
، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 166/116بالأعضاء، يعدل ويتمم الأمر 

 .23/27/2227بتاريخ ، 11الرسمية عدد 

المتعلق بالصحة، الجريدة  22/23/2213المؤرخ في  13/11القانون  .41
 .27/23/2213، بتاريخ 46الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤشرات العقلية وقمع  24/13قانون رقم ال .42
، الجريدة 21/12/2224الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما المؤرخ في 

 الرسمية عدد.

العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع  قانون المتضمن  26/27القانون  .47
 السابق.

الجريدة  2213جويلية  22، يتعلق بالصحة، مؤرخ في 13/11قانون رقم ال .44
 .2213جويلية  27بتاريخ  46الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 :بالمرسوم الرئاسي رقم الصادر، 23/11/1776التعديل الدستوري بتاريخ  .41
بتاريخ  36الجريدة الرسمية. العدد  23/12/1776بتاريخ  76/473
23/12/1776. 

القواعد المتعلقة  17/22/2227المؤرخ في  142-2227المرسوم رقم  .46
سمية بتاريخ بتكوين هذا المكتب، وبوظيفته، وهذا المرسوم منشور في الجريدة الر 

21/22/2227. 
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القانون الأساسي الخاص  المتضمن، 71/126المرسوم التنفيذي رقم  .43
بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، 

المعدل والمتمم  11/21/1771، بتاريخ 23، السنة 22الجريدة الرسمية، عدد 
، الجريدة الرسمية للجمهورية 24/11/2227بتاريخ  27/777بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .27/11/2227بتاريخ  32الجزائرية، العدد 

، المتضمن مدونة 26/23/1772المؤرخ في  72/236المرسوم التنفيذي رقم  .43
، 1772جويلية  23أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

 .12العدد 

، المتضمن مدونة 26/23/1772، مؤرخ في 72/236المرسوم التنفيذي رقم .47
مؤرخة في  12مية للجمهورية الجزائرية عدد أخلاقيات الطب، الجريدة الرس

23/23/1772. 

، المتضمن 26/23/1772في  المؤرخ، 72/236مرسوم التنفيذي رقم ال .12
، 27، السنة 12مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .23/23/1772بتاريخ: 

المتضمن إنشاء  ،27/24/1771في  المؤرخ 71/123تنفيذي رقم المرسوم ال .11
، بتاريخ: 21الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، عدد 

17/27/1771. 

، يتضمن تشكيل 26/24/1776، مؤرخ في 76/122تنفيذي رقم المرسوم ال .12
المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، عدد 

 .12/24/1776، بتاريخ 22

، يحدد الاتفاقيات 23/24/2227في  مؤرخ 27/116المرسوم التنفيذي رقم  .17
، مؤرخة 27النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء، ج ر عدد 

 17/24/2227في 
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، يتضمن القانون 27/23/2211مؤرخ في  11/276المرسوم التنفيذي رقم  .14
 .26/23/2211مؤرخة في  73الأساسي للمقيم في العلوم الطبية، ج.ر، عدد 

، يتضمن القانون 27/23/2211مؤرخ في  11/271تنفيذي رقم المرسوم ال .11
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش 

 .26/23/2211مؤرخة في  73للصحة العمومية، ج.ر، عدد 

الموافق لـ  1342ام شوال ع 12في  مؤرخ، 721-23المرسوم التنفيذي رقم  .16
، المتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها، ج.ر، 22/12/2223

 .24/12/2223الموافق  1423شوال  12، مؤرخة في 63عدد 

 لائحة آداب مزاولة الطب البشري المصرية .13

لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان، مصر، رقم  .13
 .م2227سبتمبر 1بتاريخ  273

 القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية. .17

 القانون المدني الجزائري  .62

 ق.إ.ج .61

 ق.م، لبناني. .62

 ق.م، ليبي  .67

 ق.م، مصري  .64
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 المقدمة
 ماهية العمل الطبي: الفصل التمهيدي

 مفهوم العمل الطبي على جسم الانسان: المبحث الأول
 مفهوم العمل الطبي: المطلب الأول

 والإسلاميتعريف العمل الطبي في الفقـه المقارن : الفرع الأول
 تعريف العمل الطبي في التشريع: الفرع الثاني
 العمل الطبي في التشريع الفرنسي أولا: تعريف

 ثانيا: تعريف العمل الطبي في التشريع المصري 
 ثالثا: تعريف العمل الطبي في التشريع الجزائري 

 مفهوم الجسم البشري : المطلب الثاني
 مفهوم الجسم البشري ومكوناته: الفرع الأول

 فهوم الجسمأولا: م
 ثانيا: مكونات الجسم البشري 

 تعريف العضو لغة -1

 تعريف العضو في الطب -2

 تعريف العضو في الفقه الإسلامي -3
 تعريف العضو في قانون العقوبات الجزائري وأخلاقيات العلوم الإحيائية  -5
 مفهوم المشتقات والمنتجات البشرية -4

 ونهايتهتحديد مفهوم لحظة وجود الجسم البشري : الفرع الثاني
 أولا: لحظة وجود الجسم البشري 

 ثانيا: تحديد لحظة نهاية الوجود للجسم البشري )الوفاة(
 أساس اباحة العمل الطبي وشروطه: المبحث الثاني
 أساس إباحة العمل الطبي: المطلب الأول
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 أساس إباحة العمل الطبي في الفقه والقضاء المقارن : الفرع الأول
 أساس الإباحة هو العرف أو العادةأولا: الفقه القائل بأن 

 ثانيا: الفقه القائل بأن أساس الإباحة هو رضا المريض
 ثالثا: الفقه القائل بأن أساس الإباحة هو انعدام القصد الجنائي لدى الطبيب

 رابعا: الفقه القائل بأن أساس الإباحة هو مشروعية الغرض الطبي
 ذن القانون خامسا: الفقه القائل بأن أساس الإباحة هو إ

 أساس إباحة العمل الطبي في القانون الجزائري : الفرع الثاني
 شروط ممارسة العمل الطبي في القانون الجزائري : المطلب الثاني

 شرط الترخيص القانوني بمزاولة مهنة الطب: الفرع الأول
 شرط انصراف نية الطبيب للعلاج: الفرع الثاني
 شرط رضا المريض: الفرع الثالث

 حالة الضرورة أولا:
 ثانيا: حالة تهديد الصحة العامة للمجتمع

 شرط مراعاة الأصول والقواعد الطبية: الفرع الرابع
 للطبيب أحكام المسؤولية المدنية: الباب الأول

 طبيعة ونطاق المسؤولية المدنية للطبيب: الفصل الأول
 نطاق مسؤولية الطبيب المدنية: المبحث الأول
 الالتزام ببذل عناية: المطلب الأول

 التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء والتشريع الفرنسي: الفرع الأول
 أولا: تكريس الالتزام ببذل عناية في التشريع الصحي الفرنسي

 ثانيا: التزام الطبيب ببذل العناية طبقا للقضاء الفرنسي
 يةوالتشريع في الدول العربالتزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء : الفرع الثاني

 أولا: التكريس التشريعي للالتزام ببذل عناية في التشريع الصحي في الدول العربية
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 ثانيا: التزام الطبيب ببذل عناية طبقا للقضاء في الدول العربية
 الالتزام بتحقيق نتيجة: المطلب الثاني

 نقل الدم والاعمال المخبرية: الفرع الأول
 أولا: نقل الدم

 ثانيا: الأعمال المخبرية
 الجراحة التجميلية واستعمال الأجهزة الطبية: الفرع الثاني

 أولا: الجراحة التجميلية
 ثانيا: استعمال الأجهزة الطبية والأعضاء الصناعية

 الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية المدنية: المبحث الثاني
 المسؤولية العقدية: المطلب الأول

 تعريف المسؤولية العقدية: الفرع الأول
 شروط اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية: الفرع الثاني

 أولا: ضرورة وجود العقد
 ثانيا: أن يكون العقد صحيحا

 Consentementالرضا  -1

 أهلية المتعاقدين -2

 L’objet المحل -3

 La causeالسبب  -5

 ثالثا: أن يكون خطأ الطبيب نتيجة لعدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد العلاج
 رابعا: أن يكون المدعي صاحب حق في الاستناد إلى العقد

 المسؤولية التقصيرية: المطلب الثاني
 نشأة الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية وحجج القائلين بها: الفرع الأول

 أولا: نشأة الطبيعة التقصيرية للمسؤولية الطبية
 ثانيا: حجج أنصار المسؤولية التقصيرية
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 روط اعتبار مسؤولية الطبيب تقصيريةش: الفرع الثاني
 أولا: حالة انعدام قدرة المريض عن التعبير عن إرادته

 ثانيا: حالة امتناع الطبيب عن تقديم العلاج أو المساعدة الطبية
 ثالثا: حالة مباشرة الطبيب لعمله في مستشفى عمومي

 رابعا: حالات بطلان العقد
 لجزائيخامسا: رفع دعوى التعويض أمام القضاء ا

 سادسا: حالة إصابة الغير بضرر ناجم عن تدخل الطبيب
 سابعا: حالة مطالبة الغير بالتعويض استنادا للحق الشخصي غير الناشئ عن العقد

 لحديثالأساس التقليدي والاتجاه ا قيام المسؤولية المدنية للطبيب في ظل: الفصل الثاني
 في ظل الأساس التقليدي أركان المسؤولية المدنية للطبيب: المبحث الأول
 أركان المسؤولية المدنية للطبيب: المطلب الأول

 ماهية الخطأ: الفرع الأول
 أولا تعريف الخطأ الطبي

 تعريف الخطأ الطبي في الفقه -1

 تعريف الخطأ الطبي في التشريع -2

 تعريف الخطأ الطبي في القضاء -3

 ثانيا: إثبات الخطأ
 الفرع الثاني 

 الضرر وعلاقة السببية
 أولا: الضرر

 نوعا الضرر في المسؤولية الطبية المدنية -1
 Dommage matérielالضرر المادي  -أ

 Dommage moralالضرر المعنوي  -ب
 شروط الضرر -2
 أن يصيب الضرر مصلحة مالية مشروعة أو حق للمريض -أ

 أن يكون الضرر محققا -ب
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 ةالمسؤولية الطبيتفويت فرصة الشفاء ومكانتها في تحديد معالم جديدة في  -3
 ثانيا: علاقة السببية

 قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر -1

 نظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب -أ
 نظرية السبب المنتج -ب
 انتفاء علاقة السببية -2
 القوة القاهرة -أ

 خطأ المضرور -ب
 خطأ الغير -ج

 قيام مسؤولية الطبيب المدنية: المطلب الثاني
 المسؤولية المدنية للطبيب عن أفعاله الشخصية: الفرع الأول

 أولا: في حالة ممارسة الطبيب للعمل الطبي بصفة منفردة
 ثانيا: في حالة ممارسة العمل الطبي ضمن فريق طبي

 المسؤولية المدنية للطبيب عن الغير وعن الأجهزة الطبية: الفرع الثاني
 أولا: مسؤولية الطبيب المدنية عن أفعال الغير

 ولية الطبيب مدنيا عن أفعال معاونيه ومساعديهمسؤ  -1

 مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي يحدثها المريض بالآخرين -2

 ثانيا: مسؤولية الطبيب عن الآلات والأجهزة الطبي
 التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب: الفرع الثالث

 أولا: التكريس التشريعي للتأمين عن الاضرار
 عن الأضرار في التشريع الفرنسي والعربيإلزامية التأمين  -1
 التأمين من الأضرار في التشريع -2
 تأمين الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي الفردي .أ

 تأمين الأضرار الناتجة عن خطأ الفريق الطبي .ب
 ثانيا: تغطية التأمين للأضرار التي تلحق بالمرضى

 المرضى حالة تغطية التأمين لبعض الأضرار التي قد تصيب -1
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 الأضرار الناتجة عن الأخطار التي قد تلازم أعمال الوقاية أو العلاج أو التشخيص .أ
 الأضرار الناتجة عن المنتجات الصحية .ب
 التوجه للتغطية الشاملة لكافة الأضرار التي تلحق بالمرضى -2

 التوجه الحديث لقيام مسؤولية الطبيب: المبحث الثاني
 الحديث للأخذ بالخطأ المفترض والخطأ المهنيالتوجه : المطلب الأول

 التوجه الحديث للأخذ بالخطأ المفترض: الفرع الأول
 التوجه الحديث للأخذ بالخطأ المهني: الفرع الثاني

 أولا: مفهوم الخطأ المهني
ثانيا: التكريس الفقهي، التشريعي، والقضائي لإقرار مسؤولية مهنية قائمة على أساس خطأ 

 .مهني
 تكريس الفقهي لإقرار مسؤولية مهنية قائمة على أساس خطأ مهنيال -1
 التكريس التشريعي والقضائي للخطأ المهني كأساس لمسؤولية الطبيب المهنية -2

 التوجه الحديث لإقرار المسؤولية الطبية بدون خطأ ودوافعه: المطلب الثاني
 دوافع التحول إلى المسؤولية الطبية بدون خطأ: الفرع الأول

 أولا: ضغط الفقه والقضاء نتيجة التطور العلمي
 التطور العلمي التقني -1
 ضغط الفقه -2

 مساهمة القضاء الفرنسي في تعديل قواعد المسؤولية -3

 ثانيا: تطور التأمين من المسؤولية
 )نظرية تحمل تبعة المخاطر ونظرية نظريتا المسؤولية الطبية بدون خطأ: الفرع الثاني

 الضمان(
 تحمّل تبعة المخاطر المستحدثةأولا: نظرية 

 مضمونها -1
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 أساسها -2

 La théorie du risque intégraleالصورة الكاملة لنظرية تحمل التبعة  .أ
 Profit –Risqueنظرية الغنم بالغرم  .ب

 ثانيا: نظريـــــــــة الضمــــــــــــــان
 أساس نظرية الضمان -1

 هدف نظرية الضمان -2

 ل الطبيتقدير نظرية الضمان في المجا -3

 تعويض الاضرار باسم التضامن الوطني: الفرع الثالث
 Aléas thérapeutiquesالتعويض عن أضرار الحوادث الطبية  -1
التعويض عن أضرار العلل العلاجية الناجمة عن عمل من أعمال الوقاية أو  -أ

 التشخيص أو العلاج
 في فرنسا ثالثا: شروط وإجراءات تعويض الأضرار على أساس التضامن الوطني

 أهداف وأهمية نظام التضامن الوطني -1
 شروط استحقاق التعويض باسم التضامن الوطني -2

 إجراءات التسوية الودية -3

 (CRCIاللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض ) -أ
 (CRCIبرأي اللجنة الجهوية للمصالحة والتعويض ) الطعن -ب

 أحكام المسؤولية الجزائية للطبيب: الباب الثاني
 الجرائم غير العمدية للطبيب )في حالة الخطأ(: الأول الفصل

 ()عدم توافر القصد الجنائي المسؤولية الجزائية للطبيب في حالة الخطأ: المبحث الأول
 أهمية التمييز بين القصد العمدي وغير العمدي: المطلب الأول

 التمييز بين القصد العمدي وغير العمدي: الفرع الأول
 الجنائي )العمد(أولا: مفهوم القصد 

 ثانيا: عناصر القصد الجنائي
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 عنصر العلم في القصد الجنائي .1
 عنصر الإرادة .2

 ثالثا: صور القصد الجنائي
 القصد العام .1
 القصد الخاص .2

 الآثار الناتجة عن انعدام القصد الجنائي في جرائم الخطأ: ثانيالالفرع 
 صور الخطأ غير العمدي وأنواعه: المطلب الثاني

 صور الخطأ غير العمدي: الفرع الأول
 أولا: صور الخطأ

 الرعونة .1
 عدم الاحتياط .2
 الإهمال وعدم الانتباه  .3
 عدم مراعاة الأنظمة والقوانين .5

 الشخصي والموضوعي لمرتكب الخطأ ثانيا: المعيار
 أنواع الخطأ: الفرع الثاني

 أولا: الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
 ثانيا: الخطأ الجنائي والخطأ المدني

 مجالات الخطأ الطبي وتطبيقات القضاء بشأنها: المبحث الثاني
 أخطاء الفحص والتشخيص والاشعة: المطلب الأول

 أخطاء الفحص الطبي: الفرع الأول
 أخطاء التشخيص: الفرع الثاني

 أولا: حالة الخطأ العلمي
 ثانيا: حالة الخطأ بالإهمال

 أخطاء الأشعة: الفرع الثالث
 ء العلاجأخطا: المطلب الثاني

 أخطاء تحرير الوصفة الطبية: الفرع الأول
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 أخطاء الجراحة: الفرع الثاني
 أخطاء التخذير: الفرع الثالث

 الجرائم العمدية للطبيب: الفصل الثاني
 جريمة نقل الدم الملوث أو بيعه وجريمة والإجهاض: المطلب الأول

 جريمة نقل الدم الملوث أو بيعه: الفرع الأول
 الدمأولا: مفهوم 

 تعريف الدم ومكوناته .1
 الطبيعة القانونية والعضوية للدم .2

 ثانيا: التنظيم القانوني لعمليات نقل الدم وجمعه
 14/11في قانون الصحة الجديد  .1
 في اللوائح التنظيمية .2
 جزاء مخالفة القواعد المنظمة لنقل الدم وجمعه  .3

 جريمة الإجهاض: الفرع الثاني
 أولا: مفهوم الإجهاض

 الإجهاضتعريفات  .1
 تعريف الإجهاض في اللغة .أ

 تعريف الإجهاض فقها .ب
 تعريف الإجهاض في الطب .ت
 طرق الإجهاض وأخطاره .2
 طرق الإجهاض .أ

 أخطار الإجهاض .ب
 ثانيا: أركان جريمة الإجهاض

 محل جريمة الإجهاض .1
 الركن المادي .2

 فعل الإجهاض .أ
 خروج الجنين من الرحم .ب
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 علاقة السببية .ت
 الركن المعنوي  .ث

 ثالثا: عقوبة جريمة الإجهاض وقيام حالة الضرورة
 عقوبة جريمة الإجهاض .1
 إجهاض الضرورة .2

 (-زرع الأعضاء –)التجارب  جرائم الممارسات الطبية الحديثة: المطلب الثاني
 جريمة التجارب العلمية: الفرع الأول

 أولا: مفهوم التجربة والبحث الطبيين
 ون من التجارب الطبيةثانيا: موقف القان

 في القانون الفرنسي .1

 في القانون الجزائري  .2
 العقوبة المقررة لمخالفة أحكام التجارب  .3

 جريمة نزع الأعضاء البشرية والاتّجار بها: الفرع الثاني
 أولا: تعريف نقل وزراعة الأعضاء
 ثانيا: أحكام نقل وزرع الأعضاء

 نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء .1
 العلاج أو التشخيصشرط غرض  .أ

 شرط عدم تعريض المتبرع للخطر .ب
 شرط أن يكون النقل والزرع تبرعا دون مقابل .ت
 شرط رضا المتبرع .ث
 رضا المتلقي .ج
 نقل وزرع الأعضاء من الموتى .2

 ثالثا: عقوبة مخالفة أحكام نقل وزرع الأعضاء والاتجار بها
وجريمة تزوير  طب بانتحال الألقابجريمتي الممارسة غير شرعية لل: المطلب الأول

 الشهادات الطبية
 جريمتي الممارسة غير شرعية للطب وانتحال الألقاب الطبية: الفرع الأول



 الفهرس

514 

 

 أولا: جريمة الممارسة غير شرعية لمهنة الطب
 الركن المادي .1
 الصورة الأولى: ممارسة الطب قبل الترخيص القانوني .أ

 بعد سحب الترخيصالصورة الثانية: ممارسة المهنة  .ب
 الصورة الثالثة: تسهيل الممارسة غير شرعية للطب .ت
 الركن المعنوي  .2
 عقوبة الممارسة غير شرعية للطب وتوافر حالة الضرورة .3
 عقوبة الممارسة غير شرعية للطب .أ

 حالات إباحة ممارسة المهنة بدون ترخيص )حالة الضرورة( .ب
 ثانيا: جريمة انتحال ألقاب طبية

 المادي الركن .1
 الركن المعنوي  .2
 العقوبـة   .3

 جريمة تزوير الشهادات الطبية: الفرع الثاني
 أولا: مفهوم ومضمون الشهادة الطبية

 مفهوم الشهادة الطبية  .1
 مضمون الشهادة الطبية .2
 المعاينات .أ

 الإشهادات .ب
 نتائج الفحص .ت
 المرض .ث
 العجز الكلي أو الجزئي عن العمل .ج

 جريمة تزوير الشهادات الطبيةثانيا: عقوبة 
 الركن المادي .1
 صفة الفاعل .أ

 مضمون الشهادة المزورة .ب
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 الركن المعنوي  .2
 ثالثا: العقوبة
 جريمة تسهيل تعاطي المخدرات: الفرع الثالث

 أولا: مفهوم المخدرات
 ثانيا: المقصود بجريمة تسهيل تعاطي المخدرات

 الركن المادي .1
 الركن المعنوي  .2

 جريمة تسهيل تعاطي المخدراتثالثا: عقوبة 
 وامتناع الطبيب عن تقديم مساعدة جريمتي إفشاء السر الطبي: المطلب الثاني

 جريمة إفشاء السر الطبي: الفرع الأول
 أولا: مفهوم السر الطبي

 الأساس الفقهي لمفهوم السر الطبي .1

 تعريف السر الطبي .2
 ثانيا: أركان جريمة السر الطبي

 الركن المادي .1
 الإفشاءفعل  .أ

 أن يكون موضوع الإفشاء سرا  .ب
 وقوع الإفشاء من الطبيب .ت
 الركن المعنوي )القصد الجنائي( .2

 ثالثا: عقوبة جريمة إفشاء السر الطبي
 رابعا: حالات إباحة إفشاء السر الطبي

 إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة .1
 أسباب إباحة إفشاء السر الطبي الخاصة بالحالة المدنية .أ

 أسباب إباحة إفشاء السر الطبي من أجل الصحة والأمن العامين .ب
 إفشاء السر الطبي للمصلحة الخاصة .2
 الحالات المخول فيها للطبيب إفشاء السر الطبي للدفاع عن نفسه .أ



 الفهرس

514 

 

 تصريح المريض للطبيب بإفشاء السر الطبي .ب
 جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة :الفرع الثاني

 إشكاليات التكييف القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدةأولا: 
 في حالة رفض الطبيب لعلاج مريض .1

 في حالة القتل الرحيم برفع أجهزة الإنعاش عن المريض )القتل بدافع الشفقة( .2
 : أركان جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدةثانيا

 الركن المادي .1
 مفهوم الخطر .أ

 الشخص في خطرأن يكون  .ب
 الالتزام بتقديم المساعدة في غياب الخطر على الطبيب أو الغير .ت
 الركن المعنوي  .2

 ثالثا: عقوبة جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة
 
 


